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كتاب المتعة ‏ مسألة 14٠١‏ - المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو التتين . . . ۴ 


المتعة 


٠‏ - مسألة : المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - أو آخر 
ثلاث - وطئها أو لم يطأها ‏ فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا -: أن يمتعها 
وكذلك المفتدية أيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره. 

ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق 
مراجعته إياها في العدة ولا موته ولا موتها ‏ والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب 
: بها مع الغرماء وإن تعاسر في المتعة قضى على الموسر لها سواء كان عظيم اليسار أو زاد 

وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثون درهماً بالعراقي وهو الدرهم 
الذى تجب الزكاة فيه وقد ذكرناه في «كتاب الزكاة» . 

ويقضي على المقل ولو بمد أو بدرهم ‏ على حسب طاقته برهان ذلك قول الله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعر وف حقاً على المحسنين 775:7[4] فعم عز وجل 

وقد اختلف الناس في وجوبها -: 

فروي عن طائفة : أنها ليست واجبة -: روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أ بي 
الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة السبعة . 

قال أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي الزناد ‏ ضعيف - وهو قول ابن أبي ليلى» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون»ء ومالك . 


٤‏ أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - الدليل على أن المتعة فرض على كل مطلق 


ومن عجائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهم هذا بأن الله تعالى إنما أوجبها 
المتقين والمحسنين لا على غيرهم؟ . 1 

فقلنا لهم : فهبكم صادقين في ذلك» أتوجبونها أنتم على من أوجبها الله تعالى 
عليه من المتقين والمحسنين أو لا؟ 


فإن قالوا: لا » أقروا بخلافهم لقول الله تعالى , نا احتجاجهم المذكور» 
وإن قالوا: : نعم تركوا مذهبهم . 


وقالت طائفة : هي فرض ال والمحستين - واحتجوا بظاهر كلام الله 
. تعالى -: كما روينا من طريق جماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين 
قال: شهدت شريحا وأتوه في متاع ع فقال: لا تأب أن تكون من المتقين؟ قال: إني 
محتاج قال: لا تأب أن تكون من المحسنين؟ قال أيوب: قلت لسعيد بن جبير: لكل 
مطلقة متاع؟ قال: نعم » إن كان من المتقين» إن كان من المحسنين» قال أيوب: وسأل 
عكرمة رجل فقال: إني طلقت امرأتي فهل علي متعة؟ قال : إن كتت من المتقين» فنعم . 

قال أبو محمد: كل مسلم هو على أديم الأرض» فهو بقوله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك وؤإيمانه» ومن جملة المحسنين - ولله تعالى أن 
يخلده في النار إن لم يسلم . 

فكل مسلم في العالم فهو محسن متق» من المحسنين المتقين . 

ولو لم يقع اسم «محسن» ومتق ».إلا على من يحسن ويتقي في كل أفعاله : : لم 
يكن فى الارن خن ولا متق بعد رسول الله ي إذ لابد لكل من دونه من تقصير , 
وإساءة لم يكن فيها من المحسنين» ولا من المتقين . 

فكان على هذا يكون كلام الله تعالى: « حقاً على المحسنين ) [75:7؟] 
ل حقاً على المتقين 714 ]14١:‏ فارغاً ولغواً وباطلاً. وهذا لا يحل لأحد أن يعتقده. 

ولا فرق بين قوله تعالى «من المحسنين » و «من المتقين » وبين قوله تعالى « من 
المسلمين » و «من المؤمنين » والمعنى في كل ذلك واحدء ولا فرق. 

فإن ذكروا: ما رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 


أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - الدليل على أن المتعة فض على كل مطلق ٥‏ 


نسخت هذه الآية : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 4 
7 :۲۷ التي بعدها 8 وللمطلقات متاع بالمعروف # ']۲٤۱:۲[‏ . 


)١( ٠‏ إن من العجب أن تضطرب هذه القواعد الأصولية عند الناس فيضطرب الناتج الفقهي تباعاً لقد تأسس علم 
النسخ على قاعدتين ودار حول محورين: 

الأول: المحور التاريخي : وهو المحور الزمني الذي ترتبت حوله آي القرآن الكريم وسوره حسب تدرج 
نزولها وليس حسب ترتيبها في المصحف ذلك لأن مجرد التعارض بين نصين في القرآن أو بعض أجزائهما 
معناه أصلاً تعديل السابق بقدر تعارض اللاحق ولا يكون ذلك ممهداً لنا إلا عمدنا إلى ابراز المحور 
التاريخي الذي نزلت عليه سور القرآنالكريم إن الخطورة من عمومية الاستدلال بأي القرآن دون النظر 
إلى محاورها التاريخية هي وقوع الفقه الإسلامي حين تداوله الناس بهذ العمومية في بحيرات الاختلاف 
ودروب الاضطراب ونشأة المذهبية بالتالي» وليس أدل على ذلك مما حدث في أحكام الطلاق حين لم يتنبه 
إلى فارق التشريع تاريخياً بين أحكامه المستوحاة من سورة البقرة وتلك التي نزلت بعدئذ 
في سورة الطلاق رغم الفارق الجوهري الظاهر بين شكل الأحكام في البقرة وسورة 
الطلاق وقد فصلت ذلك بدقة في الجزء السابق في كتاب الطلاق من هذا المصنفف. 
لقد أورد القرطبي في كتابه «التذكار في أفضل الاذكار» - بتحقيقي ما أورده أبو بكر محمد رن 
القاسمْ بن بشار بن محمد الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان رضي الله عنه » 
(الحديث - وفيه قوله للد : ثم فرق على النبي كه في عشرين سنة فكانت السورة تنزل في أمر يحدث 
والآية جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله ية على موضع السورة والآية فاتساق السوركاتساق 
الآيات والحروف فكلهعن محمد خاتم النبيين عن رب العالمين» فمن أخّر سورة مقدمة أو قدم وأخر فهو كمن 
أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكلمات ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام والانعام 
نزلت قبل البقرة. لأن رسول الله َة أخذ عنه هذا الترتيب وهو كان يقول: : ضعوا هذه السورة موضع كذا 
وكذا من القرآن: وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات . 

هذا وقد تبين أن ترتيب سور القرآن,الكريم كما في المصحف لا يصلح مطلقاً كترتيب تاريخي يتم على 
ضوئه أعمال النسخ ذلك لأنه اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وقد أشار | إلى ذلك القرطبي المفسر في كتابه 
المذكور آنفاً والتذكار» بقوله : . . . والآخر أن ذلك كان عن اجتهاد من عثمان كما ذكره النسائي في كتابه 
بإسناده عن يزيد الرقاشي قال: قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان ما حملكم | لى أن عمدتم | إلى الأنفال وهي 
من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر: بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟! فقال عثمان.إن رسول الله يك كان إذا نزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل - قلت: يعني بعد سورة البقرة التي أخذ نزولها العامين الأولين بعد 
الهجرة - وبراءة من آواخر ما نزل من القرآن - قلت يعني فى السنة الثامنة أو التاسعة بعد الهجرة تقريباً. 
وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله يل ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ا 
ولع ی عط سم اله ای ی لكين , هذا فيه ضعف - وإن كان يې يبين أن نظم المصحف بهذا 35 


1 أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠١‏ - المتعة فرض على كل مطلق 


قلنا: لا يصدق أحد على إبظال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله َل 
فكيف وليس في الآية التي ذكر شيء يخالف التي زعم أنها نسختها؟ فكلتاهما حق . 

وقالت طائفة : لا تجب المتعة إلا للتي طلقت قبل أن توطأ - وإن لم يسم “لها 
فذاق فهذه تحب لها المععة فرضا. 


ل ع له را ل بي 
aT‏ 


قال أبو محمد : ليس في هذا دليل على أنه لم يكن يرى لغيرها المتعة» إلا أن هذا 
القول قول سفيان الثوري. والحسن بن حي » والأوزاعي» وأبي حنيفة » وأصحابه . 


إلا أن الأوزاعي قال: لا متعة على عبد. 

إلا أن أبا حنيفة قال: من تزوج ولم يذكر مهراً ثم فرض لها مهراً برضاه 
وبرضاها ‏ وقد فرض لها القاضي مهر المثل - ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن ذلك 
المهر يبطل, ولا يجب لها إلا المتعة . 


5 الترتيب جاء اجتهاداً منه مقدماً أولاً بالفاتحة على أنها أعظم ما نزل من القرآن : ثم البقرة على أساس فضلها 
وما نزل في مدحها وهكذا. . ولكن الترتيب الصحيح هو الذي نزل تاريخياً - به جبريل على مدار عشرين 
سنة تقريباً أو ثلاث وعشرين سنة» وقد أفردتا صحيفة تاريخية لنزول سور القرآن الكريم بالترتيب في 
كتابي الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة بتحقيقي - طبعة دار الحديث ولأبي عبدالله محمد بن حزم 
بتحقيقي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت مع ملاحظة الخطأ المطبعي في اسم مؤلف الكتاب إذ ليس 
هو ابن حزم الأندلسي بل هو محمد بن حزم أبو عبدالله -.وقمت بتحقيقات تاريخية دقيقة لأهم سور 
الأحكام خاصة مع وضع جداول تاريخية لهذه الأحكام بفضل الله ورحمته . 
الثاني : محور التعارض وقد أشرت إليه وإلى ضوابطه في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامه ‏ دار 
الحديث. 
- أما الآية الأولى بلا تعارض قط بينها وبين الثانية ذلك لأن الآية (۲۴۷) من سورة البقرة تتكلم عن أحكا 
الصداق وهو حق استمتاع الرجل بفرج امرأته - أما الثانية (41؟) فتتكلم عن شيء آخر هو تمتيع ذا 
المطلقة بهد أن توفى صداقها أو تتنازل عنه. هذا التمتيع هو قدر مادي تعطاه حين تسرح من بيتها لتصرف 
أمورها به في هذه اللحظات القاسية . 


ال 
أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸٠‏ - لكل مطلقة متعة ۷ 


قال أبو محمد: وهذا فاسد جداًء وقول بلا برهان: إسقاط فرض أمر به الله تعالى 
بعد التزامه أو إلزامه بغير حق . 

واحتج هؤ لاء بقول الله تعالى : # لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) [0]1751:17 . 

قال علي : لولم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقاًء لكن قول الله تعالى: 
« وللمطلقات متاع بالمعروف ) ]١4١:7[‏ جامع لكل مطلقة مفروض لهاء أو غير 
مفروض لهاء مدخول بهاء أو غير مدخول بها ولم يقل عز وجل في أول الآية التي 
نزعوا بها: أنه لا متعة لغيرها؟ فظهر بطلان قولهم - والحمد الله رب العالمين. 

وقالت طائفة : لكل مطلقة متعة. إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها 
بحسبها نصف ما فرض لها -: بما روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عبيدالله بن غمر 
عن نافع عن ابن عمرء قال: لكل مطلقة متعة, إلا التي لم يدخل بها. | 

ومن طريق ابن وهب نا الليث» ومالك» قالا جميعاً: نا نافع أن ابن عمر كان 
يقول: لكل مطلقة متعة - التي تطلق واحدة أو اثنتين أوثلاثاً ‏ إلا أن تكون امرأة طلقها 
زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض لهاء 
فليس لها إلا المتعة ‏ وهو قول شريح» ومجاهد» وصح عن إبراهيم . 

ورويناه عن القاسم بن محمد وعبدالله بن أبي سلمة. 

قال أبو محمد: ويبطل هذا القول أن الله تعالى إذ ذكر: أن لها نصف ما فرض 
لهاء لم يقل: ولا متعة لها. ش 


)١(‏ هذه الآية نزلت أولاً في شأن اللاتي يطلقن من النساء فمن لم يدخل بهن أزواجهن وقد حملت معنى إهدار 
صداقها إذا طلقت لكنها فرضت المتعة غير أن الله تعالى قد نسخ هذا لإهدار وأثبت في الآية التالية لها في 
النزول وجوب سداد نصف الصداق: , 
وهكذا فقد مرت أحكام الطلاق بحلقات تاريخية دقيقة ظلت تعدل حلقة بعد أخرى كان منها هذا الحكم 
وهو تحويل حكم صداق المطلقة غير المدخول بها من المنع إلى إثبات النصف» وقد فصلت التدرج 
التشريعي لأحكام الطلاق في الكتاب السابق في «المحلى» وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن 
سلامة ‏ دار الحديث. 


۸ أحكام المتعة ‏ مسألة 14١‏ - لكل مطلقة متعة 


4 وقد أوجب لها المتعة بقوله الصادق : $ وللمطلقات متاع بالمعر وف‎ ٠ 
. وهذه مطلقة فلها المتعة فرضاً مع نصف ما فرض لها‎ 3 
| وقول غریب - رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قال:‎ 
- إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة عليه ولا تخاص الغرماءء ليست على من ليس له شيء‎ 
وطائفة قالت كقولنا  كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن موسى‎ 
ومن طريق ابن وهب عن مالك غن الزهري قال: لكل مطلقة متعة.‎ 
ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب عن المملكة‎ 
. والمخيرة؟ فقال ابن شهاب: كل مطلقة في الأرض لها متاع‎ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري, قال: للمختلعة المتعة” - التي 
جمعت » والتي لم تجمع سواء. 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : لكل مطلقة 
متعة وتلا: # وللمطلقات متاع بالمعر وف حقا على المتقين 11# ]. 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال: لكل امرأة افتلتت نفسها من 
زوجها فلها المتعة" : 


7 


)١(‏ هذا مالا دليل عليه إذ المختلعة هذه هي امرأة تدفع فدية لزوجها كي يخلي سبيلها- فليس لها من حق في 
التمتع ولا العطايا من قبل الزوج ويكفي لنا أن النبي يكل لم يأمر ثابت بن قبس أن يمتع امرأته حين افتدت 
منه بمهرها ‏ وهذا يدل على أن الافتداء ليس بطلاق وإن تحقق بلفظه حيث أن الطلاق معناه تخلية الوثاق - 
سواعاًكان ذلك كمبادرة من ناخية الرجل (الطلاق) أو كمبادرة من ناحية المرأة (الافتداء). . 

(۲) فيه ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقد بينا أن أمرأة ثابت المفتدية منه ردت عليه حديقته ولم تأخذ منه شيئا . 


أحكام المتعة - مسألة ۱۹۸٠١‏ - بيان مقدار المتعة ' ۹ 


ش ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي ي سليمان عن إبراهيم 
. النخعي قال: للمختلعة المتعة. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن قال: لكل 
مطلقة متاع . 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» قال: E‏ واليهودية 
والنصرانية : المتعة إذا طلقت. . 
ٌْ قال أبو محمد: من عجائب أصحاب القياس - أن الله عز وجل أوجب العدة -: 
غلى كل متو بها ا ات وا ا ی بوعل 
المعتقة المختارة فراق زوجها ‏ وأوجب المتعة للمطلقات جملة . 
فقاسوا بآرائهم كل من ليست له زوجة› E‏ سي لاجد لا 
يوجب ميراثاً على الزوجة الصحيحة الزواج في | إيجاب العدة عليهما. ْ 


وأسقطوا كثيراً من المطلقات عن إيجاب المتعة لهن > فهل سمع بأعجب من فساد 
هذا العمل - ونسأل الله العافية .. 


ادان ال Nae Eo‏ عن ابن جريج عن موسى بن 

عقبة عن نافع أن ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزي في المتعة ثلاثون درهماً. 
. ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن 

عباس قال : أعلى المتعة؛ الخادم. ودون ذلك : النفقة والكسوة . 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة 
للمطلقة ‏ قال: ليس فيها شيء مؤقت يمنعها على قدر الميسرة . : 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم للمتعة وقتاًء قال 
الله تعالى: # على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ¢ 1:۲1[ . 


وقال أبو حنيفة : أعلى ما يجبر عليه من المتعة: عشرة دراهنم» وأدنى ذلك : 


خمسة,دراهم 3 


١‏ أحكام المتعة - مسألة ۱۹۸٠‏ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك 


وهذا قول لا دليل عليه؟ وهبك اانا و بيد 
فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم؟ 

قال أبومحمد: لو أن الله تعالى وكل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره عز وجل 
وألزمناه ذلك؟ كما يفعل في | إيتاء المكاتب من مال المكاتب لكنه تعالى الزمه على قدر 
اليسار والإقتار, فلزمنا فرضا أن نجعل متعة الموسر غير متعة المقتر ولا بد ولم نجد في 
ذلك عن رسول الله ين حداً وجب حمل ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك» 
فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك» كما فعلنا في 
'جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة» فهو الذي أراد الله عز وجل بلا 
شك. إذ لا بد لما أمر الله تعالى به من بيان» فقد كان فيهم :رضي الله عنهم - الموسر 
المتناهي» كعبد الرحمن بن عوف» وغيره» وكان ابن عباس» وابن عمر موسرين دون 
عبد الرحمن 


ومما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة - رضي الله عنهم - أنه متعة 
بالمعروف. كما قلنا في النفقة » والكسوة . إذ قال الله تعالى : #ليئنفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» [5: ۷] وقد 
وافقنا المخالفون على هذاء وكلا النصين واجب اتباعه. 


وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرح نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا 
يحبى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحبى بن بكير نا الليث بن سعد عن عبدالله بن يزيد 
مولى الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس نفسها قالت: 
طلقني أبو عمرو بن حفص البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة 
فأرسل إليها عياش بعض النفقة » فسخصطتها؟ فقال لها عياش :ما لك علينا نفقة ولا سكنى 
هذا رسول الله ككل فسليه؟ فسألت رسول الله ية عما قال؟ فقال لها رسول الله هة ليس 
لك نفقة ولا مسكن, ولكن متاع بالمعروف. واخرجي عنهم . 

وذكرت باقي الخبر”" . 


35 سبق في كتاب الطلاق أن أشرنا إلى الشق التاريخي لحادثة طلاق فاطمة بنت قيس وأثبتنا أنها حدثت قبل أن‎ )١( 


أحكام المتعة - مسألة ۱۹۸٠١‏ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء فى ذلك ۱۱ 


فهذا غاية البيان ‏ أن المتعة مردودة إلى ما كان معروفاً عندهم يومئذ. فقد ذكرنا 
قول ابن عمر» وابن عباس . 

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث 
عن أمه هي أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات الفواضل لها صحبة - أنها قالت: كأني 
أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في 


قال سعيد بن منصور: نا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم قال: العرب تسمي «المتغة» 
التحميم . 

فقد اتفق ابن عباس » وعيد الرحمن » بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا 
يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن متعة الموسر 
المتناهي - خادم سوداء. فإن زاد على ذلك فهو محسن »› كما فعل الحسن بن علي. 
وغيره» فإن كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادماً. فعلى هذا المقدار يجبر الموسر إذا 
أبى أكثر من ذلك . ۰ 
التحابة - رضي الله عنهم - أقل من ذلك كما روينا آنفاً عن ابن عباس وابن عمر إذ رأيا 
ذلك هو المعروف. ش 


وأما المقتر - فأقلهم من لا يجد قوت يومه. أو لا يجد زيادة على ذلك. فهذا لا 


= ينزل حكم الطلاق للعدة (أي حينما صار الطلاق يسبقه انقضاء العدة ) أي عدة ثم طلاق في سورة الطلاق 
وقد استقريت بالأدلة المرحلة الزمنية لنزول سورة الطلاق في العام الرابع الهجري تقريباً أي بعد حوالى 
سنتين من اكتمال تشريعات سورة البقرة التي استغرقت في نزولها العامين 'الأولين للهجرة تقريباً - ويدلنا 
على أن حادثة فاطمة إنما كانت حين كان الطلاق يتبعه عدة أي طلاق ثم عدة أي أثناء سيادة أحكام سورة 
البقرة ‏ ما ذكر في النص من قولها «طلقني أبوعمر بن حفص البتة ‏ وفي رواية أخرى ثلاث تطليقات - ثم 
خرج إلى اليمن. . . والخروج إلى اليمن كان اتجاهاً ساد في الأعوام الأولى بعد الهجرة في مرحلة إرسال 
الوفود إلى اليمن وغيرها _ مواكباً لنزول سورة البقرة وما بعدها من سور قليلة - وقد أشرنا من قبل أن فارق 
ما بين سورتي البقرة والطلاق من السور القرآنية يصل عددها إلى إحدى عشرة سورة قرآنية . 


۱۲ أحكام المتعة ‏ مسألة ۱۹۸۰ - بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك 
. يكلف حينئذ شيئاًء لكنها دين عليه » فإذا وجد زيادة على قوته كلف أن يعطيها ما تنتفع 
به - ولو في أكلة يوم كما أمر الله عز وجلء إذيقول: وعلى المقتر قدره ¢ 
[ :۲] وبالله تعالى التوفيق. 

ع ¥ ف 


كتاب الرجعة ‏ مسألة ١44١‏ - ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة 5 


ارج 


۹۸ اة ومن الرجطة من طلق رأة تطليقة أو تطليقتين فاعشدت ثم 
تزوجت زوجاً وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم 
طلقها لم تحل له إلا حتى تنكح زوجا آخر ‏ يطأها في فرجها ‏ إن كان طلقها قبل ذلك 
طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة” . 


(1) هذا شطط من ابن حزم شديد» وبداية فلا يصلح الاستدلال هنا بأن قال فلان وفلان هذا الرأي لأن في 
المقابل قد قال فلان وفلان من المكافئين لهم في المكانة عكس مقالتهم ء وأما من خالف هذا الرأي بحيث 
. اعتبروا من تزوجت غيره ثم طلقت أو مات عنها فرجعت إليه تعود بنكاح جديد وطلاق جديد وهو الحق 
الذي لا مراء فيه - فهم : ابن عباس وابن عمر وعبدالله بن مسعود وعطاء وشريح والنخعي وعبيدة السلماني 
وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف. | a.‏ 1 
لقد نظرنا في النصوص لنرى هل فيها من ذكر لشيء مما اشترطه الذين قيدوا رجعتها لزوجها الأول بشرط 
احتساب ما سبق من تطليقاته لها حتى لا تكون عنده إلا بما بقي لها من طلاق فلم نجد في النصوص أي ذكر 
لهذا الشرط بل ذكرت النصوص حلها لزوجها الأول الذي رجعت إليه دون أي قيد أو شرط قال تعالى #8 فإن 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 فأحل التراجع دون قيد أو شرط فعلمنا من انعدام الشرط في كتاب الله 
أن هذا الشرط باطل قال ب (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ولو كان مائة شرط ) . 
فالتراجع هو الحل الذي جعله الله لكل زوجين . 
إن الذهاب إلى احتساب التطليقات السابقة لمن عادت إلى زوجها بعد طلاقها من الزوج الثاني يفضي" 
بالحتم إلى مفاسد بعضها شر من بعض حيث جعلوا زيادة الشرسبباً في زيادة الخير لأنهم بذلك جعلوا التي 
ترجع إلى زوجها الأول بعد ثلاث تطليقات أسعد حالاً عنده من التي ترجع إليه بعد تطليقة أو تطليقتين حيث : 
. تبقى المطلقة ثلاثا بعد عودتها إليه عنده على ثلاث تطليقات كاملات بينما تبقى المطلقة تطليقتين عنده على 
تطليقة واحدة . 
إن قول الله تعالى: ظ فلا جناح » معناه لا لوم ولا مؤ اخذة - وهو معنى تسوية الأمر المرفوع عنه الجناح 
بأصله الذي كان» أي يكون التراجع في هذه الحالة ‏ كأول زواج سواء بسواء وذلك في قوله تعالى: = 


١‏ أحكام الرجعة ‏ مسألة 144١‏ - من الرجعة من طلق ز وجته تطليقة 


وقالت طائفة : إن الذي تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث. 
فإنه يهدم ما دونها -فممن روي عنه القول الأول -: ش 

كما روينامن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري ` 
عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت» ثم تزوجت». 
ثم طلقها الثاني» فتزوجها الأول فطلقها طلقتين: أنها قد حرمت عليه - ووافقه على 
ذلك علي» وأبي بن كعب. 

ومن طريق عبد الرزاق عن مالك» وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري قال: 
سمعت سعيد بن المسيب» وحميد بن عبد الرحمن. وعبيدالله بن عبدالله E‏ 
وسليمان بن يسارء كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امزأة 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين» ثم تزوجت غيره فمات» أو طلقهاء يهنا الأول 
فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين مثله - . 
وصح أيضاً: عن ابن عمر - في أحد قوليه - عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عنه . 

وروي أيضاً ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» ونفر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهو قول الحسن. وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن بن حي» ومحمد 
ابن الحسن» ومالك» والشافعي. وأبي سليمان» وأصحابهم . 


وروينا القول الثاني - من طرق. منها - مارويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر 


= 8 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . * إن القول بأن المطلقة التي تعود إلى مطلقها على ما بقي لها 
عنده من طلقات يوقف أصحابه عاجزين إذا كان الفرض أن هذه المطلقة قد استنفذت عنده الثلاث طلقات 
حيث لم يبق لها عنده طلقات أخر مع العلم بأن الله تعالى أباح أن تعود إليه إذا'طلقت من الآخر فيتحتم على 
ابن حزم أن يمنع رجوعها إلى زوجها الأول حتى بعد أن تنكح زوجاً غيره وهذا غاية البطلان لأن الله تعالى 
أباح رجوعها على زواج جديد وطلاق جديد وإذا كان هذا فيمن استنفذت طلاقها فهو أحرى أن يكون لمن 
لم تستنفذ طلاقها عنده إن مجرد إقراره بإباحة عودتها إلى زوجها الأول بعد أن طلقها ثلاثا - وهذا مالا يسعه 
إنكاره - ولم يبق لها عنده أي تطليقة لهودليل في ذاته قاطع على نقص ما ذهب إليه في قوله تعود إليه على ما 
بقي لها عنده من طلقات حيث في هذه الحالة لم يبق لها أي طلقة . : 


أحكام الرجعة - مسألة ۱۹۸۲ - حكم من طلق ز وجته طلاقاً رَجعياً ثم وطئها 1٥‏ 


عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: نكاح جدید» وطلاق جديد ‏ وعن ابن 
عمر ‏ في أحد قوليه ‏ من طريق عبد الرزاق» ووكيع » قال وكيع : عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي؛ وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» ثم اتفقا عن 
ابن عجر قال : نكاح جدید» وطلاق ديد | 

ورويناه أيضاً ‏ عن ابن مسعود - وهو قول عطاء وشريح» وإبراهيم » وأصحا 
ابن مسعود» وعبيدة لصي وأبي حنيفة› وزفر» وأبي يوسف -: 

فنظرنا فيما احتج ب ES‏ إننا لم 
نختلف أن نكاح زوج أآخر يهدم الثلآث» ولا شك في أ نه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة 
من جملتهاء والاثنتين من جملتها ومن المحال أن يهدمها مجموعة ولا يهدمها متفرقة . 
مفرقة أو مجموعة فقط» ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه . 

وقلنا لهم : أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثرء ولم تحملوها أقل من 
نصف العشرء ولا شك أنها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه؟ 
فقالوا: إنما حملناها ما ثقل؟ 

فقلنا: ومن لكم بأن نصف العشر فصاعداً هو الثقل دون ار و 

أو الكل. 
-2 وأيضاً ‏ فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الديةء لقلة ماله. وآخر تخف عليه 
الدية كلها لكثرة ماله . 

ثم السؤال باق عليكم» إذ حملتموها ما ثقل» فالأولى أن تحملوها ما خف وكل 
هذا لا معنى له. إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى: ل فإن طلقها ‏ يعني في الثالثة - 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [۲: 170] فلا يجوز تعدي حدود الله تعالى 
والقياس كله باطل - وبالله تعالى التوفيق . 


۲ - مسألة : وقد قلنا: إن المطلقة”© طلاقاً رجعياً فهى زوجة للذى طلقها ما 


ِ لقد جاء من هنا الخطر الداهم في أن يتصور الناس أن المطلقة تكون زوجة وهذا تناقض رهيب أوقع عامة‎ )١( 


در دافن أحكام الرجعة ‏ مسألة ١447‏ حكم من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم وطثها 


لم تنقض عدتهاء يتوارثان. ويلحقها طلاقه. وإيلاؤه» وظهاره. ولعانه إن قذفها» وعليه 
وا 


فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقهاء 
وأن يطأهاء إذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك - وقد سماه الله تعالى «بعلاً» لهاء إذ 
يقول عز وجل : ظ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [۲۲۸:۲]. 


- الفقهاء في أخطر التناقض على أن الذي سيدعوك إلى التنبه أنها لا تكون مطلقة بل تكون في فترة العدة 
زوجة حيث أن الطلاق قد شرع في سورة الطلاق أن لا يقع إلا بعد انتهاء العدة ولقد كان سبب اضطراب 
الفقهاء في جمعهم بين كونها مطلقة وزوجة - وهما ضدان لا يجتمعان ‏ في أن واحد هو الأتي : 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن تشريعات الطلاق سارت في مرحلتين تشريعيتين زمنيتين كانت المرحلة الأولى 
قد سارت في صدر العهد المدني حتى قبل منتصفه بقليل وهي المرحلة التي استوحت أحكامها في تشريع 
الطلاق من سورة البقرة وكانت تدور حول محور: الطلاق المتبوع بعدة ‏ أي طلاق يتبعه عدة أقصد أن 
الطلاق كان يقع أولاً ثم تفرض العدة إجبارياً للاستبراء. لذا فلم تكن العدة تحول دون وقوع الطلاق 
واحتسابه وتسمية المرأة بالمطلقة #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . . 4 ولم يكن الكلام عن 
ترتيب الأحداث إلا بهذه النسبة 9# وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. . . » الآية. 

وهكذا كان يتم احتساب الطلاق على الرجل دون أن تحول العدة دون ذلك . 
وظل الحال كذلك طيلة الفترة من التشريع المدني من أوله حتى لحظات ما قبل نزول التغيير الجذري 
لأحكام الطلاق في أول آية من سورة الطلاق - وهي حوالى أرسع سنوات تقريباً منذ هجرة النبي كل إلى 
المدينة وصار شكل الأحكام التي نزلت بها سورة الطلاق لتعدل جذرياً تلك الأحكام السابقة التي ظلت 
تعمل مستوحاة من سورة البقرة على مدى الأربع سنوات السابقة منذ العام الأول للهجرة - صار شكلها 
عو 5 
عدة ثم طلاق - أي تمرير عدة قدرها ثلاثة قروء - حيضات - أو مدة الحمل أو ثلاثة أشهر قمرية كشرط 
لازم قبل إيقاع الطلاق وهو ما يسمى بحكم : « الطلاق للعدة ». 
لذا فقد حالت العدة بين المرأة ووقوع الطلاق عليها - وحالت بين الرجل وبين احتساب الطلاق عليه 
وحالت دون تسمية المرأة بالمطلقة وصارت منذ نزول تقديم العدة على الطلاق زوجة وانتفى عنها تسميتها 
بالمطلقة حيث هي زوجة فترتب عليه الحكم بالاختلاء بها وإمساكها في البيت وعدم إخراجها منه وتحريم 
خروجها منه ووجوب الانفاق عليها وكسوتها لأنها زوجة . ولكونها زوجة وليست مطلقة ‏ حيث أجل 
الطلاق لما بعد انقضاء العدة ‏ فلها الميراث والنفقة والكسوة والسكنى ولكن لا يلحقها قط طلاق إلا بعد 
انقضاء العدة وهكذا ينظر إلى كل شيء فيها لكن لا يطأها إذا أراد أن تستمر اجراءات العدة حيث أن الوطء 
فقط معناه هدم اجراءات العدة اللازمة في وصوله إلى نقطة النهاية فيها التي تقبع وراءها نقطة الاذن بالطلاق 
والدليل على ذلك قول النبي بي : « مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة. . . الخ». 


أحكام الرجعة ‏ مسألة اللا د ا ل ا 1 


قال أبو محمد: فإن 57 لم يكن بذلك مرَاجغَا0) لها حتى يلفظ بالرجعة 
ويشهد» ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها. فإن راجع ولم یشهد» فليس مراجعاً لقول الله 
تعالى: 9# فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف وأشهدوا ذوي 
عدل منكم 4 ]۲:٠[‏ فرق عز وجل بين المراجعة”» والطلاق والإشهاد. فلا يجوز 
إفراد بعض ذلك عن بعض» وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل» أو راجع ولم يشهد 
ذوي عدل» متعديا لحدود الله تعالى" . 


:وقال رسول الله مد « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 1 

فإن قيل: قد قال الله عز وجل: # وأشهدوا إذا تبايعتم ) [۲۸۲:۲]. 

وقال تعالى في الدين المؤجل : إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» [۲ : ۲[ . ش 


فلم أجزتم البيع المؤجل وغيره إذا لم يشهد عليه؟ 

وقال تعالى : 8 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم »© .]٦: ٤[‏ 

فلم أجزتم الدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ مميزاً دون | إشهاد؟ 

قلنا 0 وقضينا باليمين على اليتيم إن لم 
يأت المولى بالبينة على أ نه قد دفع | إليه ماله ولكن جعلناه عاصياً لله تعالى إن حلف حانثا 


= فانظر قوله َة (وإن شاء طلق قبل أن يمس ) وجاء ذلك في دبر العدة. 

)١(‏ هذا حين كانت أحكام الطلاق تسير حول محور الطلاق ثم العدة لكنه أهدر حين تحولت لتذور حول 
محور العدة ثم الطلاق فإن وطئها حينئذ فمعناه أنه أهدر ترتيبات العدة اللازمة للوصول لنقطة الفصل القابعة 
في دبر العدة. . 1 

(۲) لما خلط ابن حزم بين آيات سورة البقرة وآيات سورة الطلاق ظن أن الإمساك هنا في قوله تعالى : ل فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف .  .‏ أنه «الرجعة» وكان يصلح هذا لولم تكن هذه الآية نزلت بعد تحويل 
شكل حكم الطلاق لعدة يتبعها طلاق لكن تقدم العدة على الطلاق حال دون وقوع الطلاق فصار معنى 
الإمساك هنا هو القبض وعدم التطليق وهو معنى قول النبي يك « فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
ای ...فى اظ رواب لحذيت "امن عي ركنا سبق الحديق. ش 

امسق في كاك الطلاق أن أشرنا إلى شرط الإشهاد في إقرار الطلاق وعدم وقوع الطلاق أو احتسابه إن لم 

تقم الشهادة عليه - وإهدار لفظه الرجل حتى لو استوفت شروطها إن لم تكن مدعومة بإقامة الشهادة لله . 
وكما أن الذين يرون أن الزواج (الإيجاب والقبول) لا يكون زواجاً إلا بالاشهاد فكذلك الطلاق (وهو 


۱۸ أحكام الرجعة ‏ مسألة 147 الرد على من قال أن الجماع رجعة بدون الإشهاد 


كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقهاء ولا برجعيّها: عاصية لله عز 
وجل إن حلفت حانثة » عالمة بأنه قد طلقها أو راجعها. 

وأما | إجازتنا البيع المؤجل وغيره ‏ وإن لم يشهدا عليه - فلقول رسول الله ك 
١‏ أنهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفزقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم النيع » 
أو كما قال 0 - مما قد ذكرناه في «كتاب البيوع» من ديواننا هذا 
وغيره بنصه وإسناده. 

والحمد لله رب العالمين. 


وهو في كل ذلك عاص لله عز وجل إن لم يشهد في البيع المؤجلء وغيره» وفي 
دقع المال لليتيم إ جلع معيرا. وفي طلاقه. وفي رجعته» إذا لم يفعل كما أمره الله عز 
وجل. 

وقد اختلف الناس في الوطء في العدة. أيكون رجعة أم لا؟ 

انعم وفيا دون الوط ء -: فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن 
ER)‏ - وصح هذا انشا - عن إبراهيم يم النخعي. وطاوس» والحسن» 
والزهري. وعطاء . 

ورويناه عن الشعبي - وروي عن ابن سيرين -. 

وهو قول الأوزاعي» وابن أبي ليلى . 

وقال مالك. وإسحاق بن راهويه : إن نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة. وإن لم 
تيه ارم دليش :ربا ah‏ وأما ما دون النكاح فليس رجعة وإن نوى به 
الرجعة؟ 


= هدم الإيجاب والقبول هذا) لا يكون إلا بالإشهاد العادل 

)١(‏ لقد نشأ هذا الاختلاف للخلط بين الأضداد أي بين الأحكام التي عدلت وبين تلك التي استقرت 
فالوط ء في العدة حين كان الطلاق على الوجه الأول (طلاق ثم عدة) كان معناه حتما هدم لاجراء الاستبراء 
للرحم ومعاودة طلب الحق في الاستمتاع بالفرج ومعناه آنئذ الرجعة -. 
ولما صار الطلاق على الوجه الأخير"' (عدة ثم طلاق ) لم يدل الوط ء. على شيء أكثر من كونه هدم 
لإجراء العدة التي هي لازمة بكاملها للوصول لنقطة الطلاق في ديرها (أي دبر العدة) - ومعناه معاودة 
الاستعداد لبدء العدة من جديد باشعار جديد وإحصاء جديد. 

(1) أي بعد نزول حكم الطلاق للعدة ‏ أن لتمامها ‏ في سورة الطلاق في حوالى منتصف . 


احكام الرجعة - مسألة ۱۹۸۲ - الرد على من قال بأن الجماع رجعة بدون الإشهاد ۱۹ 


قال أبو محمد: هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلاًء وقال الحسن بن حي» 
وسفيان الثوري. وأبو حنيفة : الجماع رجعة ‏ نوی به الرجعة أولم ينو وكذلك 
اللمس. 

قال سفيان» وأبو حنيفة : إذا كان لشهوة. وإلا فلا. 

قال أبو حنيفة : والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة. 

قال: فلو قبلته لشهوة. أو لمسته لشهوة ‏ وأقر هو بذلك - فهي رجعة؟ فلو جن 
فقبلها لشهوة فهي رجعة» فلو جامعته مكرهاً فهي رجعة, ولا يكون ما دون الجماع بإكراه 
رجعة . 

قال أبو محمد : هذه الأقوال في غاية الفسادء لأنها شرع في الدين بغير قرآن» ولا 
سنة صحيحة » ولا سقيمة » ولا قياس له وجه» ولا رأي له في السداد حظء ولا سبقه إليها' 
أحد تعلمه. 

وقال جابر بن زید» وأبو قلابة والليث بن سعد» والشافعي : الوطء فما دونه لا 
يكون رجعة - نوى به الرجعة أو لم ينو ولا رجعة إلا بالكلام. 

قال أبو محمد: لم يأت بأن 'الجماع رجعة : قرآن, ولا سنة. 

ولا حلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة» فلا يكون رجعة إلا بما صح أنه رجعة - 
وقال تعالى : #فأمسكوهن بمعر وف» ]۲۳۱:۲ و٩٣٠‏ :۲] والمعروف ما عرف به ما في 

وقد قال قوم : إن معنى قول الله تعالى : لإفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف) 
[56:؟] إنما معناه : مقاربة بلوغ الأجل” . 


)١(‏ هذه من التجاوزات التي أضطر أصحاب هذا القول إلى القول بها والخروج عن ظاهر النص إلى تأويله 
خطاً - وإنما جاء اضطراره هذا من عدم تنبيهه إلى الشكل الذي عُدَّل في سورة الطلاق والذي به النبي كل 
به عبدالله بن عمر وأبا ركانة حين فرض الطلاق للعدة وفسره بأنه الطلاق الذي يعقب تمرير العدة كلها - 
بل قوله تعالى: ل فإذا بلغن أجلهن. ... * معناه فإذا وصلن بالفعل إلى نهاية الأجل حيث لا يكون 
الطلاق إلا هناك . 


0 أحكام الرجعة ‏ مسألة 11407 - لا يكون مراجعاً حتى يلفظ بالرجعة ويشهد 


قال أبو محمد: وهذا خطأ وباطل بلا شك. لأنه إخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما 
لم يخبرنا- عز وجل - وبأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله كل . 

وقد قال تعالى : لإوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمو ن4 [۲۳:۷] . 

وأيضاً - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك له إلا قرب بلوغ أقصى العدة وهذا ما لا 
يقولونه » لاهم ولا غيرهم . 

قال أبو محمد: معناه بلا شك -: «إفإذا بلغن أجلهن» [50 :۲] أجل عدتهن . 

برهان ذلك -: أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياها ولإمساكه لهاء ولا قول 
أصح من قول صححه الإجماع المتيقن من المخالف والموالف. 

قال أبو مخمد: وأما قولنا: انه إن راجع ولم يشهد» أو أشهد ولم يعلمها حتى 
. تنقضي عدتها ‏ غائباً كان أو حاضراً - وقد طلقها وأعلمها وأشهدء فقد بانت منهء ولا 
رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي» وإشهاد وصداق مبتد! - سواء تزوجت أو 
لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدحل فان أتاها الخبر ‏ وهي بعد في العدة - 
فهي رجعة صحيحة . ٠‏ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: «إیخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا 
أنفسهم) [۲ : 4]» وقال تعالى hE‏ ا نا :] وهذا عين 
الجضارة: 

وقال رسول الله ا ب( ا رد» . فمضارته مردودة 
باطل . 

وأيضاً ‏ فان الله تعالى سمى الرجعة”" إمساكاً بمعروف » قال تعالى : «إفإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعروف» .]۲:٠١[‏ 
)١(‏ كل هذا كان قبل أن يسبق الطلاق مدة العدة ‏ أي حين كان الطلاق مقدماً على العدة ولكنه عدل حين قدمت 


العدة على الطلاق في سورة الطلاق. 
(۲) ليست هذه رجعة بل هي قبض وعدم تخليةء حيث إن الطلاق مؤجل لما بعد العدة وعبر عنه بلفظ و أو 


أحكام الرجعة - مسألة ۱۹۸۲ - لا يكو ن مراجعاً حتى يلفظ بالرجعة ويشهد MN‏ 


فالرجعة ‏ هي الامساك "2 ولا تكون - بنض كلام الله تعالى - إلا بمعروف 


والمعروف هو إعلامها وإعلام أهلها » إن كانت صغيرة أو مجنونة فإن لم يعلمها لم 


يمسك بمعروف» ولكن بمنكر. | إذ منعها حقوق الزوجية : من النفقة» والكسوة» 
والاسكان» والقسمة ‏ فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون 
بمعروف . ش 


وكذلك قال الله عز وجل : «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 


ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [۲۲۸:۲]. 


قال أبو محمد: إنما يكون «البعل» أحق بردها إن أراد إصلاحاً . - بنص القرآن  ٠‏ 
ومن كتمها الرد؛ أو رد بحيث لا يبلغها. للم طاسوا لسك » بل أراد الفسادء 
فليس ردا ولا رجعة أصلاً . 

Ty 

فالقول الأول - كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة : أن عمر بن 
الخطاب قال في امرأة طلقها زوجهاء فأعلمهاء ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي . 
عدتها: فقد بانت منه. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقهاء ثم راجعها 
فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة: فلا سبيل له عليها. 


ومن طريق. عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني أبو الشعثاء 


جابر بن زيدء قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين في المرأة يطلقها الرجل ثم 


فارقوهن بمعروف » وبقول النبي ب «فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس . .» الحديث. 

)١(‏ ذاك حين كان الطلاق مقدماً على العدة ولم يكن حينها يشترط لها عقداً ولا صداقاً لقوله تعالى في سورة 
البقرة : « وبعولتهن أحق بردهن في ذلك - أي في العدة »# - لكن لما صارت العدة مقدمة على الطلاق 
صارت الرجعة معناها انفلات العدة وإيقاع الطلاق حين انتهاء الأجل فلذا فالرجعة تقتضي على ذلك عقداً 
وصداقاً جديدين . 

() كل هذه الاختلافات مردها إلى عدم التنبه إلى العنصر التاريخي بين أحكام سورة البقرة [طلاق ثم عدة] 
المعدلة بأحكام سورة الطلاق التي نزلت بعد [عدة ثم طلاق]. 


بف : أحكام الرجعة ‏ مسألة 1947 حكم من طلق امرأته ثم راجعها . . . 


يرتجعهاء فيكتمها رجعتها ؟ فقلت أنا: ليس له شيء فسألنا شريحاً القاضي؟ فقال: 
ليس له إلا فسوة الضبع . 1 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشیم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: سأل 
رجل عمران بن الحصين فقال: إنه طلق ولم يشهد. وراجع ولم يشهد؟ فقال له عمران : 
طلقت بغير عدة » وراجعت في غير سنة » فأشهد على ما صنعت . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرني عبيدة عن الحسن بسن رواح قال: 
نالك سعد بن المسيب عن رجل طلق سراًء وراجع سراً؟ فقال: طلقت في غير عدة» 
وارتجعت في عماء» أشهد على ما صنعت؟ 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور عن الحسن قال: إذا طلق امرأته 
ثم راجعها في غيب أو مشهد» ولم يعلمها بالرجعة”© حتى انقضت العدة» فلا سبيل له 
عليها ‏ فهذا قول. 


وقول ثاني - رويناه من طريق ابن وهب عن مالك" قال: بلغني أن عمر بن 
الخطاب قال في الذي يطلق امرأته - وهو غائب - ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته ‏ وقد 
بلغها طلاقه -: أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر. أو دخل: فلا سبيل إلى 
زوجها الأول إليها. ش 


وقال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى فيها وفي المفقود. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب“ 
قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح 
زوا غ فإنه ليس له من امرها شيء» ولكنها من زوجها الآخر. 


)١(‏ لقد أنهى الله تعالى هذا الخلاف كله في مسألة الرجعة حين فرض تأجيل الطلاق إلى دبر العدة حيث معناه لو 
حدث أن لا رجعة إلا بنكاح جديد . وأثبتنا أن اشتراط الله تعالى لإقامة الشهادة في أمر الطلاق بفرضها يدل 
على عدم الاعتداد بلفظ المطلق إلا إذا صاحبته إقامة الشهادة لذا فالمرأة بعد فرض إقامة الشهادة إما زوجة أو 
مطلقة ولا ثالث. 

(۲) هذا خبر منقطع لأن مالك لم يلق عمر ثم إنه منقطع بقوله « بلغني ». 

(۴) هذا أثر منقطع وموقوف على سعيد حيث صارت المرأة منذ نزول خكم الطلاق للعدة لا تطلق إلا في دبر 
العدة وحينها تكون أجنبية على زوجها حلال للآخرين أما في أثناء العدة فهي زوجة غير مطلقة . 


أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها . . . ش رف 


قال ابن وهب : وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد» ونافع مثله - وصخ أيضا من طريق ابن سمعان عن الزهري مثل ذلك» إذا كانا 

وقال ثالث من طريق ابن وهب» قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه : إنه 
إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها - وذلك الأمر عندنا في 
هذا وفي المفقود. يعني : في الذي طلقها وأعلمها ثم راجعها . وأشهد ولم يبلغها. 

قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك وقال: زوجها الأول أحق بها قال ابن 
القاسم : أما أنا فأرى أنها إن دخل بها زوجها فلا سبيل له إليهاء فإن لم يدخل بها فهي 
للأول. 

قال أبو محمد : إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك : «الأمر عندناء :والأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا» حجة وإجماع > لا يحل خلافه . 


وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر عندهم » والأمر الذي لا اختلاف فيه : 

وروينا من طرق عن عمر كلها منقطعة. لأنها عن إ إبراهيم عن عمر أو عن الحسن 
ابن مسلم عن عمرء أو عن سعيد بن المسيب عن عمر» أو عن أب بى الزناد : أن عمر قال 
فيمن طلق امرأة ته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدةء ولا علم لها بذلك حتى 
تزوجت : انه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته. وإن لم يدركها حتى دخل بها 
الثاني فهي امرأة الثاني » حكم بذلك في أبي كنف - وهو قول الليث» والاوزاعي” . 

وقول رابع - رويناه : : من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن طلق 


ثم ارتجعها وأشهد فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت؟ قال: إن أصيبت فلا شيء للأول فيما 
بلغنا يقال ذلك» فإن نكحت ولم تصب؟ فالأول أحق بها - وبه يقول عبد الكريم””» 


)١(‏ لقد كفى الله تعالى أمة الإسلام كل هذه الأخطار التي كان متوقعاً حدوثها بأن نقل حكم الطلاق من صدر 
العدة إلى دبر العدة فصارت المعتدة زوجة حتى يشهد اثنان عدول أنها طلقت عند انقضاء أجل العدة وما لم 
تقم الشهادة فهي على الأصل ( الزواج ). 

(۲) انظر التعليق السابق ولم يعد لهذا الافتراض واقع محتمل بعد أن صار الطلاق للعدة أي لتمامها - هيا أيها 


۲٤‏ أحكام الرجعة ‏ مسألة ۱۹۸۲ - فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها بر جعتها 


وقول خامس - رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: قال 
علي بن أبي طالب: | ا ل : فهي امرأته إذا 
أشهد” . 

ومن طريق سفيان اوري عن منصود بن المعنمر عن الحكم بن عثيهة عن 
علي بن أ بي طالب أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب. فكتب ب إليها برجعتهاء > فضاع 
الكتاب حتى انقضت عدتهاء فان زوجها الأول أحق بها دخل بها الآخر أولم يدخل”. 

ومن طريق حماد بن أبي سليمان» وقتادة عن علي مثله - 

ومن طريق إبراهيم عن علي في أبي كنف مثله وهو قول الحكم بن عتيبة . 

ثم وجدناه متصلاً عن علي كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عياش بن أصبغ نا 
محمد بن قاسم بن محمد نا محمد :بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد 
الأعلى نا سعيد - هو ابن أبي عر وبة - عن قتادة عن خلاس2© بن عمرو أن رجلاً طلق 
امرأته» وأعلمهاء وأرجعهاء وأشهد شاهدين وقال: اكتما علي ف فكتماء حتى انقضت 
عدتهاء فارتفعوا | إلى علي بن ع طالب؟ فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما. 

قال أبو محمد لم رای هاه اوو و و ا وها لين دمب إن 
هذا القول. لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاقء لا إجازة الرجعة . 

قال أبو محمد: ليس إلا هذا القول. أو الذي تخيرناه. وماعداهما فخطأ لا 
إشكال فيه» لأن زواجها أو دخوله بها أو وطأه لهاء لا يفسخ شيء من ذلك نكاحاً 
تيجا وباك تعالى التوفيق ب وإلما هو تة ال هة أو فينادهة: 
سليمان » وأصحابهم . 


د عد عاد 


النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . 4 الاية /١(‏ الطلاق) . 
)۲١١(‏ انظر التعليق السابق وما قبله. 
)۳( هذا الخبر رواه قتادة عن خلاس ولم يصرح بالسماع وقتادة مدلس ترد روايته إذا عنعن. 


أحكام الرجعة - مسألة 1447 - مسائل وفروع ذكرت قبل مفرقة e‏ 


١98‏ -مسألة : ونجمع ههنا ما لعلنا ذكرناه مفرقاً وهو: أنه لا يكون طلاق لا 
يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا طلاق الثلاث ‏ مجموعة, أو مفرقة - 
وطلاق التي لم يطأها المطلق ‏ سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ‏ إلا أنه دون 
الثلاث - إن رضى هو وهي - فلهما ابتداء النكاح بولي» وإشهاد. وصداق - وهذا حكم 


الفسخ كله . : 


وأما طلاق الموطوءة واحدة, أو اثنتين: فللمطلق مراجعتها ‏ أحبت أم كرهت - 
بلا صداق» ولاولي» ولكن باشهاد فقط "١‏ وهذا ما لاخلاف فيه وبالله تعالى التوفيق . 


(1) كان هذا فيما كان قبل نزول سورة الطلاق بحكم الطلاق للعدة - ولما صار الطلاق لا يقع إلا في دبر العدة 
لم يعد هناك جدوى من احتمال مثل هذه الفروض النظرية لما تحول من حال المرأة بكونها زوجة في العدة 
تنتظر الطلاق حال انقضاء العدة. 


ها أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٤‏ - بيان أن العدد أكثر من ثلاث 


العدد 


4 - مسألة : العدد ثلاث -: 

إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر. 

وإما من وفاة» سواء وطئها أو لم يطأها". 

وأما المعتقة ‏ إذا اختارت نفسها وفراق زوجها؟ فإن هذه خاصة دون سائر وجوه 
الفسخ : عدتهاعدة المطلقة سواء سواء. 


وأما سائر وجوه الفسخ .والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن. ولهن أن 
ينكحن : ساعة الفسخ» وساعة الطلاق. 

برهان ذلك -: أن عدة الطلاق» والوفاة: مذكورة في القرآن ‏ وكذلك سقوط 
المسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها المطلق في ذلك النكاح . 

وأما المعتقة - تختار فسخ نكاحها -: فكما روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن 


(1) وإما من مفارقة على الإسلام بحيث تسلم المرأة «ويظل زوجها على الشرك فهذه عدتها حيضة واحدة لما 
رواه البخاري في فتح الباري )٥۲۸١(‏ عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي ي 
والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه » ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا 
هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها 
قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. . .» الحديث. 
وهكذا فصار الاعتداد بحيضة هو عدة المؤمنة المهاجرة من دار الكفر تاركة زوجها ‏ وعدة المفتدية التي 
طلبت من زوجها الفراق - والمعتقة التي اختارت فراق زوجها لأن كل هذه الحالات ليست بطلاق مبادر من 
قبل الزوج . ش 


أحكام العدد ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - بيان العدة ۲۷ 


أبي شيبة نا عفان بن مسلم نا همام بن يحبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن 
زوج بريرة كان عبدا أسود اسمه «مغيث» فخيرها - يعني رسول الله يا وأمرها تعتد . 


قال أبو محمد: فلو كانت عدة غير المذكورة في القرآن لبينها رسول الله يله 
بلا شك» وإنما قلنا : إنها عدة الطلاق» لأنها عدة من حي لا من ميت - فصح إذ أمرها 
عليه الصلاة والسلام بأن تعتد من فراقها له وهو حي - أنها العدة من مفارقة الحي بلا 


وأما سائر وجوه الفسخ ‏ سواء كانت من نكاح صحيح أو من عقد فاسد -: فلا 
عدة في شيء من ذلك 3 لأنه لم يوجب ذلك قرآن» ولا سنة» ولا حجة فيما سواهما. 


ولا يكون طلاق إلا في نكاح صحيح . 
وكذلك لاعدة من وفاة من ليس عقد زواجه صحيحاً. ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عدة 
طلاق له أو وفاق» إلا من زوج ومن عقده فاسد”" ليس زوجاً > فلا طلاق له وإذ لا 


0م رفت ناريت وال زربي ا ا - في العتق - وهو أمر يتحتم على الفورية فلم يبق لها من 
أمر غير استبراء رحمها ويتحقق ذلك بحيضة واحدة تطهر بعدها - إذ أن عدة الإقراء هي عدة خاصة بالزوج 
يكون له السلطان على امرأته وقد جغل الله تعالى الحكمة في تطويلها أن يثوب الرجل لرشده وأن يتراجع 
في قراره قال تعالى «إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» [ /١‏ الطلاق] . وقد عرفنا أن الاعتداد بحيضة 
وارد كما عددناه في الحاشية السابقة وهو مسقط لقول ابن حزم (فلو كانت عدة غير المذكور. . . الخ) . 

(5) لقد مضت سنة الله تعالى في التعاقد على النكاح أن يكون إيجاب وقبول بين طرفين هما: 
الزوج وولي الزوجة وكان ذلك نافذاً منذ القدم حتى أن نكاح موسى قد مضى بالتوافق بين شعيب أبو امرأته 
وبين موسى على صداق ارتضياه ولم يكن حتى هناك من شهود من البشر لكن الإسلام أضاف هذا الشرط في 
صحة قيام العقد وهو الشاهدين لينتفي بذلك نكاح السر فاصبح التعاقد الصحيح لابد أن يشترط فيه : 
طرف الزوج وهو 3 وطرف ولي المرأة لقول النبي َي : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل » وقوله َو : ولا نكا نكاح إلا بولي» وقد حققنا صحته في كتاب النكاح وشاهدي عدل - وصداق. 
SS‏ 
يبطل ويظل العقد صحيحاً - إن المتدبر في قول النبي ي : 00 لا نكاح إلا بولي » يعلم يقيناً أن العلاقات 
ما وي ناس سحي و E‏ 
5 الأعلديك ےا اب الطلاق 5 أن ذكر دالتكاح ( OT‏ اشرما خد 5 
خاضة وأن الاثبات قد ر ووه جمعاً بغير ذ5 ر( نكاح 0( - واكتفاء بذكر «رخص لنا في التمتع بالنساء. . .» 


۲۸ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٠١‏ - وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء 


طلاق له فلا عدة من فراقه. وإذ ليس ز وجا فلا عدة من وفاته #ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه» .]١:560[‏ 

فإن قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقة تختار فراق زوجها؟ 

قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطلء لأن جميع 
وجوه الفسخ لا خيار فيه للمنفسخ نكاحها إلا المعتقة فقد أجمعوا ‏ بلا خلاف ‏ على 
مفارقة حكمها لحكم سائر المنفسخ نكاحهن. والعدة الواجبة إنما هي حكم أمر الله 

برهان ذلك -: أن المخالفين لنا في هذا لا يخالفوننا في أن العدة: على الصغيرة 
الموطوءة التي لا تحمل › والعجوز الكبيرة التي لا تحمل -: في الطلاق والوفاةء ولو 
خالفونا في الطلاق في الصغيرة لكان قول الله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [70: ]٤‏ حاكماً بصحة قولنا 
وبطلان قولهم . 

ومعنى قوله تعالى : إن ارتبتم 4 [50: 4] إنما هو إن ارتبتم كيف يكون حكمها 
بحمل . 

وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج» فإن على 
امراته العدة وه بلا شك لا بكرن لدولد ادا 

وكذلك لا يختلفون في أن من وطىء امرأته مرة» ثم غاب عنها عشرات سنين» ثم 
طلقها أن العدة عليها . ش 

ولا شك في أنها لا حمل بها . ولو كانت العدة خوف الحمل لأجزأت حيضة 
واحدة - وبالله تعالى التوفيق. 

6 - مسألة : وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية 
الطهر الذي طلقها فيه ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك 
الطهر» ثم طهر ثاني كامل» ثم الحيضة التي تليه » ثم طهر ثالث كامل -: فإذا رأت أثره 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قر وء 8 


أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت” . 

واختلف الناس في هذا -: فقالت كما قلنا . 

وقالت طائفة : الأقراء الحيض - مع اتفاق الجميع على الطاعة - لقوله عز وجل : 
«والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن» [۲۲۸:۲] . 8 

قال أبو محمد: القروء جمع «قرء» والقرء في لغة العرب التي بها نزل القران : 
يقع على الطهر ويقع على الحيض » ويقع على الطهر والحيض -: 


(1) عجباً لابن حزم ومن وافقه على أن الأقراء هي الأطهار ولو أن الناس جعلوا حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر في تفصيل الطلاق للطهر ‏ لو جعلوه السند الأضبط والحديث الأصح والأوثق لانتهت عنده كل 
مشاكلهم ١‏ الفقهية خاصة وإذا علموا أن من طريق السلسلة الذهبية وهي اضبط أسانيد ابن عمر مطلقا . 
والحديث كما سنسوقه قد بين تغير شكل الطلاق بعذ نزول حكم الطلاق للعدة ‏ وبين أن الطلاق في صدر 
العدة قد أبطل العمل به وأن الطلاق للعدة ‏ هو الطلاق الذي يعقب انقضاء العدة وأن العدة هي ثلاث 
حيضات - بالحيض وليس بالطهر وها هو الحديث: 
روى البخاري ومسلم والشافعي في مسنده وغيرهم الحديث نصاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ية فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك فقال 
رسول الله ب [ مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلى لها النساء ] بخاري ٠٠١١(‏ _ فتح) ومسلم 
(۷۹/4). 
وقوله [ وإن شاء طلق قبل أن يمس ] قد حدد بظرف الزمان «قبل » زمن الطلاق وهو حين تصلح المرأة 
للجماع ‏ أي في الطهر الثالث ‏ لكن لا يجامعها إن عزم على إمضاء الطلاق. 
وقد حدد ظرف الزمان «بعد» في قوله «ثم إن شاء أمسك بعد» إجازة الإمساك في الحيضة الثالثة التي هي بعد 
الطهر الثاني . 
وهكذا يتبين جلياً وواضحاً من الحديث الصحيح لابن عمر ‏ أصح الألفاظ ‏ أن الاقراء هي الحيضات 
وليست الأطهار ولا شك في أن حديث ابن عمر هو الوحيد المفسر لآية الطلاق للعدة والمصحح لخطأ ابن 
عمر الذي تصوره والذي عنده حدث التحول في شكل أحكام الطلاق إلى هذا الشكل الجديد المستقر. كما 
أن حديث المستحاضة (إذا أتاك قرؤ ك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثم صلي من القرء إلى القرء» .وكل 
خلاف غير هذا مردود لأنه مخالف لما فصل في رواية سلسلة الضبط الذهبية والأحاديث الصحيحة . 
أضف إلى ذلك أنه قد ورد من نفس طريق السلسلة الذهبية قول ابن عمر: 

« عدة الحرة ثلاث حيض ». 
والعجب أن يروى من طريق الزهري ذلك عن قبيصة بن ذؤ يب عن زيد بن ثابت ثم يخالفه الزهري عن 
عدي ا «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وهذا مخالف 
لنص حديث ابن عمر المرفوع والموقوف . 


32 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت مس زوجها 


يقول فذكره كما أوردنا ‏ وقال الأعشى : 
اي كل عام الكت جا عرو تشد لأقصاها غريم عزائكا؟ 
مورئثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا؟ 
فأراد الأطهار ‏ وقال آخر: ٠‏ 
فأراد الحيض ؛ ش 
وممن ر وي عنه مثل قولنا جماعة -: 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها . 
وبه إلى الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين مثل قول زيد نصاء قال 
الزهري : وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ وبه يأخذ الزهري . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل. 
فول زنك المذكوق تفا د وغو قو لاان تمان والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وبه يقول مالك› والشافعي. وأبو ثور» وأبو سليمان» وأصحابهم . 
وقال بعض هو لاء : إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يجوز لها 
أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك الحيضة . 
كما روينامن طريق سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدړاوردي عن ثور 
ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا حاضت الثالثة فقد برئت منهء إلا أنها لا 
تتزوج حتى تطهر. 
)١(‏ لقد رحم الله عباده المؤمنين بأن جعل الطلاق للعدة هو الشريعة الناسخة لأوضاع الطلاق.السابقة فلم يعد 


هناك من حاجة إلى مثل هذه الافتراضات والتى يليها فى هذا الكتاب إذ تأجل الطلاق إلى دبر 
العدة - ولسائل أن يسأل هب أن الحيضة الثالثة انقضت وحل الطهر الثالث ‏ طهر الطلاق - ولم يطلق - 


أحكام العدة - مسألة ٠۹۸‏ إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ۳١‏ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحبى. بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبد 
:الله بن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد ذهبت منه ‏ قال يحبى فقلت له: 
اتتزوج في الحيضة الثالثة ؟. قال :لاء روي هذا القول عن إسحاق بن راهويه . 

وتوقفت في ذلك طائفة -: كما رويناعن الحجاج بن المنهال ناحماد بن زيد عن 
أيوب السختياني عن نافع عن سليمان بن يسار قال طلق رجل امرأته طلقة أو طلقتين فلما 
دخلت في الحيضة الثالثة مات فطلبت ميراثه» فأتى معاوية بن أبي سفيان في ذلك ٠»‏ 
فأرسل في ذلك إلى رهط من أصحاب رسول الله ييه منهم : فضالة بن عبيد» فلم يجد 


عندهم بذلك علماً. 
واضطرب في ذلك أحمد بن حنبل -: ْ 0 


فمرة قال: الأقراء الأطهار. ' 

ومرة قال: الأقراء الحيض . 

ومرة توقف في ذلك . 

واختلف القائلون بأنها الحيض -: : 

فقالت طائفة : له رجعة ما كانت في الحيضة الثالثة » فإذا رأت الطهر منها فلا رجعة 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم عن 
طاوس قال: يراجعها ما كانت في الدم - وهو قول سعيد بن جبير -. 

روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير قال: هو أحق بها ما كانت في الدم. 

وهو قول ابن شبرمة› والأوزاعي. 

وروينا عن بعض الصحابة.ما يدل على ذلك . 

كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان» وعدة 
الحرة ثلاث حيض . 1 

ومن طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤ يب عن زيد بن ثابت مثل ذلك سواء سواء . 
0 الزوج ما حكمه أقول: أنه يكون معلقاً لها على حال الزوجية فلا هو طلقها ولا هو أنهى اجراءات العدة 
بوطئها واستئنافها لشعور الاستقرار الطبيعي. 


0 أحكام العدة ‏ مسألة 1١946‏ للزوج حق الرجعة على الزوجة حتى تغتسل 


وقالت طائفة : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن 
معبد الجهنى قال: إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالئة فقد بانت منه. 

وقالت طائفة : إن له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة - 

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فأتته امرأة مع رجل فقالت : 
طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في اخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي 
ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك؟ فقال عمر لابن مسعود : ما تقول فيها؟ 
فقال: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاةء فقال له عمر: نعم ما رأيت» وأنا أرى 
ذلك . ش : 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن علي بن 
أبي طالب قال : لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . 

ومن طرق ماف و ستلمة عن سني عن الي أن ج طلق ارات طلقة : 
فلما أرادث أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها ؟ فاختصما إلى أبي موسى الأشعري» 
١‏ فاستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو لقد حلت لها الصلاة؟ فأبت أن تحلف» رهاب + 
وصح مثله أيضاً عن ابن مسعود . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود قال: أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك؟ فقال أبي بن كعب: أرى أنه أحق 
بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة ؟ قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ 
ذلك ْ 


ومن طريق وكيع عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل» وأبي الدرداء 
مثله . ْ 


ومن ظريق وكيع عن عيسى الحناطعن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول 
الله ب الخيرء فالخير -: منهم : أبو بكز» وعمرء وابن عباس: أنه أحق بها مالم 
تغتسل من أ لحيضة الثالثة . 8 : 


ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يخيى بن أبي كثير: أن عبادة بن 


: أحكام العدة ‏ مسألة 1186 - كل هذه الأفتراضات ترجع إلى عدم التنبه لتحول تشريع الطلاق 7 


الصامت قال: لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » وتحل لها الصلوات وصح هذا 
عن عطاء بن أبي رباح وعبد الكريم الجزري» وسعيد بن المسيب» والحسن بن حي» 
وسوى في ذلك بين المسلمة والذمية. 

وقال شريك بن عبدالله القاضي : إن فرطت في الغسل عشرين سنة فله الرجعة 
عليها” . 

قال أبومحمد : هذا ظاهر ما روينا عن الصحابة آنفاً ‏ نعني القائلين: هو أحق بها 
مالم تغتسل وتحل لها الصلوات . 

وقالت طائفة : DEG‏ 
عن الحسن البصري قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤ خر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة» 
فان فعلت فقد بانت حينئذ. 

وبه - يقول سفيان الثوريء وأبو 

قال تو سيف ارا بيجا ا ا عشرة أيام فبتمامها تنقضي عدتهاء 
ا 


قالوا: 0 الدم من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها وتحل للأزواج - 
كانت عدتها عشراً أو أقل من عشرء اغتسلت أو لم تغتسل | 

قالوا: وأما المسلمة التي حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعة عليها ما لم تغتسل 
كلها » ولولم يبق لها من الغسل إلا عضو واحد كامل. 7 


(1) كل هذا كان حين كانت أحكام الطلاق مطابقة لآيات سورة البقرة [طلاق ثم عدة] - ولكن حين تحول وب 
الطلاق إلى [عدة ثم طلاق] لم يعد هناك د مجال لكل هذه الافتراضات لكون المرأة في حيازة الُرجل الزوجية 
طيلة فترة العدة. : 
لقد قامت هذه الفروض النظرية بناء على ما كان سائداً من تشريع للطلاق [ طلاق ثم عدة ] حيتٌ لم تحل 
العدة بذاتها دون وقوع الطلاق فكان لا بد أن يستدرك الرجل رجعة امرأته قبل أن تنتهي العدة بمبادرة منه» 
ودفعهم هذا إلى الاختلاف هل هي الأطهار أم الحيضات ولكن عند نزول سورة الطلاق تحول شكل 
الأحكام جذريا. 
ورمن الطلاق لله يعي [عدة ثم طلاق] ولم كته إليها:اكثر الضبحابة حت نز اين الطاب واب 
عبدالله بن عمر رضوان الله عليهم جميعاً - إلا بعد أن علمهم النبي كلل ونبههم إلى ذلك ومنهم أيضاً ابو 
ركانة كما حققنا القول بدقة في ذلك في كتاب الطلاق. 


٠ 


۳٤‏ أحكام العدة- مسألة6م/؟ -١‏ كل هذهالافتراضات ابطلت حين نز ل حكم الطلاق للعدة (عدة ثم طلاق) 


.قالوا :وكان القياس أنه إن بقي لها عضو كامل لم تغسل أن لا يكون له عليها رجعة؟ 
قالوا: ولكن ندع القياس» ونستحسن أن يكون له عليها الرجعة» فإن لم يبق لها 
أن تغسل إلا بعض عضو فلا رجعة له عليهاء وقد حل لها الزواج . 
ولأبي حنيفة قول آخر - وهو أنه نا يقن یائ امقر کر ونان لزنه 
SS e‏ 
قال: فلو رأت الطهر من الحيضة الثالثة وهي مسافرة لا ماء معها فتيممت » فله 
عليها الرجعة ما لم تصل 
قال : فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار ‏ ولم تجد غيره - فاغتسلت به» أو 
- قال أبومحمد: أماقول أبي حنيفة ‏ ففي غاية الفساد. وهو قول لا يعرف عن أحد 
قبله - وكذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسلء لأنه 
قول لا دليل على صحته أصلاً. لا من قرآن» ولا من سنة» ولا رواية صحيحة [ولا 
سقيمة] ولا قول صاحب. 
وكذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة . 
فسقطت هذه الأقوال كلها. 1 
ولم يبق إلا قول من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل وتحل لها الصلاة. 
وقول من قال : ان بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها - وهو قولنا. 
فوجدنا حجة من قال : ES‏ - يحتجون بأنه صح 
عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أب بي طالب» وابن مسعود. 
وروي عن أبي بكر الصديق, وأبي موسى الأشعري» وأبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وأبي الدرداءء وابن عباس » وعبادة بن الصامت» وغيرهم وإن لم يصح عنهم - 
قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي . 
ْ قال أبو محمد: وما نعلم لهم شغباً غير هذاء اظ لأنه لا يحل أن يضاف 
إلى رسول الله يكل بالظن الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نه أكذب الحديث» مالم يأت 


أحكام العدة ‏ مسألة ۹۸١‏ - تتم العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ش هو . 


عنه عليه الصلاة والسلام» لا سيما والثابت عن عمر» وابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه 
رأى رأياه لا عن أثر عندهما أنهما قالاه.. ْ 

ومع ذلك فلا يفرح الحنفيون بهذا الشغب» فهم أول مخالف للصحابة في هذا 
المكانء لأن الثابت عمن ذكرنا من الصحابة -رضي الله عنهم أن له الرجعة مالم تحل 
لها الصلاة. وهم يقطعون عنه الرجعة قبل أن تحل لها الصلاة إذا بقي لها شيء من 
أعضاء جسدها ولوقدر الدرهم . 

قال أبو محمد: وقد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في 
الحيضة الثالثة تتم عدتها ‏ فبطل هذا القول أيضاً بلا شك. إذ لا دليل على صحته من 
قرآن» ولا سسنة. ولا رواية سقيمة. فلم يبق إلا قول من قال [أن] بانقطاع الدم من 
الحيضة الثالثة تتم عدتها وهو قول من قال: الأقراء الحيض» فوجدنا من حجتهم أنه لو 
كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين وشيئاً من قرءء والله تعالى أوجب ثلاثة قروء .. 

فصح أنها الحيض التي تستوفى ثلاث منها كاملة . 

قال أبو محمد: وليس. كذلك» بل بعض القرء قرء بلا شك. وبعض الحيض 

قال أبو محمد: وذكروا ما روينا من طريق أ ذو دأو ا هد بن معو ا ابو 
عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أ م المؤ منين 
عن النبي ية قال: « طلاق الأمة طلقتان. وعدتها حيضتان »0 . 

ونا حمام نا يحيى بن مالك بنعائذ نا أبو الحسن:بن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا , 
ابن يحيئ الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمزة الأحمسي نا عمر بن شبيب المسلي 
نا عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: ارجا و ب ال 
وعدتها حيضتان »' . 


قال أبو محمد : هذان خبران ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهماء لأن مظاهر بن أسلم 


(۲) هو كسابقه وفيه عمر بن شبيب ضعيف . 


۳٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - البرهان على أن القرء هو الطهر. لا الحيض 


ضعيف ‏ وكذلك عمر بن شبيب» وعطية ضعيفان لا يحتج بهماء ولو صح أحدهما أو 
كلاهما لما خالفناه. 
قال أبو محمد: فإن ذكر ذاكر الخبر الثابت عن رسول الله كل أنه قال 
للمستحاضة : « إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء تطهري ثم صلي من القرء إلى 
القرء » والخبر الثابت عنه عليه السلام أنه أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها؟ 
قلنا: : لم ننكر أن الحيض يسمى قرءاً2. كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى 
قرء» وإنما اختلفنا في أي ذلك هو المراد من قوله تعالى : + ثلاثة قر وء ) [۲۲۸:۲] . 


وقالوا: إنما أمر الله تعالى بطلاق النساء لاستقبال العدة. 

قالوا: فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلقاً في العدة؟: 

فقلنا: هذا خطأ من حكمكم وبنائكم على مقدمة صحيحة» ونعم» إن الطلاق 
إنما أمر الله تعالى بالطلاق في استقبال العدة. فلو كانت العدة التي هي الأقراء الحيض» 
لكان بين الطلاق وبين أول العدة مدة ليست فيها معتدة. وهذا باطل . 


قال أبومحمد: فسقط كل ما احتجوا به وبقي قولنا ‏ فوجدنا حجة من قال به -: 
ما روينا من طريق البخاري نا إسماعيل بن عبدالله نا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه 
طلق امرأته» وهي حائض» فسأل عمر رسول الله ل عن ذلك؟ فقال رسول الله تلن 
« مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
٠‏ شاء طلق [قبل أن يمس] فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء » 


فأشار رسول الله يك إلى الطهرء وأخبر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساء ‏ فصح أن القرء هو الطهر"؟. 


(1) هذا جدال من ابن حزم لا يغني عما ظهر جلياً بالنصوص . 

(۲) كلا بل الحديث نفسه قد أسقط منه ابن حزم العبارة التي وضعناها بين المعكوفين وهي [قبل أن يمس ] وهي 
ظرف زمان يفيد حل الطلاق حين حلول حالة الطهر الثالث كما سبق أن وضحنا أن بعد انقضاء الحيضة 
الثالثة . 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸١‏ - البرهان على ان القرء هو الطهر . لا الحيض ۳V‏ 


وأيضاً - فإن العدة واجبة فرضاً إثر الطلاق بلا مهلة - فصح أنها الطهر المتصل 
بالطلاق» لا الحيض الذي لا يتصل بالطلاق”. 


ولو كان لقره عراسي رعو اتام وان Se DO‏ 
بتلك الحيضة قرءاً ‏ وقد قال بذلك الحسن” . 


كماروينامن طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن 
مطر الوراق عن الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أنها تعتد بها من أقرائها. 


وقال ابن أبي عروبة: وحدثني قتادة» وأبو معشر» قال قتادة عن سعيد بن 
المسيب» وقال أبو معشر عن إبراهيم » قالا جميعاً: لا تعتد بها . 


قال أبو محمد : وأي القولين كان مراد الله تعالى» فالأقراء الأطهار أم الحيض؟ فإن 
قولنا يقتضيهما جميعاً, لأن أن الطلاق يقع في الطهر فهو قرءء ثم الطهر الثاني ثم الغالث» 
وبين الطهر الأول والثاني حيض » ثم بين ا اي ثم دفعة حيض أخر 
الثلاث 0 . 


وقد قلنا: ١أ‏ تعض الحيقن خفن وبعطن الطهر طهر. وبعد القرء قرءء 
ثلاثة E‏ 
بتلك الحيضة . ثم بالطهر الذي يليها» ته بالجفة الثانية. ثم بالطهر الثاني ثم 
بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها ‏ فهو طهر ثالث حلت به 0 وهكذا 


(1) هذا القول لا يصلح إلا في الشريعة المنسوحة للطلاق - السابقة - ولوان لامر أنه لم يكن يشترط ذلك فيه 
أيضاً حيث لم يكن مشرعاً حالة معينة تطلق فيها المرأة ولذا طلق ابن عمر امرأته - على ما كان يعرف من 
تشريع سابق - وكانت في حيض فلولا تزول حكم الطلاق للعدة الجديد لمضى طلاق ابن عمر على هذا 
الحال. ا 

(۲) هذا صحيح لكن بعد تحول وضع الطلاق لعدة يتبعها طلاق حيث يبدأ العد بأول حيضة - وذلك ما أمر به 
النبي َة عبد الله بن عمر. 

(۳) الثابت أنها تعدها من غدتها ويهدر اللفظ والاحتساب. 

(4) هذا غير صحيح من ابن حزم لأن الإحصاء في قول الله تعالى « واحصوا العدة » يقوم على تحديد آخر 
المعدود - وحيث ذلك فلا بد من كونه محدداً على شيء يتم عليه الإحصاء إما بطهر أو بحيض وقد أثبتنا أن 
الحيض هو علامة التباين الطارئة والتي يتم برؤ يته تمييز العد وهو الاقراء المشار إليها في الآية والأحاديث. 

(ه) هذا صحيح على شرط أن يطلقها في هذا الطهر - وهو الطلاق للعدة. 


۳۸ أحكام العدة ‏ مسألة 1945 حكم ما إذا اتبعها طلاقاً بائناً فى عدتها 
القول في عدة الأمة التي تعتق فتختاز فراق زوجها - إن كانت حين ذلك حائضاً ‏ ولا 
فرق. 

وكذلك نقول في | لمطلقة ثلاثاً في طهر مسها فيه» وفي ال لمعتقة تختار فراق زوجها 
أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءا0©. 

5 - مسألة : .فإن اتبغها في عدتها قبل انقضائها طلاقاً بائناً ولم تكن عدتها 
تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدىء العدة من أولها فإن 
طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء العدة أيضاً ولا بد وكذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو 
لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتدىء العدة ولا بد" . 

وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف -: 

كما وديا من شین عبد اررق عن عر غر اك انار بن عبدالله » 
واا د غر الل ع تعتد من الطلاق الآخر ثلاث 
حيض . ۴ 

وروينا عن ابن مسعود: أنها تبني على عدتها.من الطلاق الأول - وهو قول إبراهيم 
النخعي. وسعيد بن المسيب» والحسن» وأبي قلابة وبه قال الزهري. وقتادة . 

قال أبو محمد: ونه i‏ أبو حنيفة » ومالك» والشافعي. إلا أن ن أبا حنيفة» 
وفالكاء وأحد قولي الشافعي في التي يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها: أنها 


(1) لا يعتد بالطهر ا ر 
(۲) كان يصح ذلك في التشريعات التي سبقت سورة الطلاق والتي كانت مواكبة لآيات سورة البقرة ة لكن ذلك 
9 تحول في أحكام الطلاق في سورة الظلاق بنزول. أعظم حكم رحمة وهو: الطلاق للعدة حيث قدمت' 
العدة على الطلاق فلم يعد يصلح شيء من الطلاق إلا إذا تقدمته العدة . ولذا فكل طلقة يلزمها انقضاء ثلاثة 
قروء حتماً.. على أن يراعى أن الطلقة في هذه الحالة قد فسخت العقد وأهدرت حقوق الزوج إلا بعقد 
جديد وصداق ذلك لأنها :حدثت في دبر العدة أي بعد-انقضائها. 
أما قوله تعالى  :‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك € فحين كان الطلاق مقدماً على العدة - في أحكام 
سورة البقرة -.لكن دخل هذا الحق في عموم حق الرجل في زوجته بعدما صارت في العدة زوجة بتأجيل 
الطلاق إلى دبر العدة . ١‏ 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸٦‏ - حكم ما إذا اتبعها طلاقاً بائناً في عدتها ۳۹ 


تستأنف العدة -وقال الشافعي مرة : تبني على عدتها من الطلاق الأول - وهو قول عطاء . 
قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة من قرآن» ولا من سنة أصلاً ولا متعلق لهذه 
حدثناه عبدالله بن ربيع قال: نا محمد بن معاوية القرشي نا أحمد بن شعيب أنا 

محمد بن يحيى بن أيوب المروزي نا حفص - هو ابن غياث - نا الأعمش عن أبي 

إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي 
طاهرة في غير جماع . فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها 

أخرى» ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. 
قال الأعمش فسألت إبراهيم النخعي؟ فقال مثل ذلك . 
قال أبو محمد: كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن ابن مسعود ههنا أنه 

السنةء لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقاً في العدةء والمالكيون والشافعيون لا يرون 

الحيض عدة . 
ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة: هي 
قال أبو محمد : وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قرآن وسنة ثبت حكمها 

عن رسول الله مي . 
وحجتنا لقولنا ههنا: هو أن الله عز وجل - إنما أسقط العدة عن المطلقة غير 

الممسوسة فقط. وأوجبها على المطلقة الممسوسة” . 


(١1).هذا‏ الحديث شاذ لمخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر المرفوع السابق ذكره والذي يحدد أن الطلاق 
للعدة هو الطلاق الذى يعقب انقضاء ثلاثة أقراءء ولا عجب فهو حديث موقوف على ابن مسعود وهو من 
رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص بالعنعنة وأبو إسحاق ثقة إلا أنه يدلس بالعنعنة وأبو إسجاق ثقة إلا أنه 
يدلس ومع هذا فقد تفرد به حفص بن غياث مخالفاً لرواية الضبط الذهبية - وحفص على رغم أنه ثقة إلا أنه 
مطعون في ضبطه حيث لا يقبل منه ما خالف الأوثق . 

(۲) لم يصح أصلاً خبر ابن مسعود. 

(۳) هذا إلى هنا هو المطابق لآيات سورة البقرة والتي نزل في صدر العهد المدني في العام الأول للهجرة. 


3 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 


وام الله تغالق ف طلق أن رظلة ا 

وجعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء. 

وعلى التي لا تحيض - لصغر أو كبر - ثلاثة أ 

وحكم تعالى أنها امرأته ما لم تنقض عدتها منه : يتوارئان. ويلحقها طلاقه. فهو 
إذا طلقها ثانية : مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك» فعليها أن تبتدىء 
العدة من أثره بلا فصل . 

ومن الباطل أن يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق9©. 

كما من الباطل طلاق موطوءة بلا عدة . 

أو طلاق موطوءة يكون قرءاً واحداً أو قرأين. 

ولا بد لمخالفينا ههنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة - وهي كلها باطل بيقين 

وكذلك من المحال أن تبنى المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعةء إذ من الباطل 
أن تكون مرتجعة وهي بعد الارتجاع في العدة 7" 

وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة : فإن كانت المطلقة حاملاً من الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه 
فعدتها وضع حملها - ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أوأقل أو أكثر”؛ ‏ وهو آخر ولد في 
بطنهاء فإذا وضعته ‏ كما ذكرنا ‏ أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج . 


)١(‏ أما هذا فهو ا العدة وانقضائها وهو الذي نزل بعد ذلك في سورة الطلاق في حوالى العام الرابع 
لهجرة النبي ييا مغيراً بذلك شكل الطلاق الأول جذرياً. 

(۲) كلا فلقد كان ذلك قبل نزول حكم الطلاق للعدة فلما نزل صارت العدة كلها محتمة قبل الطلاق. 

(*) كل هذا التفريع لم يعد له وجه بعد نزول حكم الطلاق للعدة. 

)٤(‏ إن الحامل كانت قبل نزول حكم الطلاق للعدة - كانت تطلق في حملها على اعتبار أن الطلاق لم يكن 
يراعى له في أول المدرج التشريعي أي حالة: فهذا زوج قتيلة كان قد طلقها دون أن يدري أنها ' 
حامل - وذلك قبل نزول حكم التربص بالاقراء ثم تبين له بعد ذلك نها حامل فردها ونزل قول الله تعالى: 
ST‏ ل ل ل 


النزول والواحدي. 
وهذا عبدالله بن عمر - قبل أن يعلمه النبي ية ما نزل جديداً د غلك امراك رهن حافت ركان الك اهو 
الانطباع السائد قبل نزول سورة الطلاق التي فرضت الطلاق للعدة . 7 


وهكذا كان ذلك حادثاً قبل اللحظة المباركة التي نزل فيها حكم الطلاق للعدة ة في أول سورة الطلاق حيث - 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - وأولات الأحال أجلهن ان يضعن حملهن ٤١‏ 


وكذلك المعتقة ‏ وهي حامل .- تتخير فراق زوجها ولا فرق. 

وكذلك المتوفى عنها زوجها ‏ وهي حامل منه» أو من زنى» أو من إكراه ‏ فإن 
عدتها تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها - ولو وضعته إثر موت زوجها ولها أن تتزوج إن 
شاءت . 

وكذلك لوأ سقطته» ولا فرق . 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : #8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [4:55] فلم يخص عز وجل کون الحمل منه أو من غيره - وسواء وطئها 
الزوج أو لم يطأها ‏ لأن الله تعالى قال ما ذكرنا. 

وقال تعالى : © يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 [49:7#]. ` 

قال أبو محمد: فاحتمل أن يستثني هذه من الأولى فيكون المراد: وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواتي لم تمسوهن وهن حوامل منكم من تشفير 
أومن غيركم. 00 


ا ای ی امراف اق و أن 
ا ل إلا أن يكن حوامل منكم أو من غيركم› 
فواجب أن ننظر أي الاستعمالين» أ واي الاسنادين هو الحق؟ إذقد ضمن عز وجل بيان 
ذلك فيما أنزل إلينا من شرائعه -: 


فوجدنا تر دا ون غر الاق اا ته وقد ذكرناه في « سن 
1 الطلاق في كتابنا هذا » بإسناده. 


= فرضت الطلاق لتمام العدة وأكد ذلك بقوله سبحانه في الآية الثانية # فإذا بلخن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم . . . 4 [۲/ الطلاق ]. وهكذا لما نزلت سورة 

الطلاق فصار طلاق الحامل بعد أن. كان أثناء الحمل صار بعد وضع حملها إوأولات الأحمال أجلهن أن 

٠‏ يضعن حملهن. . . 4» وصار طلاق المدخول بها الحا ئض بعد أن كان في أي وقت صار يتم بعد انقضاء 

الاقراء الثلاثة (الحيضات ) ونزل حكم عدة الصغيرة (التي ليس لها حيض تعتد به وكذا الكبيرة اليائسة التي 
انقطع حيضها أن يطلقن في أجلهن وهو انقضاء ثلاثة أشهر قمرية وليس قبل ذلك . 


۲ أحكام الدة ‏ مسألة 1441 - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 


فوجدنا فيه - أنه ية قال مرة: فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً. أو حاملاً منه . 

وفيه أيضاً - إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وقرأ رسول الله ك «يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن 4 .']٠:٠٠[‏ 

قال أبو محمد: فصح أن طلاق الحامل جائز عموماً"ء إذ هذا منه عليه الصلاة 


)١(‏ هذه الرواية التي تفرد بها محمد بن عبد الرحمن مخالفاً لرواية الأثبات من طريق مالك عن نافع وكذا من 
طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر. 1 
فأما التفرد فقد قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله « أو 
حامل » قلت : ومحمد بن عبد الرحمن هذا ضدوق ‏ وهي تدل على أن ضبطه خفيف لا يصلح تفرده 
بالرواية خاصة فيما خالف فيه الثقات. 1 
وأما المخالفة : فقد رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملا » وخالفه الأثبت والأوثق مالك عن نافع بلفظ « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلى قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». 

فكانت أوجه المخالفة في: 

١‏ - الحذف: حذف متن محمد بن عبد الرحمن «ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة. . . الخ. 

وهو حذف نقلى من تصرفات محمد وقلة ضبطه . 

۲ - الرواية بالإيجاز النقلي : أوجز محمد بن عبد الرحمن هذه التفصيلات في قوله ثم «ليطلقها طاهراً ( 
حيث رواها مالك كما جاءت مفصلة « ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمس .» الخ . 

۳ - زيادة شاذة جداً أو منكرة في رواية محمد بن عبد الرحمن هي« أو حاملاً» لم تأت في أي رواية أخرى من 
روايات نافع أو سالم أو أنس بن سيرين أو يونس بن جبير أو سعيد بن جبير أو طاوس أو أبي الزبير أو 
عبدالله بن دينار كلهم عن ابن عمر . 
قال النسائي : دلا نعلم أحداً تاب محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله أوحاملا » وقد نقل قول 
النسائي هذا: أبو عبدالله محمد بن فرج القرطبي في كتابه «أقضية رسول الله َيه ص(0 - طبعة دار 
الوعي - حلب ). 

(۲) هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمرء وقد خالف ابن جريج عن أبي الزبير حالف ۰ 
مالكا عن نافع فشذا بهذا السياق وهذه الرواية في مسلم )١187/4(‏ مخالفة لرواية مالك عن نافع عند 
البخاري (551ه/ فتح الباري)ومسلم /٤(‏ 199). 

(") مثل هذا الاستنباط القائم على الروايات التي أعتل متنها تحت خداع استقامة ظاهر الإسناد قد أحدث أثره في 
الفقه عموماً وتسبب في استنباط أحكام حاطثة جداً تسببت في الخلافات الرهيبة بين المذاهب والفقهاء . 
هذا ولم يصح قط دليل على إمكانية طلاق الحامل في حملها بل بعد أن تضع حملها. 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - واولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ۳ 


والسلام تعليم لكل مطلق إلى يوم القيامةء سواء كان الحمل منه أو من غيره. .لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يخص حاملاً من حامل من غيزه. وأن تلك الحال هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدة عليها بما ذكرناء ولم يجز أن يسقط هذا الحكم إلا بيقين» ولا يقين في 
سقوطه إلا في المطلقة التي لم يطأها وليست حاملاً فقط. 000 

ش وإذا صح أن عليها العدة فقد وجب ضر ورة أن له الرجعة عليها ما دامت في العدة 
من طلاقه. وعليه النفقة. ويتوارثان» ويلحقها: إيلاؤه وظهاره. ويلاعنهاء لقوله 
تعالى: 8 وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [2]778:37. 

وبقوله تعالى: 8 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » ."']١:78[‏ 

وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك نقول: انه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهورء ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه» فإنها تنتقل غدتها إلى وضع ذلك الحمل» فإذا 


وضعت فقد تمت عدتها". 


وكذلك لومات فحملت في عدتها من وفاته من زنى أو إكراه فإن عدتها تنتقل إلى 
عدة الحامل بوضع الحملء لأن كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى: « وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 84 . 
وقد غلب رسول الله يكل وضع الحمل في الوفاة على الأربعة الأشهر والعشر -: 
جعفر بن عون نا يحيى بن سعيد ‏ هو الأنصاري - أخبرني سليمان بن يسار أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعثنا كريبا - هو مولى ابن عباس - إلى أم سلمة أم 
ا سور اق يك عارك ام ر عن قور الطلاق ناركن دكا العدة جد لكان 
حق الزوجين حينما أجل الطلاق لبعدها وانتهائها. 
(۲) هذا من سورة الطلاق التي نزلت لاحقاً بأحكام مختلفة جذرياً عما كان في سورة البقرة فالإمساك هنا هوعدم 
الطلاق والتخلية وعدم الفراق. وذلك لأن الطلاق مؤجل لدبر العدة أما في سورة البقرة في قوله 
في صدر العدة ‏ وقد عدل هذا الحكم في سورة الطلاق. 
(۳) هذا قد كان قبل نزول حكم الطلاق للعدة . 


4 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۸۷ - حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 


المؤمنين؟ فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام» فأمرها رسول 
الله کل أن تتزوج «. 

وأما قولنا « آخر ولد في بطنها » فلقول الله عز وجل: لظ أجلهن أن يضعن 
حملهن # [4:55] فمتى ما بقي من حملها شيء في بطنها: لم تضع حملها. 

“قال أبومحمة: ولمحمد بن الحسن قول.عهدا تذكره د اليحتمد الله قعالى سامعة 

على السلامة وهو أنه قال: إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتهاء 
لايعد في ذلك النصف: فخذاه. ولا ساقاه. ولا رجلاه. ولا رأسه ‏ وقال أبو يوسف: 
من قال لأمته وهي تلد: أنت حرة فإن كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه 
فهي حرة والولد حر» وإن كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك وهي 
حرة -. | 

روى عنهما ذلك جميعاً هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما؟ 

قال أبو محمد : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط؟ أتراه البائس كان من الغرارة 
بحيث لا يدري أنه متى خرج رأس المولود ومنكباه فإنه في أسرع من كر الطرف يسقط 
کله» فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته؟ حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم 
أكثر» وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكن البتة أن يتم قوله أنت حرة حتى يقع 


جميعة . 


أتراه خفي عليه أنها المسكينة في ذلك الوقت «أشغل من ذات النحيين 0" . 


)1١(‏ هذا المثل أورده أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني توفي سنة 014 هجرية وقد 
صنف كتابه المعروف «بمجمع الأمثال» ويشتمل على نيف وستة آلاف مثل رتبة على حروف المعجم أورد 
بينها هذا المثل (1/ )٠٠١‏ قال : ش 
(أثْعْلُ من ذات النَحَْيْنَ ): هي امرأة من بني تيم الله بن علبة كانت تبيع السمن في الجاهلية فأتاها 
خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها سمناً فلم ير عندها أحداً وساومها فحلت نحيا فنظر إليه ثم قال: 
أمسكيه حتى أنظر إلى غيره فقالت حل نحيا آخر ففعل فنظر إليه فقال أريد غير هذا فأمسكيه ففعلت فلما 
شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه حتى قضى ما أراد وهرب فقال: 

وذات عيال وائقين بعقلها 
خلجت ‏ لها جار استها خلجات ت 


أحكام العدة .- مسألة ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ - العدة ثلاثة أشهر للمطلقة التي لا تحيض 16 


إن العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . ٠‏ 

فإن بقي من المشيمة - ولوشيء - فهي في العدة بعد لأنها من حملها المتولد مع 
الولد سواء سواء . 

4 -مسألة : فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه. ولولم 
يبق منه إلا أصبع أو بعضهاء لأا ما لم تضع جيعه فلم تضع حملها ‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 

8 - مسألة : : فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن 
حاملاً وكان قد وطئها : ار و إلى أهلها إن 
كانت ضغيرة» لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن ولد 5]. 


= شغلت يديها إذ أردت خلاطها 

بنحيين من سمن ذوي عجرات 
فأخرجته ريان ينطف رأسه 

من الرامسك المدموم بالمقرات 

ويروى بالئغرات جمع ثغرة» والرامك شيء تضيق به المرأة قبلهاء والمدموم المخلوط والمقرة: الصبر. 

فكان لها الويلات من ترك سمنها 

. و e‏ بغير بتات 

على سمنها والفتك من فعلاتي 


قال: ثم أسلم خوات رضي الله عنه وشهد بدراً فقال له رسول الله بي : يا خوات كيف شراؤك وتبسم 
صلوات الله عليه فقال: يا رسول اله قد رزق الله خيراً وأعوذ بالله من الحور بعد الكور وفي رواية حمزة: 
فقال له النبي ية : ما فعل بعيرك أيشرد عليك؟! فقال: أما منذ أسلمت أو منذ قيده الإسلام فلا ويدعي 
الأنصار أنه عليه السلام دعا له بأن تسكن غلته فسكنت بدعائه وهجا رجل بني تيم الله فقال: 

أناس ربة النحيين منهم فعدوها إذا عد الصميم 


وزعموا أن أم الورد العجلانية مرت في سوق من أسواق العرب فإذا رجل يبيع السمن ففعلت به كما فعل 
خوات من شغل يديها ثم كشفت ثيابه وأقبلت تضرب شق استه بيديهما وتقول: يا ثارات ذات النحيين. 


٤٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة ١14٠‏ فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر 


وهذا قول أبي حنيفةء والشافعي» وأبي سليمان» وأصحابهم - يعني : : لزوم ذلك 
للصغيرة والكبيرة . 

وقال مالك : لا عدة على الصغيرة جداً . 

قال أبو محمد : ولا نعلم أحداً قال بهذا قبله» وهو قول فاسد» لوجوه: 

Se أحدها‎ 

وثانيها - نه أوجب عليها عدة الوفاة - ولو أنها ذ فى المهد - وأسقط عنها عدة 
الطلاق - وهي ا - وهذا تناقض ظاهر الاد 

وثالثئها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت 
ألزمها فيه العدة ‏ وهذا تلبيس لا خفاء بفساده» ومزج للفرض بما ليس فرضاً -. 

ويكفي من هذا كله انه فول لا دليل على صحته » لا من قرآن. ولا سنة. ولا رواية 
ية ولا رواية فاسدة. ولا قياس. ولا رأي له وجه ولا قول سلف وما كان هكذا 
فهو ساقط بيقين . 

اك ا كد 

فإن طلقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تند سبعا وكمانين ليلة كله من الأيام 
کملی» إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة. 

ولاايلقى كبر ارم ولا كتير الليلة» > لأنه لا يجوز E‏ 
وقت لزوم العدة لها فرق أصلاٌ لا ماقل ولا ما كثر. 

فإذا أتمت ما ذكرنا حلت» لقول رسول الله ي والشهر تسع وعشرون ١)‏ وقد 
ذكرناه في «كتاب الصيام» بإسناده . 


فإن قيل: إنه قد لزمتها عدة بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين؟ 
)١(‏ يراعى أن الاعتماد على هذا القول حينما يغم على الناظر الهلال لآن أساس الحساب المستيقن هو الهلال 


«ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» ولا ينبغي التحول إلى اعتبار الشهر تسعاً وعشرين 
إلا عندما يغم الهلال. 1 


أحكام العدة - مسألة ۱۹۹١‏ - بيان حد السقط الذي يحل به زواج المرأة %۷ 


قلنا: هذا وضع فاسد» لكن قد لزمتها عدة بوحي الله عز وجل إلى رسول الله كن 
بيقين من قبل الوحي الذي ذكرناء لا بيقين مطلق من ظن كاذب» أو قول قائلء فلا 
نخرج من ذلك إلا ببيان رسول الله ب الذي هو اليقين حقاً. 

وقد بين عليه الصلاة والسلام أن.الشهر تسع وعشرون فلا يحل أن يزاد على ذلك 

0١‏ مسألة: وقد قلنا: إن أسقطت الحامل المطلقة» أو المتوفى عنها 
زوجهاء أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها: حلت. 

وحد ذلك: أن تسقطه علقة فصاعداًء وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس 
بشيء» ولا تنقضي بذلك عدة". 
عبد الله بن نمير» فالا خا ا انو ماو ووكيع . قال جميعاً: نا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ما «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أر بعين يوماً ثم يكون علقة » وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح أنا ابن وهب أنا عمرو بن 
يقول: سمعت رسول الله ككل يقول « إذا مر بالنطفة ثنتان وأر بعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصو رها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم 
أنثى؟ » وذكر باقي الخبر. 

قال أبو محمد: معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعاً وبصراً وجلدا 
ولحماً وعظاماً ‏ فصح أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه خطفة. وهي الماء ©. 


)١(‏ لقد اجتهد ابن حزم في ذلك لكنه أخطأ حينما سمى المرأة حاملاً وأهدر اعتدادها بالحمل في حالة كونه نطفة 
إذ اعتبارها حاملاً قد قام على أساس انقطاع حيضها كدلالة آكدة على تحملها ببويضة مخصبة تكون بعد 
ساعات قليلة تجمع خلوي هي أول خلق المولود وهي النطفة - وقد فصلت القول في ذلك في كتابنا «تحفة 
الورود بأحكام المولود - طبعة المركز الثقافي بالأزهر ». 

(۲) هذا خطأ شديد والثابت طبياً أن النطفة هي أول خلق المولود وهي عبارة عن تجمع خلوي سريع ب 


35 1 أحكام العدة ‏ مسألة 14417 - فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت 


14۲ - مسألة : فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة» سواء 
إثر طلاقها RT‏ : تمادت على العدة بالشهورء فإذا أتمتها حلت 
ولم تلتفت إلى الحيض”. 

ملك ار ENS‏ أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [ فلو ' 
مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ] ابتدأت عدة الوفاة كاملة . 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل  :‏ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن € [50: 4] فإنما أوجب الله عز وجل 
عليها عدة ثلاثة أشهر إثر وجوب العدة عليها من الطلاق» فلا ييطل ما أوجبه الله تعالى 
عليها بدعوى لم يأ بها قط نص . 


فإن قيل : قالله تعالى قد أ وجب الأقراء بقوله تعالى : كك والمطلقات يتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) [۲۲۸:۲] وقال تعالى أيضاً: « وأولات الأحمال e‏ أن 
يضعن حملهن ¢ ]1° : 5] وهذه زوجة مطلقة“؟ 


قلنا: : إنما أ وجب الله تعالى ما ذكرتم غلى ذوات N‏ زا کرات الحمل» 
وهذه إذ لزمتها عدة هذا الطلاق إنما كانت بيقين من اللائي يسن ء أو من اللائي لم 
يحضن » ولم تكن 4 0 ولا من ذوات الحمل , 


= الأنقسام يتكون من احا ا ا 

(1) كان ذلك حين كان الطلاق يقع في صدر العدة أثناء سيادة أحكام سورة البقرة ة في الطلاق لكن ذلك قد انتهى 
عندما تحول هذا إلى الطلاق للعدة أي الطلاق لتمام العدة وانقضائها فدخلت العدة في حساب الزوجين ولزم 
. على الزوج الذي يحصي عدة امرأته بالشهور أن يتحول لإحصائها بالاقراء (الحيضات ) إذا جاء الحيض 
قبل تمام عدتها كي يتسنى له أن يطلقها بعد انقضاء أقرائها. 

60 هذا باعتبار أحكام الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى بعد هجرة النبي کل“ لكنها تبدلت بعد ذلك في العام 
الراب بع الهجري تقريباً إلى (الطلاق للعدة) بأن يقع الطلاق بعد انقضاء العدة . 
ولم يزل ابن حزم وغيره يستدلون بهذه الأحكام التي بدلها الله تعالى بخير منها في سورة الطلاق - الطلاق 
للعدة ‏ دون التنبه إلى التدرج التشريعي لهذه الأحكام تاريخياً 

إن من العجب أن يقرن بين الشيء وضده في أن واحد ذلك لأن المرأة لا تكون حين تكون مطلقة : زوجة» 5 
ولا تكون كذلك مطلقة حين تكون زوجة فالمرأة في عدتها بعد تحول الطلاق إلى دبر ألعدة هي زوجة 
وليست مطلقة وإنما هي زوجة تنتظر حلول لحظة الطلاق والتي تصير فيها إذا طلقها زوجها: تصير مطلقة 
وليست زوجة. 


أحكام العدة - مسألة ۲ حكم عدة المعتدة بالشهور ثم حاضت 14 


ومن الباطل المتيقن. والمحال الممتنع : أن يلزم الله تعالى العدة بالأقراء من لا 
قرء لها حين وجوب العدة عليها. أو يلزم العدة بالحمل من ليست ذاټ حمل ,حین 
وجوب العدة عليها. 0 


كما أن من الباطل أن يحول بين وقت وجوب العدة من الطلاق» أو الموت. وبين 
العدة.وقت ليس من العدة» لقوله عليه الصلاة والسلام: « فطلقوهن لقبل عدتهن » وقد 
ذكرناه قبل هذا بإسناده”" إلا أن يأتي بذلك نص جلي فيوقف عنده . 


وأيضاً ‏ فإن القرء إنما هو ما بين الحيضتين من الطهر”» فحالها قبل أن تحيض 
وبعد اليأس من المحيض ليس قرءاً فيطل أن ا ا لم تطلق في اا قر 
هي فيهء وهي:وإن کان ولدها منه لاحقاً به لأنها زوجته بعد؟ فقد قلنا: إن وطأه لها ليس 
رجن ولا طلاقاً فتبتدىء العدة منه . 


وقد ادعى قوم الإجماع ههنا ‏ وهذا باطل» لأنهم لا يقدرون على إيراد كلمة في 
ذلك عن أحد من الصحابة حرفي م - إنما جاءت في ذلك أثار عن ثمانية من 
التابعين فقط _: ٠‏ 


وهم : عطاء. ومجاهد» وسعيد بن المسيب» والزهري. والحسن› وقتادة 
والنخعي» والشعبي - ومثل هذا لا يعده إجماعاً إلا من استجاز الكذب على الأمة!؟ | 


قال أبو محمد  : SE‏ يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
رو 


(1) هذه الرواية إحدى روايات ابن عمر في قصة طلاق امرأته وهي رواية شاذة جداً مخالفة لسائز روايات ابن 
صر ا رم رق اي ارت N CG‏ 
شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع» فقد رؤى مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث وفيه : 1 
«فطلقوهن لعدتهن » وخالفه ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر في نفس الحديث فقال «فطلقوهن في 
قبل عدتهن» ولا شك أن لفظة «في قبل»شاذة شذ بها ابن جريج مخالفاً لمالك بذكرها ولم.يذكرها مالك - 
ومالك لا يسأل عن ضبطه في إسناده الذهبي وزيادة على ذلك فقد روى حديث مالك البخاري ومسلم نصا 
حرفي لحان فى ضحد وعره ييا كز اع كر بووانة ابن جريج عن أبي الزبير في (4/ ۱۸۳) 
دون البخاري. 

(۲) بل القرء دعر اليف اا ا ا انول فى ذلك 3 ا 


6 أحكام العدة ‏ مسألة 1447 تفصيل حكم المستحاضة والمستريبة. 


وقوله تعالى: $ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن ) [590: 4]. 

فوجدنا المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض ولا 
من اللائي لم يحضن بلا شك. بل هي من اللائي حضن» فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة 
قروء - ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن» وتكون عدتها الشهور. 

a 1 

وصح أنها تنتقل | إلى الأقراءء أو إلى وضع الحمل | إن حملت. 

وأما انتقالها إلى عدة 0008 الطلاق رجعياً فقط وإلا فلاء فلأنها زوجة ترثه 
ويرثهاء فهي متوفى عنها فيلزمها بالوفاة عدة الوفاة ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

۴ - مسألة : وأما المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها؟ فإن 
۰ كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها: فعدتها ثلاثة أشهرء لأنها لم يصح 
منها حيض قطء فهي من اللائي لم يحضن»ء فان كانت ممن کان لها حيض معروف 
فنسيتهء أو نسيت مقداره ووقته فعليها أن تتربص مقداراً توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة . 
أطهار وحيضتين » وصارت في الثالثة» ولابد. 

فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت. لأنها من ذوات الأقراء بلا شك - فعليها 
إتمام ثلاثة قروء ‏ وأما إذا تميز دمها فأمرها بين إذا رات الدم الأسود فهوحيضن» وإذرات 
الأحمرء أو الصفرة فهو طهر. 


وكذلك التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها فإنها تعتد إذا جاءت أيامها 
التي كانت تحيض فيها حيضاً. وبأيامها التي كانت تطهر فيها طهراً. 


وقد ذكرنا برهان ذلك -: في «كتاب الحيض» في «الطهارة» من ديوانتا هذا فأغنى 
عن إعادته وهي أخبار ثابتة عن رسول الله 4 بماذكرنا . 


وأما المستريبة - فان كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر أنها 
حامل وليست موقنة بذلك» ولا بأنها ليست حاملاً؟ 
فهذه امرأة لم توقن أنها من ذوات الأقراء تطعا ولا توقن أنها من ذوات الشهور 


أحكام العدة ‏ مسألة 1١4417‏ تفصيل حكم عدة المختلفة الأقراء ١ه‏ 


حتماًء ولا توقن أنها من ذوات الأحمال بتلا؟ هذه صفتها ‏ بلا شك نعلم ذلك حسا 
ومشاهدة . 


فإذ هي كذلك فلابد لها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع 
حملهاء أوتوقن أنها ليست حاملاً فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أنها لا حمل بهاء لأنها قد 
تدك الح ياد ارجا تمان ير اعرد إما الأقراء وإما الشهور - وبالله 
تعالى التوفيق 

وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها خمسة أشهرءفلا سبيل إلى أن 
تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحمل» أو ببطلانه» لأن رسول الله ية أخبر بأنه بعد أربعة 
أشهر ينفخ فيه الروح» وإذا نفخ فيه الروح فهوحيء وإذا كان حياً فلا بد له - 
ضرورة ‏ من حركة . 

وأما المختلفة الأقراء 0" فلابد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لاحد لذلك . 
لأن الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروءء ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا 
محدودا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ]١:55[‏ فان حاضت حيضة ثم لم 
تحض» أو حاضت حيضتين ثم لم تحض» أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن 
كانت قد حاضت في عصمة زوجها. ؛ أوقبلها . فلا بد لهؤ لاء كلهن من التربص بدا 
حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز وجل» أو حتى يصرن في حد اليأس من 


)١(‏ هذا تجاوز شديد من ابن حزم ذلك أ نديد الله تعالى الذي نزل على بساط اليسر لا بد أنه لم يغفل التيسير 
على هؤلاء النسوة ولم يترك أمرهن هكذا بدون تشريع يحكم في أمرهن... ‏ 
إن قول الله تعالى: اللاي يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن .. . الآية والمختلفة الإقراء التي انقطع عنها حيضها هي امرأة ة اصابتها علة منعت حيضها فهي 
في يأس منهاء قال ابن عباس وزيد بن ثابت وعكرمة وطاوس وقتادة وجابر بن زيد المختلفة الحيض عدتها 
ثلاثة أشهر (هي الريبة ) قال تعالى: ل إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر # . وقال الزهري: عدة الطلاق ثلاثة 
اهز لكل رية ريه التي تشك هل بلح امن الاس ام ؤر الضغيرة خل يفت اون لا وري 
التي كانت تحيض فانقطع حيضها ‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ (N‏ . 

(1) هكذا يريد ابن حزم أن يجعل عدة المختلفة الاقراء دهراً كاملاً يقضي فيه على وظيفة تلك المرأة التي خلقت 
لتمارس حقها وتصرف وظائف بدنها بالحق الذي نزل على بساط اليسر والرحمة والعلم والحكمة ولقد تبين 
أنها تعتد ثلاثة أشهر لأنها يائسة أيضاً من المحيض في حال انقطاع حيضها. 


. . حكم من طلق امرأته فحاضت حيضة‎ - ٠۹۹۳ أحكام العدة  مسألة‎ : o۲ 
المحيض» فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر  ولابد  لأن الله تعالى لم يجعل العدة‎ 
ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن. وعلى اليائسات من المحيض؟‎ 

وهذه ليست واحدة منهما 3 فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله 
تعالى لها بالعدة رث ثة أشهر ‏ هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه ‏ والحمد لله رب 
العالمين . 


وفيما ذكرنا اختلاف -: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن 
حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض 
يمنعها الرضاع الحيض» ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر؟ فقالوا له : إنها ترثك إن 
مت؟ فأمر أن يحمل إلى عثمان ؟ فخمل إليه» فذكر له شأن امرأته ‏ وعنده علي بن أبي 
طالب وويد يق تفخ ال عبات © فل ی ترى أن ن اترا 
يرثها إن ماتت » فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض» ولا من الأبكار اللائي 


نا يونس بن عبدالله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد القطان عن 
وعبدالله بن مسعود قالا جميعاً في الشابة تطلق فلا تحيض : أنها تنتظر حتى تيأس من 
المحيض . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمر» كلاهما عن منصور بن 
المعتمر» وحماد بن أبي سليمان» كلاهما عن إبرا هيم النخعي عن علقمة أنه طلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين» ب ا تت؟ فقال له عبد الله بن 
مسعود: حبس الله عليك ميرائهاء وورثه منها ‏ هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود. 


1 .» إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر‎  : هذه مرتابة في حيضها فحكمها قوله تعالى‎ )١( 
أشعث بن عبد الملك الحمراني مولى حمران  كذا في الخلاصة  وفي تهذيب التهذيب مولى عثمان بن‎ (2 
. عفان هو أبو هانىء البصري وثقه أبو حاتم والنسائي قال عمرو بن علي مات سنة اثنتين وأربعين ومائة‎ 


احكام العدة - مسألة 1997 حكم من وجدت في بطنها كالحشة. . . o۲  .‏ 


وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس» وابن عمر. إلا أنه من طريق ابن وهب 


0 نض جد اي ل رع 
0 تتأف العدة حيظذ لات أشهر: 


قال : وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم تحض من مرض أو ارتفع حيضها؟ قال: 
تعتد بالحيض ما كان . 

وا اكد حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين؟ قال عدتها الحيض 
ماكان. 


ومن طريق ابن وهب أنا عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء , بن أبي رباح 
أنه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة؟ قال: أقراؤ ها ما كانت . 


ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري مثل ذلك . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال: ينبغي لها أن تعتد ثلاث 
حيض - ولو كانت في عشر سنين - إذا كانت تحيض ولها شباب. 

ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن 
الحسن البصري قال: تعتد بالحيض» وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة. ` 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ؛ قال عطاء : تعتد أقراءها ما كانت تقاربت 
أو تباعدت - وقال ابن جريج : وهو قول عبد الكريم ‏ قال عطاء : فإن وجدت في بطنها 
كالحشة لا تدرئ أفي بطنها ولد أم لا؟ فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها 
ولك ش ا 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت تحيض فعدتها على 
حيضتهاء. تقاربت أو تباعدت . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
جابر بن زيد أنه كان يقول: تعتد أقراؤ ها ما كانت. 


64 أحكام العدة ‏ مسألة ١49417‏ تفسير مغنى الريبة في العدة 


ومن طرين دار زان عن ان الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي في 
المرأة تحيض حيضا مختلفا أن عدتها الحيض وإن لم تحض في كل سنة إلا مرة. 

ومن طرزيق سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت تحيض 
فعدتها بالحيض - وإن حاضت في كل سنة مرة. 

:ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار في التي لا 
تحيض: في السنة إلا مرة؟ قال: -أقراؤ ها ما كانت . 

وهو قول أبي: حنيفة › وسفيان الثوري. والشافعي. وأبي سليمان» وأصحابهم» 


قال أبو محمد :: فكل هؤ لاء يقولون مثل قولنا. 

وههنا قول ثان - كما روينا من طريق مالك عن يجبى بن سعيد:عن سعيد بن 
المسيب قال: قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعت حيضتها» ء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد 
التسعة الأشهر ثلاثة الي ١‏ 


ومن طريق مالك عن ابن ا e‏ و E‏ 
.ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا 
٠‏ كانت.في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة . 


وقول ثالث - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أنه 
TT ۰‏ حتى لا e‏ تعتد ثلاثة أشهر 
و a‏ 


ون طريق ع الر زاق ن ابن جريج أخبرني وو بن دينار عن طاوس قال: [3!. , 
E‏ جزأ عنها أن تعتد ثلاثة ة أشهر. 


أحكام العدة ‏ مسألة 14417 - قول المتأخرين في حكم عدة المستحاضة في الطلاق o‏ 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا كانت تحيض 
حيضاً مختلفاً فانها ريبة عدتها ثلاثة أشهرء قال قتادة : تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان ‏ هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن زيد قال: إذا كانت تحيض فى كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر. 

قال أبو محمد: اختلف ابن جريج» وسفيان بن عيينة : على عمرو بن دينار في 
هذا؟ كما أوردنا » فذكر سفيان عن جابر بن زيد: ثلاثة أشهر ‏ وعن طاوس: أقراؤ ها 
55-07 


وذكر ابن جريج عن جابر بن زيد: أقراؤها ما كانت - 
وعن طاوس : ثلاثة أشهر.. 
وأما المتأخرون - فان الليث بن سعد قال: عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة 


وقال الأوزاعي : إن ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة . 

وقال أحمد. وإسحاق : عدة المستحاضة الأقراء إن عرفت أوقاتها وإلا فسنة. 

وقال مالك : إن لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهرء 
فإن أتمتها ولم تحض فقد تمت العدة» وحلت للأزواج ‏ وإن حاضت قبل تمامها عدت 
كل ذلك قرءاً واحداً ثم تنتظر الحيض» فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة 
أشهر» فان لم تحض حتى تتمها تمت عدتهاء وإن حاضت فيها عدت كل ذلك قرعا ثانيا 
ثم تنتظر تسعة أشهرء فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهرء فإن حاضت فيها أو أتمتها دون 
أن ترى حيضا فقد تمت عدتها. 

قال أبو محمد: كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن, ولا من سنة» ولا 

رواية ضعيفة» ولا قياس» ولا رأي يصح» ولا رواية تصح عن صاحب. إنما جاء في 
ذلك الرواية التي ذكرنا عن عمرء مع أنها لا تصح لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من 
عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن . ` 

وقد روينا عن عمر خلاف ذلك كما أوردنا آنفاً فما الذي جعل إحدى الروايتين 
عنه أولى من الأخرى . 


00165 أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹٤‏ - تقارب الأقراء أو تباعدها. . . 


وقال مالك : إنما تبتدي بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتهاء لا من 
حين طلقها زوجهاء إلا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقهاء فهذه تعتد التسعة الأشهر من 
قال : والمستحاضة حا حرا مم ارو بيو - وكذلك التي ارتفع 
قال : e‏ - فإنها بخلاف ذلك» ولا تتم 


قال 5 انها نش تعس و اسه ت قال : 
0 هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله. ٠‏ 


فإن شغبوا بالرواية التي هي عن علي» وزيد بحضرة عثمان؟ 

قلنا : لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاع؛ إنما بينوا أنها ليست من اللائي لم 
يحضن, ولا من اللائي لم يئسن من المحيض » فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولوا - وبالله 
تعالى التوفيق . 

٤‏ -مسألة : وسواء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها ‏ لاحد في ذلك - إلا 
أنه لاتصدق المرأ ة في ذلك | إذا أنكر الزوج قولهاء > إلا بأربع عدول من النساء عالمات» 
يشتهدن أنها حاضت حيف] أسود ثم طهرت منه - هكذا ثلاثة أقراء - أو بشهادة امرأتين 
كذلك مع ا > لأن الله عز وجل لم يحد في ذلك حداً ٠‏ ولا رسوله 5 #إوما كان 
ربك نسياً» ١93‏ 55]. 


ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد EN E‏ 
ثم يسكت عن ذلك؟ ليكلفنا علم الغيب الذي حجبه عناء أو يكلنا إلى الظنون الكاذبةء 
والأقوال الفاسدة التي لا يشك في بطلانها . ٠‏ 

وأما أن لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج -فلأن رسول الله اة حكم بالبينة على 
من ادعى» وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها ‏ أحبت أم كرهت - فلا 
تصدق إلا ببينة عدل -: 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹٤‏ - الخلاف في تصديق النساء فبا بختصمو ن به ۷ 


ا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» قال: جاءت امرأة 
إلى على ين بي طالب قد طلقها زوجها فادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر؟ فقال 
علي لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة - ممن يرضى دينه وأمانته - 
وإلا فهي كاذبة » فقال علي : قالون ‏ يعني : أصبت. بالرومية ©0‏ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: إن امرأة طلقت فحاضت في نحو من 
فقال علي : إن شهد أربعة من نسائها أن حيضها كان هكذا أبانت منه. وإلا فلتعتد ثلاث 
الم 
امرأة ب ا ال و لدت ل 
النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث 
المعروف. فقد خلا أجلها" . 

قال أبو محمد: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة - قال سفيان 
الثوري : عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق» وعن أبي بن كعب وقال ابن 


عيينة - عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عميرء قلا جما من الأمانة أن المرأة 
أؤتمنت على فرجها.. 


)١(‏ يدل دم الطمث عند الانئى على وجود بيضة انطلقت من مسكنها وجرابها في المبيض قبل أربعة عشر ثم 
اضمحلت الجياة فيها لعدم اجتماعها بحيوان منوي يلقحها ويبعث فيها الحياة ويحوي دم الطمث عادة على 
نفاية هذه البيضة وعلى الغشاء المبطن للرحم الذي كان معدا لسكنها بيد أن انطلاق تلك البويضة لم يتم إلا 
بعد مدة زمنية متساوية تقريباً بتلك المدة المشار إليها بمعنى أن انطلاق البويضة يكون في منتصف دورة 
شهرية هي في المعدل الطبيعي شهر قمري واحد ولذا فمن غير الثابت علمياً أن الحيض يأني ثلاث مرات في 
شهر واحد بل من المحال حدوثه . 
إن أقل مدة زمنية لدورة الطمث لا تكاد تصل إلى ثلاثة وعشرين يوماً عند بعض النساء . 

(۲) وهذا لا يحدث أصلاً. 


0۸ أحكام العدة ‏ مسألة 1994 الخلاف في حد انتهاء عدة النفساء 


ومن طريق وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار: 
أنه ذكر عنده النساء؟ فقال : لم نؤمر بفتحهن!؟ 

قال أبو محمد : صدق أي رضي الله عنه» وعبيد بن عمير: في ان المرأة أؤ تمنت 
على فرجهاء وكذلك الرجل أيضاً: كل أحد موكل في دينه الذي يغيب عن الناس به إلى 
أمانته ‏ وليس في هذا ما يوجب تصديقها على إبطال حق زوجها في الرجعة . لقول الله 
تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها» .]١514:5[‏ 

وكذلك قول سليمان بن يسار «لم نؤمر بفتح النساء» قول صحيح ما نازعه في 
ذلك أحد, وتكليفها البينة على أنها حاضت كتكليف البينة على عيوب النساء الباطنة ولا 
فرق!؟ 
العدة في REA‏ ارا تسن ونان ددا . 

وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وسفیان في أحد قوليه - ومالك - في 
موجب أقواله - لا تصدى في انقضاء ء العدة ذ في أقل من تسعة وثلاثين يوماً. 

قال أبو محمد: هذا أقيس على أصولهم» لأنه يجعلها مطلقة في آخر طهرهاء ثم 
ثلاث حيض » كل حيضة من ثلاثة أيام - وهو أقل الحيض عندهم - وطهران. كل طهر 
خمسة عشر يوما - وهو أقل الطهر عندهم . 

واختلفوا في النفساء ‏ فقال أبو يوسف: لا أصدقها في أقل من خمسة وستين 
ا ش 
وقال محمد بن الحسن : لا أصدقها في أقل من أر بعة وخمسين يوماً وساعة . 
وقال الحسن بن حي : لا أصدق المعتدة بالأقراء في أقل من خمسة وأربعين يوما. 
وقال أبو عبيد: إن لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر. 


وعلى أحد أقوال الشافعي : لا تصدق في أقل من اثنين وثلاثين يوماء وبعض يوم » 
لأن أقل الحيض عنده في هذا القول يوم» وأقل الطهر خمسة عشر يوما. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٤‏ ۱۹۹ - الخلاف فى حد انتهاء عدة النفساء ۹ 


قال أبو محمد : قال الله عز وجل : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثير 4 [5: 47]. 

فصح - أن هذه الاختلافات” ليست من عند الله عز وجل » لاشك في ذلك . وإذ 
الطهر. ومن الباطل تحديد شيء لم يحده الله عز وجل » فهو شرع لم يأذن به الله تعالى . 

فإن قالوا: قد جاء عن النبي بلا : «تحيض في علم الله ستاً أو سبعاً» . 

e‏ ا و 

فان قالوا ORE‏ : «انظري عدد الأيام والليالي التي 
كنت تحیضین»؟ 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك من كانت تحيض أياماً 
وليالي - وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال : «إذا أتاك قر ؤك فلا تصليء فإذا مر القرء ' 
فتطهر ي ثم صلي من القرء إلى القرء»فلم يجعل عليه الصلاة والسلام لذلك حدَاً لا 
يكون أقل منه . : 

فصح أن ذلك الخبر لمن لها أيام وليالي معروفة . 


فهذا الآخر لمن لم يبلغ الليالي ولا الأيام : اجر سهان مروت كلب رين 
فاسد» أو ترك أحدهما للآخر ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


فإن قيل: إن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر بإزاء ثلاثة أقراء؟ 


)١(‏ لقد كانت هذه الخلافات قائمة عندما جعلت آية سورة البقرة المرأة هي المستأمن الوحيد على تحديد القرء 
في فترة التشريع الأول بقوله تعالى: 8 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولكن وبعد مضي 
عامين أو ثلاثة نزلت سورة الطلاق لتجعل الرجل والمرأة شركاء في الاحصاء ومراقبة الطمث والحيض 
حينما أجل الطلاق إلى دبر العدة وبعد انقضائها حيث صارت المرأة زوجة في العدة يراها زوجها وتراه 
يختلي بها وتختلي به غير الجماع فحسب الذي جعل توقيفه طيلة فترة العدة شرط في إيقاع الطلاق ليس 
أكثر, 
قال تعالى  :‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. .  .‏ الآية /١(‏ الطلاق) واللام هناهي . 
لام الغاية والاستدبار.. 


1٠‏ أحكام العدة ‏ مسألة 14944 - مناقشة حول تحديد أقل الحيض 
منه» وأنت E aT‏ ا 
ورود ا يكره قر واحد اكظر مق اللانه ر - فبطل كل ما شغبوا به . 

فإن قالوا : لا تظهر البراءة من الرحم في نصف شهر فأقل؟ 

قلنا : ولا في ثلاثة أشهرء وكلكم يجعل العدة تتم بالأقراء في أقل من ثلاثة 
أشهر - وأما مالك فإنه قال: الحيض متى ظهر -: تركت الصلاة والصوم. وحرم وطؤ ها 
على زوجها ‏ فمتى رأت الطهر منه صلت» وصامت وحلت لزوجهاء إلا أن ذلك لا 
يكون طهراً تعتد به في العدة. 

قال أبومحمد: وهذا في غاية الفساد, إذ من المحال أن يكون حيضاً وطهراً يحيل 
حكم الصلاة, والصيام ؛ وإباحة الوطء وتحر يمه » ولا يكون خا وظهرا معد قرءاً في 
العدة ‏ هذا قول لاخفاء بفساده. لأنه خلاف للقرآن والسنن, ولقول كل من سلف . 

ومانعلم لأبي حنيفة » ومالك أنهما تعلقا في هذه المسألة بقول أحد من السلف» 

فوجب الرجوع إلى كلام الله عز وجل» وبيان رسوله م . ' 

فوجدناه تعالى قال: لإثلاثة قروء» [۲/ ۲۲۸] ولم يحد في ذلك بعدد أيام لا 
تتجاوز : وما كان ربك نسياً# 3 1£[ . 

وأمر عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة _ أن تدع الصلاة ¢ فاذا أدبرت 
صلت » وصامت . وحلت لبعلها. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «دم الحيض أسود يعرف فإذا أقبل فدعي الصلاة» ولم 
يحد عليه الصلاة والسلام حدأًء فلا يجوز لأحد التحديد في ذلك إلا أنه إن أنكر زوجها 
ذلك لم تصدق إلا ببينة عدل كما ذكرنا”" . 


0 إن ا الزوج أن 0 اقل و تمت وقالت : هي لم تت تتم - فالزوج غير 


وبالله تعالى التوفيق . 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


أحكام العدة ‏ مسألة 4 ۱۹١‏ - مناقشة البعض لأقوال المختلفين 11 


قال أبو محمد : وقد شغب بعضهم في تصديقها في انقضاء عدتها بقول الله 
تعالى : «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خدق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر» [2778:517. 


قال أبو محمد: وليس في هذه الآية دليل على وجوب تصديقهاء ولا ندري من أين 
وقع لهم أن هذه الآية توجب تصديقها9)؟ 


وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج”» عن مجاهد في تفسير هذه الآية 
قال : لا يحل لها أن : تقول : أنا خبلى - وليست حبلى - ولا لست حبلى - وهي حبلى ولا 
أنا حائض - وليست حائضاً ‏ ولا لست حائضاً ‏ وهي حائض - 


وعن عطاء قال: الولد لا تكتمه . ولا أدري لعل الحيضة معه؟ 

قال أبو محمد: المدعية أنها قد أتمت عدتها لم تكتم شيئا خلقه الله تعالى في 
رحمهاء إنما ادعت أنه تعالى قد خلق حيضهاء »> وهي إماكاذبة وإما صادقة فلا مدخل لها 
فيما في الآية من تحريم كتمان ما خلق الله في رحمها - وليس في أن ذلك لا يحل لها ما 
يسقط حق الزوج الذي أوجبه الله تعالى له في الرجعة . 


)١(‏ هذه الاية من سورة البقرة قد نزلت في خلال العامين الأولين لهجرة النبي ية للمدينة ضمن آيات سوزة 
البقرة ة التي نظمت بصفة أولية علائق الطلاق في المجتمع المدني المسلم لكن لم يكن هذا التنظيم بصفة 
نهائية بيد أن هناك يات نزلت بعد ذلك بعامين آخرين تقريباً حين نزلت سورة الطلاق لتعدل تلك الأحكام ٠‏ 
جذريا - فهذه الاية التي كانت تجعل المرأة هي المستأمنة الوحيدة على إبراز أحوالها أثناء وبعد العدة حيث 
أ كانت تعتد بعيداً عن زوجها لسبق وقوع الطلاق قبل العدة قد عدلت بقوله تعالى لكل من الزوجين : 

ل واحصوا العدة# فكلف الزوج مع الزوجة أن يرقبوا نزول الدم من كل شهر بعد أن صارت المرأة حق 
للزوج في خلوته بها وخلوتها به إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن . . 4 وذلك لأن الطلاق قد نقل حكم 
وقوعه من صدر العدة إلى دبرها وقد فصلنا القول في ذلك في كتاب الطلاق السابق فراجعه. 

(۲) هذه مبالغة شديدة لا مكان لها من ابن حزم إذ في الاية معنى وجوب تصديقها لذا جعل الله تعالى التشديد 
بالتحذير عليها - وكان الأجدر به أن يكون دفاعه. منصباً على أن هذه الاية قد بدل حكمها بقوله تعالى 
للزوجين كليهما: #وأحصوا العدة# في سورة الطلاق بعد ذلك فصار الزوج أحد شهود تغيرات العدة 
وصار التصديق إليه أولى باعتباره صاحب قرار العدة على امرأته وكذا باعتباره زوجها وليس مطلقاً . 

(۳) هذا أثر رواه ابن جريج عن مجاهد بالعنعنة وابن جريج ثقة يدلس إذا عنعن. 


1۲ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹١‏ - عدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة 


قال أبو محمد : ولو ادعت أنها حامل وأنكر الزوج ذلك عرض عليها من القوابل 
من لا يشك في عدالتهن أربع » ولابد". 

فإن شهدن بحملها قضى بما يوجبه الحمل» وإن شهدن بأن لا حمل بها بطلت 
دعواها - فلوشهدن بحملها ثم صح أنهن كذبن أو أوهمن قضى عليها برد ما أخذت من 
الزوج من نفقة وكسوة - وبالله تعالى التوفيق . 

6 مسألة : وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد - 
وكذلك المجنونة ‏ وهو قول مالك» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : عليها العدةء ولا إحداد عليها - قال: لأنها غير مخاطبة . 

قال أبو محمد: إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك 
عنها العدةء لأن الله تعالى يقول: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أر بعة أشهر وعشراً» [۲۲۸:۲] والصغيرة غير مخاطبة» وكذلك المجنونة - 
ولا تتربص بنفسها. 

وأما نحن» فحجتنا في ذلك : ما رويناه من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف 
أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروربن حزم عن حميد بن نافع عن 
زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة أم المؤ منين تقول : قالت امرأة : 
يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول 
الله يي لاء لاء إنما هي أربعة أشهر وعشر ‏ وذكرت الخبر. . 

فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة» ولا عاقلة من مجنونة» ولا 
خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها ‏ فهذا عموم زائد على ما في القرآن. 


)١(‏ أيضاً لم يعد هناك حاجة لذلك بعد نزول حكم الطلاق للعدة والذي يقضي بأن لا تطلق الحامل إلا بعد وضع 
حملها كما فصلنا قبل ذلك . 

(1) أخرجه البخاري (۷/ ۷۷ - الشعب) ومسلم في (كتاب الطلاق / باب 9/ رقم 8ه مكرر). وأبوداود (كتاب 
الطلاق / باب )٤١‏ والترمذي (رقم: )١191‏ والنسائي (الطلاق / باب *8) ومالك في موطئه 
(۲۲۸ - تجريد ) والبيهقي )٤۳۷ »٤۲۸/۷(‏ والطحاوي في المشكل (۲/ )٤۷‏ وانظر فتح الباري 
)٤۸٤ /9(‏ وابن كثير في التفسير .)57١ /١(‏ 


أحكام العدة - مسألة ١‏ - صفة الفرائض التي تلتزم بها المعتدة من الوفاة 1۳ 


فإن ابتدأت بالعدة من .أول ليلة من الشهر مشت : أربعة أهلة وعشر ليال من 
الهلال الخامس». فإذا.طلع الفجر من اليوم العاشر: فقد تمت عدتها وحلت للأزواج» 
لأنه تعالى قال: وعشرا# [۲ :۲۲۸] فهو لفظ تأنيث» فهو لليالي» ولو أراد الأيام لقال: 
وعشرة(). 

وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده» فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها 
من الأيام فقطء لقول رسول الله بيا : «الشهر تسعة وعشر ون» ولا يجوز أن يحال بين 
أيام شهر واحد بما ليس منه» هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . 

115 اا ور عل المتقةة من الرفاة أن تحت الكل كه ارو 

أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها - لا ليلاً ولا نهاراً ‏ وأما الضماد - فمباح لها. 

20 وتجتنب أيضاً فرضاً : كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس» أوعلى الجسدء أو 
على شيء منه» سواء في ذلك السواد» والخضرة» والحمرة والصفرة» وغير ذلك - إلا 
العصب وحده - وهي : ثياب موشاة تعمل باليمن» فهو مباح لها . 

وتجتنب أيضاً فرضاً: الخضاب كله. فلا تقربه كله جملة . 

وتجتنب الامتشاط حاش التسريح بالمشط فقط» فهو حلال لها. 

وجنت أيضا فرشا > الطب كله فاد تقر اشا شيا هن فط أو إظفان عند 
طهرها فقط. 


ومباح لها: أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض» أو أصفر من لونه الذي 
لم يصبغ » وصوف البحر الذي هو لونهء والقطن الأبيض» والكتان الأبيض من دبق 
مضر» والمروي. وغير ذلك . 


ومباح لها: أن تلبس المنسوج بالذهب - والحلي كله: من الذهب» والفضة» 
والجوهر. والياقوت» والزمرد. وغير ذلك . 


)١(‏ هذه من ابن حرم وقفة طيبة على ما يدل عليه المعنى اللغوي فالعدد عشرة هكذا بإضافة الهاء يستخدم في عد 
الأشياء المذكرةء أما عشراً بغير هاء فيستخدم في عد الأشياء المؤنثة . يقال: «عشر ليال» و « عشرة أيام 2 


4 أحكام العدة ‏ مسألة 14147- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


وتدخل الحمام» وتغسل رأسها بالخطمي» والطفل . 

برهان ذلك -: ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي 
قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان الثوري عن 
عبدالله بن أبي بكرء وأيوب بن موسى, ويحبى بن سعيد الأنصاري كلهم عن حميد بن 
نافع عن زينب بنت أم سلمة « أن ابنة النحام توفي عنها زوجهاء فأتت أمها النبي ييا 
فقالت: إن ابنتي تشتكي عينهاء أفأكحلها؟ قال: لاء قالت: أني اخشى أن تنفقىء 
عينها؟ قال: وإن انفقأت » وذكرت الخبر. 

قال أبو محمد: زينب لها صحبة وقد ذكرناه قبل هذا عن زينب عن أمها أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن محمد الزارع البصري نا خالد بن 
الحارث نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قالرسول 
الله ل « لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد عليه أر بعة أشهر 
وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. ولا تكتحل, ولا تمتشط ولا تمس طبباً 
إلا عند طهرها حين تطهر : نبذة من قسط . وإظفار ©. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان نا عاصم عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله ية قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» ولا تكتحل, ولا تختضب. ولا تلبس . 
ثوبا مصبوغا )©2. 


)١(‏ الطفل : الطين اليابس. 

(۲) النسائي (كتاب الطلاق / باب 14) وقد أخرجه مسلم من روايته (الطلاق / باب 4/ رقم 275 7 مكرر) . 
وأبو داود (الطلاق/ باب 55) والبيهقي /١(‏ 187) والبغوي في شرح السنة (4/ )"١١‏ وانظر أطرافه عند 
أحمد /٠(‏ 86) في المسندء والدارمي (1717/7) والطحاوي في المشكل )١188 /٤(‏ وابن ماجة )7١41/(‏ . 

(۳) أخرجه النسائي (الطلاق / باب 8ه. ٥۹‏ 56). وانظر أطرافه عند: البخاري (؟/ 44). (7/ 5لا ۷۸ 
و۷۹ - الشعب) ومسلم (الطلاق/ باب 9/ رقم ۰۵۸ 8ه مکرر» ۹٥ء‏ ؟5. .)٦١ ٦۳‏ وأيوداود 
(الطلاق / باب 4) والترمذي (أرقام: ۰۱۸ ©2119 )١145‏ وابن ماجة (ه"ا, 7١85 27١8‏ ) ومالك 
في الموطأ (48؟؟. 1۰۷ - تجريد) والبيهقي (۷/ ۰٤۳۸ ٤۳۷‏ 4784) والبغوي في شرح السنة  )۳۰۹/۹(‏ 


أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹١‏ - الاحداد واجب على الذمية 1 


فهذه هي الآثار الثابتة عن رسول الله ية وهي جامعة لكل ما ذكرنا ‏ وههنا - آثار 
لا تصح. ننبه عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لئلا يخطى بها من لا يعرف . 


وههنا -: منها خبر من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة عن النبي يار قال« المتوفى عنها زوجها: لا 
تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة. ولا الحلى ». 

قال أبو محمد: في هذا الخبر ذكر الحلى» ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان 
ضعیف» ولو صح لقلنا به . 


والإحداد واجب على الذمية ‏ لقول الله تعالى: ‏ وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ¶ [ه:49]. 


وبقوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 ]۱۹۳:۲ 
ش و ۳۹:۸] والدين الحكم . 


فواجب أن يحكم عليهم بحكم الاإسلام» وهو لازم لهم. وبتركهم إياه استحقوا 


الخلود - ومن قال: إنه لا يلزمهم دين الإسلام: فقد فارق الاإسلام. 


ويلزم الإحداد الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة. 

ومن الآثار التي ذكرنا -: أثر رويناه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن 
أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن 
زوجها توفي عنها فأرسلت مولاتها إلى أم سلمة أم المؤمنين تسألها عن كحل الجلاء؟ 
فقالت: لا تكتحل بهء إلا لأمر لا بد منه يشتد عليك وتمسحينه بالنهار» فإن النبي كلل . 
دخل علي حين توفي أبو سلمة ‏ وقد جعلت على عيني صبراً؟ فقال: ما هذا يا أم 


= والهيثمي في المجمع ("/ ه) والمنذري في الترغيب (4/ هه”) . وانظر الدارمي (۲/ .)١١۷‏ 

)١(‏ لعل ابن حزم أراد بقوله ضعيف أنه كان مرجئا لكن إبراهيم هذا هو ابن طهمان بن شعيب الهروي نزيل 
نيسابور ثم مكة كان أحد الأعلام وثقه أحمد وأبو داود وأبو حاتم وصالح بن محمد غير أن أحمد قال فيه: 
كان مرجئاً شديد الرد على الجهمية وقيل انه رجع عن الارجاء» وقد اختلف في عام موته فقيل ثلاث وستين 
ومائة وقيل ثمان وستين ومائة وقد رجح ابن الملقن القول الأخير. 


1٦‏ أحكام العدة ‏ مسألة ١995‏ - المتوفى عنها زوجها لا تمس طيباً ولا تكتحل 


2 للل ق 

ولا تمتشطي .بالطيب» ولا بالحناءء فإنه خضاب؟ قلت : أ دو امتشطيا 
رسول الله؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك ©. 

أم حكيم : مجهولة » وأمها أشد إيغالاً في الجهالة. 

وجاء في ذلك : عن الصحابة رضي الله عنهم» صح عن ابن عمر: لا تكتحل» 
ولا تطيب» ولا تختضب» ولا تلبس المعصفر»ء ولا وبا مضبوغا إلا برذ ولا تزين 
ایوا تل فا ترود به ارت 

ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها ) 

وصح عنه أيضا - من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبيدالله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر لا تمس المتوفى عنها زوجها طیباً» ولا تختضب ولا تكتحل, ولا 
تلن ونا موا إلا ثوب عصب تتجلبب به وهذا قولنا. 

وصح عن آم عطية أن لا تلبس في الإحداد الثياب المصبغة إلا العصب ” وأن لا 
تمس طيراً إلا أدناه ذ في الطهر: القسط. والإظفار. 


وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا هشام بن حسان عن ابن سيرين» 
وحفصة عن أم عطية قالت في المتوفى عنها زوجهاء أنها لا تمس خضاباًء ولا تكتحل 
بكحل زينة + ولا تلبس ثوبا مضبوغاء ولا تمس مخ الظيب إلا أدنى الطيت: ‏ نبذة من 
قسط » وإظفار عند طهرها. ش 

وقد روينا عن أم سلمة - أم المؤمنين -: لا تكتحل وإن انفقأت عيناها“. 

وهذا قولنا. 

وروينا عن ابن عباس أنها تجتنب الطيب والزينة . 


)١(‏ أبوداود (الظلاق / باب 45) والنسائي (الطلاق / باب 55) والطحاوي في المشكل (۲/ )٤۹‏ والذهبي في 
الميزان (۸۷۱۳) والسيوطى فى الدر المنثور (۱/ ۲۹۰) . 

(5) كباب العضب عي توت يعني 

(۳) ذكره المؤلف قبل صفحات من حديث زينب بنت أم سلمة وليس من حديث أمها وقال: زينب لها صحبة . 


أحكام العدة ‏ مسألة ١995‏ - المتوفى عنها ز وجها لا مس طيباً ولا تكتحل 1۷ 


وروينا عن أم سلمة - أم المؤمنين - من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل 
العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة ‏ أم المؤ منين - المتوفى 
ا وديا لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاً» ولا تكتحل» ولا تلبس خاتماً ولا 
تختضب, ولا تطيب. 


وعن ان فاس ]و سعدن العسيتك : المتوفى عنها زوجها لا تمس طيباًء ولا 
تلبس ثوبا مصبوغاء ولا تكتحل» ولا تلبس الحلي» ولا تختضب . 
ومن طريق لا تصح عن عائشة آم المؤمنين لان فيها ابن ليت د لا تلبس 


المتوفى عنها معصفراًء ولا تقرب ناء 9 تكتحل» ولا تلبس حلياء وتلبس - إن 
شاءت - ثياب العصب. 


أما التابعون- فصح عن عطاء أن المتوفى عنها لا تلبس صباغاً. ولا حلياً وتنهى 
عن الطيب» والزينة» ولا تكتحل بإثمد, فإن فيه زينة» ولا تحضض فإن فيه زعموا - 
. ورساًء وتكتحل بالصبر ‏ إن شاءت - فإن كان عليها حلي فضة فلا تنزعه ‏ إن شاءت - 
واک عا ا ل ا أو الطيب: فلها 


أن تتداوى به . 

وكان کا ا وا و کن خا 

قال: ولها أن تمتشط بالحناء» والكتم . 

قال : القسط. والاظفار طيباً ولا تزين هودجها ‏ إن ركبت فيه -. 

: ى المروئ» والهروي زينة - ورأى اللؤلؤ زينة. | 

TT 9‏ : فلها أن تلبسه - 
قال: فن توفي زفج الصغيرة فلأهلها أن يزينوها ويطيبوها .. 

وروي عن سعيد بن المسيب» وعمرة بنت عبد الرحمن» وعروة بن ال 
E‏ لاا وربيعة : : أنها لا تلبس حلياء وا غا 

وصح عن عروة بن بن الزبير: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل» ولا تختضب ولا 
تمتشطل ولا تلن كوا كيه وة أو زعفران» ولا تلبس الحمرة إلا العصب. 


5 أحكام العدة ‏ مسألة ٠۹۹٩‏ - أقوال المتأخر ين فيا تلتزم به المتوفى عنها 


وصح عن الزهري قال: يكره للمتوفى عنها: العصب والسواد. ولا تلبس الثياب 
اللصبغة ).ولا ليش حليا ولا ظا 

وصح عن إبراهيم يم النخعي : المتوفى عنها لا تمس الصفرة, ولا الطيب» ولا 
تكتحل بكحل زينة» لكن بزورء أو صبرء إلا أن ترمد فتكتحل . 

وصح عن عروة بن الزبير: أن امرأة مات زوجهاء قالت له: ليس لي إلا هذا 
الخمار - وهو مصبوغ ببقم؟ فقال: اصبغيه بسواد - 

وأما المتأخرون فإن أبا حنيفة › وأصحابه قالوا: تمتنع من الزيئة» والطيب» 
والكحل. والثياب المصبوغة بالورس . والزعفران. والعصفر خاصة ولا تدهن بزيت 
أصلاً. مرا مطيبا كان أواغبرمطيي. 

وأباحوا لها الخز الأحمر. 

وقال مالك : تجتنب الزينة كلها والحلي : الخاتم» وغيره - ولا تلبس الخزء ولا 
العصب. إلا العصب الغليظ خاصة, ولا ثوباً مصبوغاً إلا بسواد ولا تكتحل أصلاً ولا 
قرت شا نالطبب ولأاذهنا مظنا ركان اوغ ولا تمتشط بحناءء ولا بكتم » 
ولا بشيء يختمر في الرأس» لكن بالسدر, وما أشبهه ‏ وتدهن بالزيت والشيرج 

وقال الشافعي : تجتنب الزينة كلهاء والدهن كله: الزيت» وغيره» في الرأس»ء 
وغيره» ولا تكتحل بما فيه زينة» ولا بأس بالكحل الذي لا زينة فيه » فإن اضطرت إلى ما 
ف ية ننه جو ليل وة E‏ کالصبر» ونحوه. 

وتجتنب كل صباغ فيه زينة» وتلبس البياض والمصبوغ بالسواد. والخضرة 
المقاربة للسواد. وما ليس بزينة - وتجتنب الطيب. 

قال أبو محمد: كل هذه الأقوال خطأ لا خفاء به لأنها ليس بشيء منها برهان 
يصححه» لا قران» ولا سنة» ولا سيما قول أبي حنيفة في تخصيص ما صبغ بورس» أو 
زعمران» أو عصفر خاصة . 

وقول مالك في اجتناب العصب إلا الغليظ منه . 

وقول الشافعي في تخصيص الأصباغ › فإنها أقوال لا تعرف عن أحد قبلهم» ولا 


أحكام العدة ‏ مسألة 1145 - أقوال المتأخر ين فيا تلتزم به المتوفى عنها 54 


فإن قيل: المعنى في الإحداد اجتناب الزينة؟ 

قلنا: حاشا لله من ذلك والله لو أراد رسول الله َة ذلك لما عجز عن كلمة 
واحدة يقولهاء ولا يطول بذكر الصباغ إلا العصب, وبذكر الطيب إلا القسط والإظفار 
عند الطهر خاصة, وبذكر الكحل» والامتشاط والاختضاب خاصة» وهو عليه الصلاة 
والسلام قد أوتي جوامع الكلم . 

ومن الباطل المتيقن -: أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد الزينة فلم 
يسمهاء ولم يرد إلا بعض الصباغ فسماه عموما ‏ هذا الباطل الذي لا شك فيه » والكذب 
المقطوع به» وكل قول عري من البرهان فهو باطل . 


فإن قالوا: إنما قصد بالاحداد الحزن؟ 

قلنا: هذا الكذب» لو كان ذلك لكان واجباً على النبي كل الذي لا حزن أوجب 
من الحزن عليه ية ثم على الأبوين» ولو أن امرأة أعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها 
بموت زوجها لما كان عليها في ذلك إثم » ولا ملامة » إذ لم تقصر في حقوق التبعل' في 
حياته» ولو كان للحزن عليه لكان مباحا لها بعد العدة» والحزن عليه بعد العدة ليس 
محظوراً. 


ولا يجوز لها الاحداد أكثر من المدة المذكورة. 

وههنا قول آخر - كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن الحسن 
البصري كان يقول: المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان» 
ويطيبان. ويختضبان, وينتعلان» ويضعان ما شاءتا. 


ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد. 
قال أبو محمد: واحتج أهل هذه المقالة بما ‏ نا محمد بن سعيد بن نبات نا 
نا محمد بن جعفر نا شعبة نا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن رسول 


)١(‏ البعل: الزوج أو السيد المالك والجمع : البُعُولة ويقال للمرأة أيضاً بعْل وبَعْلة كزوج وزوجة. 
وحقوق التبعل: أي حقوق الزوج باعتباره سيدها ومالك أمرها. 


.۷ أحكام العدة ‏ مسألة ۱۹۹۷ - فلو التزمت المرأة ثلاثة أيام على أب أو أخ كان ذلك مباحاً 


الله َة قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: إذا كان ثلاثة ثة أيام فالبسي ما شئت» أو إذا كان 
بعد ثلاثة أيام - شعبة شك . 0 


ومن طريق حماد بن سلمة : نا الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن عبد الله 
ابن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى ية أن تبكى على جعفر ‏ وهى امرأته - 
فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام: أن تطهري واكتحلي. 00 

قال أبو محمد: عامل ا ميو اجذاد لم يتس من 
رسول الله لار شيك" . 


قال علي : ولقد كان يلزم الآخذين بالمرسل إذا وافق أراءهم الفاسدة وردوا به 
السنن الثابتة : كصلاة الإمام قاعداً لمرض بالأصحاء . 

ES 

ولا سيما والإحذاد روته أم سلمة -أم المؤ منين ا أنه عليه الصلاة والسلام أمر به 
إثر موت أبي سلمة, ولا حلاف في أن موت أبي سلمة كان قبل قتل جعفر - رضي الله 
عنهما ‏ بسنتين - ولكنهما لا يبالون بالتناقض . 

قال علي : ا اليد ثر صباغ فليس مصبوغاً : 
فلها لباسه . 

14۷ - مسألة ٠‏ فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب » أو أخ» أو ابن » أو 

لما روينا من طريق البخاري نا عبدالله بن يوسف نا مالك عن عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها 
أخبرته أنها سمعت أم حبيبة» وزينب بنت جحش - أمي المؤمنين - تقولان: إنهما 
سمعتا رسول الله لا يقول د لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » ©. 


. والحجاج بن أرطأة ضعيف.وهو مدلس وقد عنعنه وقد تفرد به‎ )١( 
. سبق تخريجه قبل صفحات‎ )۲( 


۷۱ احكام العدة  مسألة ۱۹۹۸ - وليس على المطلقة ثلاثاً إحداد.أصلاً‎ ٠ 


۸ - مسألة : وليس على المطلقة ثلاثاً إحداد أصلاً . 

وهو قول عطاء, ومالك. وأبي سليمان ‏ وقال غيرهم خلاف ذلك -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنهاء فلا تمس طيباً. ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا 
كب اس تل اشن 

وقال الزهري: المبتوتة لا تحدث حلياً فإن كان عليها حلي لم تنزعه» ولا تمس 
طيباًء وتمتشط بالحناء والكتم » وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان - وكره الزهري الذي 
فيه الأفاوية ٠‏ . 


ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب 
السختياني قال: كتب إليّ عطاء الخراساني قال: سألت سعيد بن المسيب» وفقهاء 
المدينة عن المطلقة» والمتوفى عنها زوجها؟ فقالوا: تحدان وتتركان التكحيل» 
والتخضيب, والتطييب» والزينة . 

. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: المطلقة لا 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبوداود ‏ هو الطيالسي ‏ عن حماد بن سلمة 
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: المطلقة ثلاثاً لا تكتحلء ولا 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة فا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا لا 
تكتحا ولا تزين - وهي عنده أشد من المتوفى عنها. 

٠‏ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي أنه كان 
يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات - وبقول إبراهيم النخعي يقول 


الشافعي , ولم يوجبهء وأوجبه سفیان الشوري» والحسن بن حيء وأبو حنيفة. 
وأصحابه» وأبو عبيد» وأبوثور. 


(١)الافاوية‏ : نوافح الطيب. 


۷۲ احكام العدة ‏ مسألة ١1444‏ مكان قضاء العدة للمتوفى عنها زوجها 


قال أبو محمد: حجة من أوجب الإحداد على المطلقة ثلاثاً أن قالوا: هي مفارقة 
لزوجها کالمتوفی عنها فيجب أن يكون حكمهما واحداً. 

قال علي : ما نعلم لهم شغباً غير هذا وهو شغب فاسدء لأن القياس كله باطل . 

ثم يقال لهم: هلا أوجبتم الإحداد على الملاعنة» والمختلعة, والمطلقة ‏ 
عندكم ‏ طلاقا بائناء فكل هؤ لاء عندكم مفارقات لأزواجهن . 

وأيضاً فقد سمى الله - عز وجل - المطلقة طلاقاً رجعياً «مفارقة لزوجها » بتمام 
عدتهاء إذ يقول تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 [10: ]١‏ ولا 
خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة. 

وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 
وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر -: فلاح فساد من قاس إحداهما على الأخرى - 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا مما نقض فيه مالك تعظيمه مخالفة فقهاء المدينة» وجمهور المتقدمين. 

48 - مسألة : فإن أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضى العدة» فإن 
كان من جهل فلا حرج » وإن كان عمداً فهي عاصية ره او ا لأن وقت 
الإحداد قد مضى» ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته . 

ااا ان كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بد لها من الإحداد 
أربعة أشهر فأقل - ولا نوجبه عليها بعد ذلك لأن النصوص كلها إنما جاءت بأربعة 
أشهر وعشر فقط. 

وقد صح أن رسول الله يكل أمر سبيعة الأسلمية بأن تنكح من شاءت إذ وضعت 
حملها إثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطاب فلم ينكر ذلك عليها. 

فصح أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء ء حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ولم نجد 
نصاً بإيجابه عليها ‏ إن تمادى الحمل - أكثر من أربعة أشهر وعشرء فإن وجد فالقول به 
واجب. وإلا فلا - وبالله تعالى التوفيق . 


ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله ية في بعض طرق خبر أم عطية أنها تجتنب 


أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ - وتعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاث Vr‏ 


ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشرء فكان العموم أولى أن تضع حملها. 
٠6‏ _ مسألة : وتعتد المتوفى عنهاء والمطلقة ثلاث أو آخر ثلاث والمعتقة 
تختار فراق زوجها -: حيث أحببن . 


)١(‏ كان اعتداد المطلقة لثالث مرة عدة استبراء يكون خارج بيت مطلقها - كان ذلك قبل نزول سورة الطلاق أي 
خلال الأربعةأعوام الأولى للعهد المدني بعد هجرة الني َك ذلك لآن الطلاق كان يقع أولًئم تبعه العدة. 
ففى المرة الأولى يطلق الرجل زوجته فتستأنف هي عدة استبراء ثلاثة قروء أو مدة الحمل أو ثلاثة أشهر 
حسب خالها د وقي المزة الثانية ذلك - أما المرة الثالثة فيطلقها فلا يكون له عليها عدة وإنما تعتد بعيدا 
عنه عدة استبراء رحم بحيضة واحدة كما سبق أن فصلنا. 
كان هذا هو حال الطلاق في صدر العهد المدني ثم صار إلى حال رفق ورحمة بعد نزول سورة الطلاق في 
العام الرابع الهجري حسب تحققنا االتاريخي لنزول سورة الطلاق. 
فصارت المرأة | ة إذا أراد أن يطلقها زوجها لأول مرة أن ينذرها لتستقبل عدتها أولاً ويحصي معها العدة كلاهما 
داخل بيتهما زوجين لكن لا يجامعها وله منها كل شيء دون الجماع فإذا حل الطهر الثالث له أن لا يطلق أو 
أن يطلق فإذا طلقها بانت منه ولا يحق مراجعتها إلا بعقد وصداق وولي وشهود (فإذا أراد أن يطلقها فعل في 
الثانية ما فعل في الأولى فإذا جاءت الثالثة وجب عليه - بعكس ما كان أولاً - وجب عليه أن ينذرها لتأخذ 
أهبتها وتحصي عدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض أو باقي مدة الحمل | إن كانت في حمل أو ثلاثة أشهر قمرية 
إن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض فإذا جاء الأجل وانقضت العدة فهو بالخيار إن شاء لم يطلق فهي زوجة 
ما تزال وإن شاء طلق فإذا طلق وأشهد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. هكذا صار وضع الطلاق بعد 
نزول سورة الطلاق منذ حوالى العام الرابع الهجري تقريباً وهي تحمل أعظم آية رحمة ورأفة آية الطلاق 
للعدة أي لتمامها وانقضائها. 
ولقد وقعت عدة حوادث طلاق قبل نزول هذه السورة : «سورة الطلاق» فأخذت الحكم التشريعي الذي كان 
يسود آنئذ منها طلاق فاطمة بنت قيس وقد حققنا القول في ذلك تاريخياً آنفاً. ومنها حادثة امرأة رفاعة 
القرظي ومنها حادثة امرأة ثابت بن قيس في الافتداء كان هذا في صدر العهد المدني في الأربعة أعوام الأولى 
قبل نزول سورة الطلاق فلما صار الأمر إلى التحاكم إلى سورة الطلاق جاء أبو ركانة وهو لايعلم فطلق على 
ما كان يعلم فرد عليه النبي لا طلدق وأمره بالتحول إلى الحكم الجديد وقال له دراجع امرأتك أم ركانة » 
ثم تلا قوله تعالى : 
3 إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . .4 الاية. 
وجاء ابن عمر وهو لا يعلم فطلق امرأته على ما كان يعلم فرده النبي َة إلى الجديد النازل الذي لم يكن 
يفقهه ابن عمر وقال لآبيه عمر: 
دمرة فلي راجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ». 
وهكذا استقر أمر التشريع على الطلاق للعدة إلى يوم القيامة بدلاً من تلك الأحكام التي تحاكم بها مجتمع 
النبي وَل في صدر العهد المدني. 


۷٤‏ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة 


ولا سكنى لهن. لا على المطلق. ولا على ورثة الميت» ودعي لدي صبرت 


فراقه» ولا نفقة. 


ولهن أن يحججن في عدتهن , وأن يرحلن حيث شئن . 

وأما كل مطلقة للذي طلقها عليها الرجعة ‏ ما دامت في العدة ‏ فلا يحل لها 
الخروج من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقهاء ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خحوف 
شديد» أو لزمها حد فلها أن تخرج حينئذء وإلا فلا أصلاً ‏ لا ليلاً ولا نهاراً ‏ ألبتة إلا 
لضرورة لا حيلة فيها. 

برهان ذلك : قول الله عز وجل: ا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 1 
يأتين بفاحشة مبيئة وتلك حدود اله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
SRE E‏ برتقن يروك > 
[4ك5 1ل 5]. 

فهذه صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات(2 

وأما الطلاق البات -: فكما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد 
الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة SS ES‏ 

عن النبي يا في المطلقة ثلاثاً ليس لها سكنى ولا نفقة”. 

نا حمام ب بن أحمد نا عباس د بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا هشيم أرنا سيار» وحصين هو ابن عبد الرحمن - 
والمغيرة - هو ابن مقسم - وإسماعيل بن أبي خالد. وداود بن أبي هند كلهم عن 
فقالت : طلقها زوجها ألبتة» قالت : فخاصمته إلى رسول الله اا في السكنى والنفقة؟ 


. ليت ابن حزم وقع على ما تدل عليه الاية دلالة صحيحة إذن لاستقامت كل أحكامه من حكم الطلاق للعدة‎ )١( 
انظر التعليق السابق وقد حققنا العنصر التاريخي لوقوع حادثة فاطمة بنت قيس وأشرنا إلى أنها حدثت قبل‎ )۲( 
: نزول حكم الطلاق للعدة في سورة الطلاق راجع كتاب الطلاق وتحقيقاتنا عليه في هذا الكتاب حيث‎ 
واكبت ميقات غزوة نجران.‎ 


أحكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - المطلقة ثلاثاً ليس ها سكنى ولا نفقة Ve‏ 


ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب ‏ هو ابن 
عبد الرحمن - القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 
فاطمة بنت قيس «أنه طلقها زوجها قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: لا نفقة 
لك ولا سكنى )2 . ش 

ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي بكر بن 
أبي الجهم العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل 
لها النبي ية سكنى ولا نفقة" . 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. ومحمد بن رافع وهارون 
ابن عبدالله - واللفظ له قال ابن حاتم أنا يحيى بن سعيد القطان وقال ابن رافع : نا عبد 
الرزاق» وقال هارون: نا حجاج بن محمد - ثم اتفق يحبى» وعبد الرزاق» وحجاج» 
خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي ية فقال لها 
النبي کل بل اذهبي فجدي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معر وفاً )0". 
تجد نخلها فنهاها رجل؟ فأتت النبي ييا فذكرت ذلك له؟ فقال: اخرجي فجدي 
نخلك» فعسى أن تصدقي منه» أو تفعلي خيراً »0 . ٠‏ 


قال أبو محمد : أما خبر فاطمة فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر. 

وأما خبر جابر ففي غاية الصحة» وقد سمعه منه أبو الزبير» ولم يخص لها أن لا 
تبيت هنالك من أن تبيت: ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي » 
[۳:.]. © وماكان ربك نسيا # [55:19]. 


(۲۰۱) حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (الطلاق / باب /١‏ رقم لالاء ۴۷ مكررء .)٤١‏ 

(۳) مسلم في صحيحه والبيهقي (4177//17) . 

)٤(‏ أبوداود (الطلاق/ باب )4١‏ والنسائي (الطلاق / باب )۷١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠۷‏ والبغوي في 
شرح السنة (9/ )۲۹١‏ والبيهقي )٤۳١/۷(‏ . 


55 أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ تعتد المبتوتة حيث شاءت 


ولا يسع أحداً الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما. 

ولم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثرأصلاً . 

والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكاً للميت أو ملكاً لغيره -: 

فإن كان ملكاً لغيره - وهو مكترى أو مباح - فقد بطل العقد بموته » فلا يحل لأحد 
سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه» قال رسول الله ية « إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام . 

وإن كان ملكا للميت» فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية» فلا يحل لها مال 
الغرماء. والورثة» والموصى لهم لما ذكرناء وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة 
فقطء وهذا برهان قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاء به» وهذا مكان كثر فيه اختلاف 
الناس -: 

فطائفة قالت بقولنا -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن 
أبن عباس قال : تعتد المبتوتة حيث شاءت - قال ابن جريج : وأخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت2 . 

ومن طريق عبد الرزاق قال: انا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود: إن فاطمة بنت قيس قالت: قال الله عز وجل: # لا تخرجوهن من 
بيوتهن 4 [56: ]١‏ قالت : هذا كان لمن كانت له رجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث - 
قال لنا عبيدالله بن عبدالله : فطلق عبدالله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو غلام شاب بنت 
سعيد بن زيد بن عمرو في إمارة مروان» وأمها بنت قيس » فانتقلتها خالتها فاطمة بنت 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي ‏ هو عبد الوهاب بن عبد المجيد ‏ عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى مُعوذ - 
هو ابن عفراء ‏ عثمان بن عفان فسأله أتنتقل؟ قال: نعم تنتقل . 

قال أبو محمد: إنما أوردنا هذا لأن المختلعة”؟ عندهم طلاقها بائن وعليها العدة 


. راجع تحقيقنا في الهوامش السابقة‎ )١( 
- المختلفة يقصد بها المفتدية وحكم الافتداء نزل أصلاً في سورة البقرة وكان بناء عليها تطلق المرأة كطلبها‎ )۲( 


أحكام العدة - مسألة ٠٠٠١‏ أقوال التابعين في السكنى والنفقة اال 


تتم عدتها - فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم . 
عبيد - عن الحسن البصري أنه كان يقول: المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها لا سكنى 
لهما > ولا نفقة. وتعتدان حيث شاءتا. 
ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس» 
وعطاء. قالا جميعاً : المبتوتة > والمتوفى عنها يحجان» ويعتمران» وينتقلان» 
ويبينان20 . 


5 كذلك وترد على زوجها الصداق ثم تعتد بحيضة حتى إذا نزل حكم الطلاق للعدة صارت تنطلق بطلبها 
لذلك بعد أن تعتد بحيضة فتقدمت العدة على الفراق بعد أن كان الفراق قبل العدة . 

)١(‏ أخرج أبو داود في سننه (باب في المتوفى عنها تنتقل) حديث «اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» 
والترمذي (باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته 
زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخحت أبي سعيد الخدري أنها جاءت رسول الله كَل 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقُوا حتى إذا كان بطرف القدوم 
لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا 
نفقة قالت فقال رسول الله ب : نعم قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني 
رسول الله ا - أو أمرني - فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت» فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: فلما 
كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الزيلعي في نصب الراية : ۳) وقال: ورواه أحمد» وإسحاق بن راهويه, وأبو داود الطيالسي. 
والشافعي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» ورواه مالك في الموطأ * أخبرنا سعد بن إسحاق به» ومن 
طريقه رواه ابن حبان في صحيحه ١*5‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۸/۲) أيضاً عن إسحاق بن 
سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاء 
ولم يخرجاه. قال محمد بن يحبى الذهلي : هو حديث صحيح محفوظ وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو 
أشهرهما وإسحاق بن سعد بن كعب وقد روى عنهما جميعاً يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما 
الجهالة ا.ه. 
ونقل الزيلعي كلام ابن عبد البر في كتابه : «التقصي» وترجيحه : سعد بن إسحاق ونقل كلام ابن القطان عن 
ابن حزم قوله : زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة» 
قال: وليس عندي كما قال بل الحديث صحيح فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه : النسائي وزينب كذلك 
ثقة » وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق » ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا 5 


۷۸ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - المتوفى عنها لها ان تعتد حيث شاءت 


ومن طريق عبد الرزاق [عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس] 
وسفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال: تحج المبتوتة في عدتها. 

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة أنه قال: في المطلقة 
ثلاثاً لها أن تنتقل» قال الله عز وجل : a‏ :1] فأي 
أمر بعد الثلاث, إنما [ جاء ] ذلك في الواحدة والاثنتين. 


نا حمام أنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل نا أبي» قال الشعبي : المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال أحمد: 
وبه أقول. 


قال أبو محمد: وبه يقول إسحاق بن راهويه وأبو سليمان» وجميع أصحابنا . 
واا ال عنها وروا من طريق ماد بو ا آنا قسن د هو ابن عاد عن 
عطاء بن بن أبي رباح عن عائشة - أم المؤ منين أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة طلحة بن 
عبيدالله في عدتها في الفتنة . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري غن عروة بن الزبير عن عائشة - أم 
المؤمنين - أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أم 
كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبدالله إلى مكة في عمرة . 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: إنما قال 
الله عز وجل تعتد: «إأر بعة أشهر وعشراً4 [1: 14] ولم يقل ل فلتعتد 

حي شات 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي ناعلي بن عبدالله ‏ هو ابن المديني -نا 


- واحدء وقال ابن عبد البر إنه حديث مشهور - قلت : وقد نقل الخزرجي في الخلاصة (441) توثيق ابن 
حبان لزينب بنت كعب وقد أخرج لفظ (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) : الدارمي )٠۹۸/۲(‏ 
وابن حبان (۱۳۳۲ - موارد)ء والبيهقي (۷/ 4 47 » ٠‏ ) والبغوي في : شرح السنة (01/9) والتفسير: 
(۱۱۲/۷) والخطيب في تاريخه (۲/ ٤‏ ۲۰) وأورده ابن حجر في التلخيص (۳/ ۲۳۹) وابن كثير في التفسير 
)٤۳۹ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )١89 /١(‏ والزيلعي في النصب (۲۹۳/۳) . 
وانظر نحوه عن أبي داود (الطلاق / باب 44) والترمذي (4 )١٠١‏ والنسائي (الطلاق / باب )١۲ 25١‏ 
وابن ماجة )5١*1(‏ والطيالسي في منحة المعبود )٠١۳۴١(‏ . 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - المتوفى عنها ها ان تعتد حيث شاءت ۷۹ 


سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول : «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [174:1] ولم 
أخبرنا ‏ هذا يبين أن عطاء سمعه من ابن عباس. ` 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت . 

ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : 
أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا.يضر المتوفى عنها أين 
اعتدت » وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن الحسن . . 

أ ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا على بن عبدالله ‏ هو المديني - نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء › وأبي الشعثاء جابر بن زيد. قالا جميعا: المتوفى 
ا ENG SS‏ 
قال: نعم وكان الحسن يقول مثل ذلك . 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت, المدني نا ابن وهب أنا عمرو بن. 
الحارث عن بكير بن الاشج قال: سألنا سالم بن عبد الله بن,عمر عن المرأة يخرج بها 
زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج ؟ فقال: تعتد حيث توفي عنها زوجها. ء أوترجغ إلى بيت 
زوجها حتى تنقضي عدتها - قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
عن القاسم بن محمد بهذا. 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة عن حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما 
توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال 
لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها. 


4 أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - وليس للمبتوتة نفقة إن كانت غير حبلى 


وبه يقول ابن وهب - أنا یحیی بن أيوب عن یحی بن سعيد الانصاري أنه قال في 
رجل توفي بالاسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط دار فقال: إن أحبت أن تعتد حيث 
توفي زوجها فلتعتد » وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها 
فلترجع . 

وبه يقول أبو سليمان > وجميع اصحابنا. 

وقول آخر ‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المبتوتة 
إن كانت غير حبلى فلا نفقة لهاء وينفق على الحبلى من أجل ولده. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء, وقتادةء قالا جميعاً في المبتوتة : لها 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه لا نفقة للمبتوتة 
إلا أن تكون حاملا. 


ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر 
ابن عبد العزيز أمر بالنفقة على المبتوتة الحامل حتى تضع حملهاء ثم يعطيها أجر 
الرضاع ‏ ثم يمتعها . 

ومن طريق ابن وهب أخبرني ابن سمعان: أن ابن قسيط أخبره أن ابن المسيب 
كان يقول: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها", ويقول: 
هذا في كتاب الله عز وجل . وهي السنة» وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله يل . 

وصح عن ربيعة: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. فإن قضى لها بالنفقة 
لحملها ثم ظهر أنه لا حمل بها ردت ما أخذت من النفقة وبإيجاب النفقة لها إن كانت 
حاملاً - وبإيجاب السكنى بكل حال يقول مالك» والشافعي» وأبو عبيد وعبد الرحمن 
ابن مهدي . 


)١(‏ لم يعد يصلح بعد نزول سورة الطلاق أن يحدث الطلاق في أثناء الحمل وكان ذلك فيما قبل نزول حكم 
الطلاق للعدة فبعد نزول هذا الحكم بطل الطلاق أثناء الحتمل وتأجل لحين وضع الحمل 8 وأولات 


راجع تحقيق حديث محمد بن عبد الرحمن في کتاب الطلاق السابق. 


أحكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - الاختلاف على مكان اعتداد المبتوتة 3 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى أنه قال في 
المطلقة والحامل: لها السكنى والنفقة . 

وقول ثالث - لها السكنى ولا نفقة لهاء أتى قوم في هذا بأثار نذكرهاء وهو -: كما 
كه أخبرني ابن جريج”" عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
قال : ئشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس . يعني انتقال المطلقة ثلاثا 

ومن 0 مسروق 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا فأبت أن تعتد في بيتها؟ 
قال: لا تدعهاء قال: أبت إلا الخروج»› قال : فقيدهال. قال ۰ إن لها إخوة غليظة 
رقابهم. قال: استعن عليهم بالسلطان. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله .بن عمر عن 
ابيه قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن 
سعيد بن أبي عر وبة عن يعلى بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال في المبتوتة :أنه لا 
نفقة لها. 

ال اك إبراهيم بن محمد؛- هو بن أبي يحبى ‏ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب قال ذ في المبتوتة : لا نفقة لها. 

ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن یحی بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب في المطلقة في بيت مكترى. قال: تعتد فيه » وعلى زوجها الكراء . 

وأما المتوفى عنها -: فكما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن منصور 
عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة احاجات» أو 
معتمرات توفى عنهن أزواجهن . 


۸۲ أحكام العدة ‏ مسألة 50٠٠‏ وتخرج المعتدة حيث أحبت ثم تعود لنهاية عدتها 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان عمرء 
وعثمان يرجعانهن حواج أو معتمرات من الجحفة » ومن ذي الحليفة . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مسيكة”" : أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضر بها الطلق فأتوا عثمان؟ فقال: 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له 
ب تعد من وفاة زوجها فكانت اتهم بالتهار نححدت إليهام؛ ا ياد 
ترجع إلى بيتها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها 
بياض يومها . 

وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن : إنا 
نستوحش؟ فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل.. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منضور عن إبراهيم أن امرأة بعثت 
إلى أم سلمة أم المؤ منين : إن أب مر يض » وأنا في عدة أفأتيه أمرضه؟ قالت: نعم 
ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك . 

ومن طريق حماد بن سلمة أرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها 
تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم . 

اخ د 0 1 


)١(‏ مُسيكة المكية - بالتصغير عن عائشة وعنها ابنها يوسف بن ماهك روى لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن 


ماجة . 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ وللمعتدة أن تظل يومها أجمع في غير بيتها كله 


عنه -: يرحلها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء. 
وجابر بن زيد» كلاهما قال في المتوفى عنها: لا تخرج . ْ 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحبى بن سعيد د هو الانصاري أن 
ار د 0 بن عبد الله » وسعيد بن المسيب قالوا ف في المتوفى عنها لا 

7010500 
المتوفى عنها: لابأس بأن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها في 
بيت بأجرة؟ قال: إن أحسن أن يعطى الكراءء وتعتد في البيت الذي كانت فيه. 

إنما أوردنا كلام إبراهيم لقوله في صفة الخروج, وفي الكراء» وإلا فإن قوله إن 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت يحيى بن سعيد الانصاري يقول 
في أمر المتوفى عنها » قال: فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن 
شاءت وتنقلب . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت المديني عن ابن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث أن بكيرا ‏ هو ابن الأشج ‏ حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفى عنها 
زوجها فأرادت الحج وهي في عدتهاء فسألت سعيد بن المسيب؟ فنهاها » ثم أمرها 
غيره بالحج. فخرجت فلما كانت بالبيداء صرعت فانكسرت !؟ 

قال أبومحمد: من العجب احتجاج أهل الجهل بهذا على أنها عقوبة, وتالله لو 
جرت هذه القصة أو غيرها على ما.ظنوا لكان أولى بذلك عسكر مسرف بن عقبة 
الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة» المحاربون لمكة وقد امتحن سعيد بن المسيب - 
رحمه الله ا ل ا » وقد يمهل الله 
. تعالى الكفار والفساق إلى يوم القيامة . 


۸4 أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - القول بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة عدتها 


وروي عن ربيعة ‏ ولم يصح - أن المتوفى عنها تنتوي مع أهلهاء وإن كانت في 
موضع خوف فإنها لا تقيم فيه . 


وصح عن الزهري في الذي يبتدىء فيموت أن امرأته ترجع إلى بيت زوجها إذا لم 
تكن في مسكن تسكنه . 


ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة 
توفي عنها زوجها ‏ وهي مريضة ‏ فنقلها أهلهاء ثم سألوا؟ فكلهم يأمرهم أن ترد إلى 
بيت زوجهاء قال ابن سير ين : فرددناها فيْ نمط -. 


وبه يقول مالك» والشافعي. وعبد الحتو وت وأبو عبيد . 
وقول رابع - أن لها السكتى ٠‏ والشقة : 


كما نا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا يعقوب ‏ هو أبو يوسف القاضي ‏ وحفص بن 
غیاث . قالا : عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب: أنه كان يجعل للمطلقة 
ثلاثاً السكنى» والنفقة - 


زاد حفص : ما دامت في عدتها . 


ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: 
كان عمر ر بن الخطاب. وعبدالله بن مسعود يجعلان للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة , 


)١(‏ إن حكم الطلاق للعدة يعني أن التي ستطلق للمرة الثالثة تكون في عدتها قبل أن يوقع زوجها الطلاق في 
نهاية العدة - تكون في تلك العدة زوجة لها النفقة والسكنى فإذا أدبرت العدة وأوقع الزوج الطلاق بانت منه 
فليس لها بعد ذلك سكن ولاريفقة . ٍ 

(۲) هذا حينما كان الطلاق يتقدم على العدة مخالفاً لقول النبي لا في الحديث «عن النبي بي في المطلقة ثلاث 
ليس لها سكن ولا نفقة » وسبق تخريجه وكان ذلك عندما خرج زوجها أبوعمرو بن حفص إلى اليمن في 
غزوة نجران وإنما جعل ذلك حقاً لها بعد نزول حكم الطلاق للعدة أي لتمامها وذلك بعد حوالى عامين 
آخرين من ميقات غزوة نجران وقد ورد توقيت طلاق فاطمة عن مسلم ونقله الزيلعي عنه مقرناً إياه بهذه 
الغزوة. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - القو ل بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة عدتها ۸0 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
شريح في المطلقة ثلاثاء قال : ها السكنى» والنفقة. 

وبه إلى سفيان عن حماد بن أبى سليمان قال : للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة . 

- ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: المطلقة 

ثلاثاً لها السكنى والنفقة9 . 
قول سفيان الثوري والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه" وأما المتوفى عنها 
الحامل -: 

فطائفة قالت: إن كانت وارثة فمن نصيبها ‏ حاملاً كانت أو غير حامل ‏ فإن لم 
تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها ‏ إن كان وارثاً - فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها - 
إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين» فان مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا 


وتفسير قولنا : إن لم يكن وارثاًء أن تكون اسلمت بعد موت زوجها - وهوكافر - 
فيكون هو مسلما بإسلام أمه. ولا يرث كافراً مسلم ‏ وهذا قولنا. 

وقالت طائفة : إن كان المال كثيراً أنفق عليها من نصيبها وإن كان قليلاً فمن جميع 
المال. 


وقالت طائفة : وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها ‏ إن كان لها مال ' 
ومن سؤ الها إن كان لا مال لهاء لا من ميراثهاء ولا من ميراث ذي بطنهاء ولا من جميع 
المال. 


(671”) هذا صحيح بما سيؤ ول إليه أمرها بعد انتهاء العدة من طلاق حيث هي في العدة لم تطلق بعد نزول 
حكم الطلاق للعدة في سورة الطلاق. 


۸1 أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ حكم نفقة الحامل المتوفى عنها 


فالقول الأول -: كما روينا مين طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله قال : نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبهاء : 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عباد بن أبي ذكوان أن ابن 

ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء قال: المتوفى عنها من نصيبها ينفق على 

. الحامل. 0 

ا ل لل ل تنا 
ينفق عليها من نصيبها . 

ومن طريق حماد بن سلمة أن زياداً الأعلم أخبره عن محمد بن سيرين أنه أرسل 
إلى عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة .في الحامل المتوفى عنها؟ فقال: نفقتها من 

ومن طريق.سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس عن الحسن قال: نفقتهبا من 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن | اع بي خالد عن الشعبي 
في المتوفى عنها » وبلغها الخبرء وقد ات من هله قال يفت ماقت م مان 
من يوم مات فجعل من نصيبها . 

وبه يقول أبو حنيفة. وأحمد» وأبو سليمان » وجميع أصحابهم . 

وهو أحد قولي الشافعي - وأحد قولي سفيان. 

ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: قال قبيصة بن ذؤيب في 
الحامل المتوفى عنها : لو انفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها. 
عن إبراد حي المح لان محال العو عله : كان سانا يقولوة : إن كان 
ا أن ينفق عليها من نصيبهاء وإن كان قليلاً أنفق عليها من جميع المال. 

والقول الثالث -: انقسم القائلون به أقساماً : 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال NY‏ 


فقالت طائفة : إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال. 

وقالت طائفة : لها النفقة من رأس المال ‏ حاملاً كانت أو غير حامل ‏ ما كانت 
في العدة -: 
ل ال ا 0 
المال E‏ ا NS BE‏ 
فيها برأيه» فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة ‏ فقال: لا نفقة لها. 

والقول الثاني - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن 
E‏ و > E‏ ات حاملاً كانت 
لها. 

قال أبو محمد : التهويل بخلاف الأئمة ههنا كلام فارغ» لأنه لم يكن في الأئمة - 
بعد أبي بكر» وعمر» وعثمان » وعلي : أحد يعدل ابن عمر. 


ولا شك في أن الزهري لم يعن الأربعة المذكورين > إنما عنى من بعدهم الذين 
سفيان بن حسين » قال سمعت الزهري يحدث عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال 
في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من جميع المال. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي أن علي أبي 
طالب وابن مسعود كانا يقولان النفقة من جميع المال للحامل . 


نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبدالله بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ 


. . نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال.‎ - 7٠٠٠١ أحكام العدة  مسألة‎ A۸ 


الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال :سألت سالم بن عبدالله بن عمر عن الحامل المتوفى 
عنها ؟ فقال: قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم . 

وبه إلى الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان حدثتني أم داود 
الوابشية قالت: توفى زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى شريح فعرض 
لي خمسة عشر درهماً من جميع المال في كل شهرء وقال: هذه لك حتى تلدي. فإذا 
ولدت فإن أمسكته فلك مثلها. 

فاضا - من طريق وكيع عن أم داود المذكورة وزاد: حتى تعظمي . 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: 
ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال. 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة» وحماد بن أبي سليمان» والمغيرة. قال 
المغيرة : عن إبراهيم » قالوا كلهم في الحامل المتوفى عنها : ينفق عليها من جميع المال. 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي العالية» وخلاس بن عمروء قالا 
جميعا في المتوفى عنها زوجها وهي حامل -: إن نفقتها من جميع المال. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سيار عن الشعبي في المتوفى عنها 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح. قالا 
e‏ في المتوفى عنها وهي حامل -: إن نفقتها من جميع المال . 

وهو قول أيوب السختياني وابن أبي ليلى. والحسن بن حي» وأبي عبيد وأحد 
قولي سفيان» وأحد قولي الشافعي . . 


وقال مالك : لا ينفق عليها من نصيبها. ولا من نصيب ذي بطنهاء 
المال حتى تضع . ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع . 


وقال الأوزاعي : إن كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لها على الورثة. 
وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع . 


أحكام العدة - مسألة ٠٠٠١‏ مناقشة ابن حزم العلماء في احكام العدة . . . ۸۹ 


وقال الليث: ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال.فإن 
ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدهاء وإن لم تلد قضى عليها برد ما أعطيت . 

وقال أبو حنيفة : تخوج العتوقى عنها نهاراً وترجع ليلاً إلى منزلها وأما المطلقة 
المبتوتة فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. 
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قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة هنا فظاهر الفسادء وتقسيم لا دليل على 
صحته ‏ وكذلك قول الأوزاعي» وقول مالك . 

وأظهرها فساداً قول مالك في منعه الغرماء . 

ولا حظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن لم يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلأي 
معنى يمنعون حقهم الواجب » وكذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه مما لابد 
له من أن يقع في حصته ظلم متيقن» لا يدرى من أين وقع لهم؟ 

وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقاً. إلا أنهم قالوا: لا بد من 
إثبات الموت. وعدة الورثة» ومن تقديم ناظر على المولود؟ 

فقلنا لهم : هذ فول فاش ا بل من ذلك ألف بد -: 

أما الديون ‏ فلا معنى لإثبات الموت أصلاًء بل يقضى لهم بحقوقهم حياً كان أو 


وأما ما يقع له أو لا يقع › لكثرة الورثة» أو لقلتهم › وبولادة ذكر أو أنثى» فهذا 
يوقف ولا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه؟ 

وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنهاء أو للمبتوتة - فخطأ لا خفاء 
به » لأن مال الميت ليس له بل قد صار لغيره» فلا يجوز أن ينفق على امرأته» أو أم ولده 
من مال الغرماءء أو من مال الورثة» أو مما أوصى به لغيرهما ‏ وهذا عين الظلم 
والمبتوتة ليست له زوجة» فهي والأجنبية سواء. فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز. 


ونذكر إن شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى» والنفقة» أو السكنى 
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دون النفقة » أو خص الحامل بذلك - ونبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك - وبه عز 
وجل نتأید. 

أما قول من قال: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً؟ فإنهم احتجوا بقول 
الله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجو رهن وائتمروا.بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه ر زقه فليئفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها »# 
1[ :۷ ] الآية. 

قالوا: وهذا عموم لكل مطلقة حامل؟ 

قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه لأنهم سكتوا عن أول الآية» وهو قوله عز 
وجل: « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 ]٠: ٠١[‏ فالتي أمر الله عز وجل 
بالنفقة عليها إن كانت حاملاً هي التي أمر بإسكانها ولا فرق» قمن أوجب النفقة دون 
السكنى فقد قال يلا دليل» وبطل قوله» ولم يبق إلا قولناء أو قول من أوجب لها 
السكنى » .والنفقة - إن كانت حاملا ‏ وسنبين وجه الحق في ذلك إن شاء الله تعالى. 


واحتجوا أيضا ‏ بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيبٍ إلى 
فاطمة بنت قيس يسألها؟ فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي - 
فذكر الحديث - وأنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» إذ خرج إلى اليمن مع علي بن أبي 
طالب » وأن عياش بن أبي ربيعة» والحارث بن هشام» .قالا : والله ما لها نفقة إلا أن 


)١(‏ لقد غدا تحديد المحور التاريخي الذي دارت حوله أحداث قصة طلاق فاطمة بنت قيس غاية في الأهمية 
ذلك لأن ترتيب أحداث الطلاق فيه تشير إلى تقدم الطلاق على العدة وهو الأمر الذي سيؤ كد مدى توافق 
أحداث هذه القصة مع ما كان سائداً آنذاك من أحكام أخذت أصولها من سورة البقرة التي سادت في صدر 
العهد المدني - وبتحديد تزامن قصة فاطمة بنت قيس مع فترة سيادة أحكام سورة البقرة ستسلم لنا النظرة 
إلى ما وجد معارضاً لتلك القصة وتلك الايات من قصة أخرى تسير على النقيض لها في السياق والحكم 
شكلاً وموضوعاً وهي قصة طلاق عبد الله بن عمر لامرأته وقصة طلاق أبي ركانة لأم ركانة واخوته والتي تشير ' 
ترتيب أحداث الطلاق فيهما على وجوب تقديم العدة على الطلاق. 
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5 لقد ورد في حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على أن طلاقها قد تزامن حدوثه مع فترة تشريعات أول العهد 
المدني والمتمثلة أساسا فى كزيل سورة النثرة وما بعدها وسورة البقرة هى أول سورة مدنية نزلت على 
النبي ية بعد هجرته مباشرة إلى المدينة واستغرقت فترة تنزيلها عامين تقريباً. وكانت قد نزل فيها أول 
أحكام الطلاق متمثلة في الشكل المرحلي لها: طلاق ثم عدة وعليه فقد كان لازماً أن تكون تطبيقات الطلاق 
في تلك المدة الزمنية وما بعدها بقليل أخذة هذا الشكل وسأثر متعلقاته وبالرجوع إلى أبرز تطبيق حدث في 
هذه الاونة نجده متمثلاً في حادثة طلاق أبي عمرو بن حفص المخزومي لزوجته فاطمة بنت قيس في تلك 
الاونة بنفس الشكل حيث ذكر عبد الرزاق في مصنفه الحديث وفيه قرينة تزامن هذه الحادثة مع سيادة أحكام 
سورة البقرة فقد ذكر أن أبا عمرو كان خارجاً في غزوة إلى اليمن مع علي بن أبي طالب وعموماً فإن مرحلة 
السرايا والغزوات كان حدوثها في صدر العهد المدني خاصة في العامين الاولين لهجرة النبي ية حيث 
كانت مهمته الاولى بعد الهجرة الانتشار الأفقي والمد العسكري بشكل مكثف وكان منها الخروج هذا إلى 
الخ 
ولقد تأكد هذا المر عندما عثرت على رواية تقلها الزيلعي في نضب الراية وقد صرح فيهاباسم الغزوة اللي 
خرج فيها أبوعمرو بن حفص حيث قال: 
وأخرجه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخز ومي خرج مع علي بن أبي 
طالب وفي لفظ: إلى اليمن وفي لفظ: فخرج إلى غزوة نجران فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كانت بقيت من طلاقها. . . الحديث. 
ثم قال الزيلعي : تفرد مسلم بهذا السياق قاله عبد الحق. 
وغر وة نجران هذه وقعت في أول العام الثالث للهجرة في آخر شهر ربيع الاول عام ٣‏ هجرية ومعنى ذلك أن 
فاطمة بنت قيس كانت طلقت مرتين خلال العامين الاولين للهجرة على تشريعات سورة البقرة واتبعها بالثالثة 
كذلك ومعنى هذا أن حادثة فاطمة بنت قيس وقعت في مرحلة تشريعية أولية شكل الطلاق فيها كان عبارة 
عن: طلاق ثم عدة وأن حادثة عبدالته بن عمر وقعت في مرحلة تشريعية متأخرة تبدل فيها شكل الطلاق 
وحكمه إلى عدة أولاً ثم طلاق. 
وهذا ما تأكد بالضبط عند استعراة ض أحكام سورتي البقرة والطلاق النازلة في الطلاق فسورة البقرة ة نزلت في 
أول العهد المدني وسورة الطلاق نزلت في منتضفه . 
وسورة البقرة أرست الشكل الأول للطلاق متمثلاً في طلاق متبوع بعدة. وسورة الطلاق أرست الشكل 
النهائي للطلاق متمثلاً في عدة أولاً متبوعة بالطلاق لمن أراد أن يطلق . 
سورة البقرة طلق على تشريعها عدد من الصحابة منهم أبو عمرو بن حفص لامرأته فاطمة ورفاعة القرظي 
لامرأته وثابت بن قيس لامرأته. سورة الطلاق قد تقدر أن يكون أبرز المطلقين على أساسها ‏ أ 
نزولها . عبدالله بن عمرء وأبو ركانة . 
وسورة البقرة اعتبرت المرأة مطلقة في العدة لتقدم الطلاق وتصدره لتلك العدة . 
أما سورة الطلاق فاعتبرت المرأة زوجة في العدة لتأخر الطلاق إلى ما بعد انقضاء العدة وتقدم العدة على 
الطلاق. 
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تكون حاملاً. قال: فذكرت ذلك لرسول الله هة فقال: لا نفقة لك إلا أن تكونى 
حاملاً ‏ واستأذنته في الانتقال؟ فأذن لها0©. ١‏ 

قال أبو محمد : هذه اللفظة « إلا أن تكوني حاملاً » لم تأت إلا من هذه الطريق 
ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة ‏ وعلة هذا الخبر: أنه 
منقطع لم يسمعه عبيدالله بن عبدالله ‏ لا من قبيصة ولا من مروان ‏ فلا ندري ممن 
سمعه؟ ولا حجة في منقطع - ولو اتصل لسارعنا إل القول به فبطل هذا والحمد لله 
رب العالمين . 


ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة - فوجدناهم يحتجون 
ل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ]٠: ٠١[‏ إثر قوله تعالى في بيان العدد إذ 


= وسورة البقرة لم يكن قد نزل فيها تحديد حالة المرأة حين تطلق أي لم يراع الحيض أو الحمل أو اليأس أو 
الصغر. 
بينما نزلت سورة الطلاق بمراعاة تلك الحالات كلها واتقائها بتأجيل ايقاع الطلاق إلى ما بعد انقضاء العدة 
وتمام الأجل . 
وعليه فسورة البقرة لم يحد فيها عدم إخراج المرأة من البيت أثناء العدة. 
بينما فرض في سورة الطلاق بقاؤ ها فيه » وعدم إخراجها منه . 
ذلك لأن في سورة البقرة اعتبرت المرأة مطلقة لتقدم الطلاق على العدة . 
بينما اعتبرت المرأة في سورة الطلاق بعد ذلك زوجة لتقدم العدة على الطلاق الذي تأجل إلى دبر العدة. 
وسورة البقرة كان يتم احتساب المرة من الطلاق على أساس طلاق ثم عدة بيغا حولت سورة الطلاق 
احتساب المرة من الطلاق على أساسن عدة ثم طلاق. 
ومعنى هذا أن العدة في سورة البقرة لم تكن تمنع وقوع الطلاق. بينما صارت العدة في سورة الطلاق تحول 
بين المرأة وبين وقوع الطلاق. 1 
وهناك فوارق كثيرة أذيلها بأن مجمل أحكام سورة البقرة قد تبدلت إلى ما نصت عليه أحكام سورة الطلاق 
وأبرز هذه الأشياء خطورة الاستدلال بمجموع الأحكام دون التنبه إلى الفارق التاريخي لنزول السورتين 
واعتبار سورة الطلاق هي السورة الأخيرة التي أقر الله تعالى أحكامه في الطلاق بناء عليها معدلا ما سبق من 
أحكام للطلاق في غيرها من السور. 

)١(‏ هذه الزيادة أخرجها أبوداود (الطلاق / باب 079 والبيهقي (۷/ 47/7 ) وهي زيادة لم ترد في طريق الثقات 
الذين رووا الحديث بدونها وخاصة إذا علمت أن الحديث واحد في مقام واحد وذلك يؤكد تصرف أحد 
الرواة بذكرها إدراجا من غير كلام النبوة . 
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يقول عز وجل: ا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل 
له من أمره يسراً ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ويعظم له أجراً 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله تعالى ‏ من وجدكم » [4:50 - 
5] الآية. 

كما أوردنا ونحن لا نختلف في أن هذه العدة للمبتوتة كما هي لغير المبتوتة» ولا 
فرق» فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى: 8 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن *# [1:10] أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة ورجعية, أو أراد أحد 
القسمين» هذا مالا شك فيه. 

فإن قلتم : إنه تعالى أراد كلا القسمين؟ 

قلنا لكم : فيجب على هذا أن غير المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. كما 
قلتم في المبتوتة ولا بد لأن النص عندكم فيهما جميعاً ‏ وهذا حلاف قولكم ‏ فبطل 
هدا القول. 

فإن قالوا: أراد المبتوتات فقط ؟ 

قلنا: هذا خطأ من وجهين -: 

أولهما ‏ أنه دعوى بلا برهان. وتخصيص للقرآن بلا دليل» وهذا لا يحل. 

والوجه الثاني - أن السنة عن رسول الله كَل قد صحت في خبر فاطمة بنت قيس 
بأنه لا نفقة لها ولا سكنى . 

ومعاذ الله أن يحكم رسول الله بك بخلاف القرآن. إلا أن يكون نسخاً أو مضافاً 
إلى ما في القرآن» وليس هذا مضافا إلى ما في الآية. 

ولا يحل أن يقال: هذا نسخ. إلا بيقين لا بالدعوى ‏ فبطل هذا القول. 

فإن قالوا: أراد الله عز وجل الرجعيات فقط ؟ 

قلنا: صدقتم» وهذا قولنا وبرهاننا على ذلك -: خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا 
النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً - ليست بحامل - لأنها زوجته يرثها وترثه بلا حلاف 
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وقد جاء النص بأن للزوجات النفقة. والكسوة بنص قد ذكرناه قبل في ذكرنا «حكم 
النفقات ». 

وأخذنا حكم إرضاع المبتوتة » والمنفسخة النكاح» والتي يلحق ولدها في نكاح 
فاسد من قوله تعالى: # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # [۲۳۳:۲] 
الآيات كما هي على ما نذكر بعد هذا في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فهذه براهين ضر ورية قاطعة لا محيد عنها ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

فسقط القول المذكور ‏ والحمد لله رب العالمين. . 

وأما ما تعلقوا به عن الصحابة والتابعين ‏ فإنما هم: عمر. وابن مسعود» وهم 
مخالفون لهماء لأن الثابت عنهما أن للمبتوتة النفقة ‏ وهم لا يقولون بذلك» ومن 
الباطل : أن يحتجوا بهما في موضع ولا يرونهما حجة في آخر. 


وابن عمر» وعائشة أم المؤ منين -. 


ومن التابعين: سعيد بن المسيب ونفر منهم» قال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن 
تكون خاملاء ولم يذكروا السكنى - وذكر بعضهم : السكنى دون النفقة . 


فأما ابن عمر ‏ فقد صح عنه: أن نفقة المتوفى عنها من جميع المال ‏ وهم 
يخالفونه» ومن الباطل : أن يكون حجة حيث اشتهواء غير خجة حيث لا يشتهون. 


وأما أم المؤمنين - فقد خالفوها في إخراجها المتوفى عنها زوجهاء ومن الباطل : 
أن تكون حجة في موضع » وغير حجة في آخر» ولم يأت عنها أيضاً أنها لا نفقة لها. 


والرواية عن علي ساقطة. لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحبى - وهو مذكور 
بالكذب ‏ وهي منقطعة أيضاء ثم لم يأت عنه : لا نفقة لها. 


وأما سعيد بن المسيب فإنما جاء عنه إيجاب السكنى للمبتوتة» ولم يأت عنه. ولا 
عن عائشة, ولا عن علي : أنه لا نفقة لها على الزوج ‏ فحصل قولهم عارياً من البرهان : 
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من قرآنء أو سنة, أو قول أحد من الصحابة» .إلا ابن عمر وحده» وما كان هكذا فلا 
شك في بطلانه وسقوطه -. 
فلم نجد لهم شيئاً يشغبون به إلا الاعتراض في خبر فاطمة بنت قيس وبنوا أنهم إن سقط 
ذلك الخبر كانت الأيات المذكورات محمولات على كل مطلقة مبتوتة» أو غير مبتوتة . 
قال أبو محمد : فاعترضوا في ذلك الخبر بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤ منين أنكرت ذلك على 
فاطمة بنت قيس - نعني انتقال المطلقة ثلاثا. 
العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فاتقلهاغين الرجمن فارسلت عائشة إلى 
مروان بن الحكم وهو أمير المدينة -: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها؟ فقال مروان: أو 
ابلك خان قاطمة فقيل © فتالك عاكة: الا يقرك أن لا تذكر ديت اطمة. 
ومن طريق البخارى نا محمد نا غندر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
عن أبيه عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت : ما لفاطمة؟ لا تتقي الله تعني في قولها: لا 
سكنى » ولا نفقة -. 1 


فقالت : أما إنه ليس لها خبر فى ذكر هذا الحديث. 
فر اما اخرنحكت هذا دتعت لان ٠‏ 

قال أبو محمد: أما هذا الخبر فساقط. لا وجه للاشتغال به» لأنه مشكوك في ٠‏ 
إسناده كما أوردنا ‏ ثم منقطع أيضا لم يسمع محمد بن إبراهيم عائشة أم المؤ منين قط 


13 ش احكام العدة - مسألة 7٠٠١.‏ مناقشة ابن حزم للعلماء في احكام العدة 


فلا يرد الثانت عن رسول الله ية بمثل هذا إلا مظلم الجهلء أو رقيق الدين - ونعوذ 

دين كليم 

مت حاون ريع اقل عت اك ات ده یب وات نشت 
00 رار را بن الى ادوع عي 0 


ومن تأمل هذا الخبر as‏ متكاذبان» لأنها إن كان إخراجها من 
أجل لسانهاء كما في ذلك الخبر فقد بطل هذا الذي فيه « أنها كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي كل .. ۰ 

إذ لا شك أنها إذا كانت بين قوم تؤذيهم بلسانها فليست في مكان وحشء أو إذا 
كانت في مكان وحش يخاف عليها فيه. لاطت لاص مالالا ار وديم سير 
فتخرج لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبين. 

فهذا ما تعلقوا به عن عائشة أم المؤمنين. 

اي و ل د بن 
ا TT‏ ا کک 
أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك - يعني من انتقالها في 
عدتها ‏ رماها بما في يده!؟ ا 


قال أبو محمد : وهذا ساقط» لأن راويه لاقي سات امي ا 


)١(‏ ابن أبي الزناد: هو عبد الرحمن بن أبي الزناد - بفتح النون - القرشي مولاهم أبو محمد المدني عن أبيه 
وزيد بن علي وعنه ابن جريج وابن وهب وسعيد بن منصور وخلق قال ابن معين: ما حدث بالمدينة فهو 
صحيح قال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق فيه ضعف قال عمرو بن علي ما حدث بالمدينة أصح وما حدث به 
ببخداد والعراق فمضطرب. وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه مات سنة أربع وسبعين ومائة . 


احكام العدة - مسألة ٠٠٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء في احكام العدة ۹۷ 


٠‏ ضعيف جداً ثم لو صح لما كان إلا إنكار أسامة لذلك كإنكار عائشة » وعمر رضي الله 
1 ا ش 
ش وسيأتي الكلام في إبطال الاحتجاج بذلك أن شاء الله تعالى إذا تقصينا كل ما موهوا 
به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها؟ قال: ما كنا نعتد في ديننا بشهادة امرأة. 
عمر بسنين» وما أخذ إبراهيم هذا إلا عمن لا خير فيه بلا شك . 


لعن كلع نيع جاع ره ين ينعي ا من الحنفيين» والمالكيين 
والشافعيين» وهم أول مبطل لما فيه منسوب إلى عمر من أن لا نعتد ‏ في ديننا - بشهادة 
امرأة؛ وهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل : 


ألا يستحي من الاحتجاج بهذا عن عمر من يجيز شهادة القابلة وحدها في 
الرضاع ء والولادة» وعيوب النساء والمرأة الواحدة الحرة ة أوالأمة في هلال رمضان أترون 
كل هذا ليس من'الدين. 


)0( هكذا وقر عند عائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن المرأة يجب عليها أن تعتد بعدة أقرائها في بيتها 
ولا تنخرج فته وذلك بعد نزول سورة الطلاق وحكم الطلاق للجذة غير غير أن فاطمة بنت قيس كانت قد طلقت 
على سابق تشريع سورة البقرة حين كان يقع الطلاق أولا . 
e OG‏ والتكن نيا 
طلقت على تشريع سورة البقرة والذي كان يقضي بإيقاع الطلاق قبل العدة فمعنى ذلك أن الطلقة الثالثة لا 
رجاء للزوج فيها ‏ فلما صار الطلاق مؤجلا في دبر العدة صارت العدة مدة زمنية حية من حى الزوجين 
وصارت المرأة زوجة للرجل فيها لا تخرج من البيت ولا تخرج ولها في زوجها كل شيء إلا اعتزال الفرج 
لاستبراء الرحم خين تتأهل المرأة للطلاق في دبر العدة» وهذا ما دل عليه موقف عمر وعائشة من أن 
المبتوتة - أي التي سيصير أمرها إلى طلقة ثالثة تظل في بيت زوجها مدة عدتها وبديهي يختلي بها وتختلي به 
إلا الجماع فقط ‏ وهكذا عتبت عائشة على فاطمة بنت قيس حين تصورت فاطمة أن بعد الطلقة الثالثة ليس 


۸ أحكام العدة- مسالة ۲١٠ ١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء في أحكام العدة 


وا القرآن جهاراً في قول الله تعالى : 0 وأحل اله بع وحم الا 4 
]:0[ . 


وقوله تعالى: ل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [۲۸۲:۲] محرم 
ذلك برواية امرأة مجهولة لا يدري أحد من هي امرأة أبي إسحاق عن أم محبة ‏ أم ولد 
زيد بن أرقم ت 
۰ ومن أباح منزلة الورثة من غير حق وخالف السنة الثابتة في أن أموال الناس محرمة 
إلا بإذنهم برواية امرأة مجهولة لا تعرف [من هي] وهي زينب بنت كعب فأوجبوا السكنى 
بروابتهاللمتوفى عنهاء ولم يلتفتوا حينئذ إلى عمل عائشة أم المؤمنين» أليس هذا 
عجبا؟ 


فإن قالوا: قد اتصل من بين إبراهيم» وعمر في هذا الحديث كما حدثكم 
أحمد بن قاسم قال: نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا 
محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا أبو يوسف القاضي عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عمر أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة؟ 

قلنا: الآن زاد وهي هذا الإسناد» وقد علمتم محل أبي يوسف عند الذين 
شاهدوه وعرفوه من أئمة المسلمين› وعلماء الحديث. كابن المبارك. وعبدالله بن 
إدريس» ضر بن دكين» ووكيع بن الجراح. ويزيد بن هارون. وأحمد ' 
ابن حنبل» وغيرهم . ا 

ل ا 
هذه الفضيحة التي إنما هي مذهب الخوارج والمعتزلة . 


ثم لا عليكم ان كنتم تحتجون بهذا الكلام وتصححونه عن عمر» فخذوا به 


= هناك عدة حين لم تعلم فاطمة ما كان ابن عمر في لحظة مالم يعلمه وحيث علمه ابن عمر ولم تعلمه ابنة آل 


احكام العدة- مسألة ٠٠٠١‏ حديث فاطمة بنت قيس بأنها لا سكنى ها ولا نفقة وبيان وجه النسخ 49... 


لأنكم أول مخالف ل وإن عصيتموه ه واط رحتموه » وأن تجيزوا الوا 5-55 فبأي وجه 
ا 

كنت كان يت انحا والدين» وخوف 5 والنار» أن يمنع كل ذلك من مثل. 
هذا ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 


وذکروا - ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو أحمدٍ ‏ هو 
الزبيري -ناعمار بن زريق عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد 
الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى » ولا نفقة » ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به. 
فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا 


ندري هل حفظت أم نسيت: لها السكنى, والنفقة, قال الله عز وجل : © لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن ن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ¢ ]1 OPN‏ 

قال مسلم : ونا أحمد بن عبدة نا أبو داود نا سليمان بن مغاذ عن أبي إسحاق بهذا 
الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق . 


ومن طريق أبي داود السجستاني نا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد هو الزبيري - 


)١(‏ الحقيقة أن هذا الموقف بين فاطمة بنت قيس وبين عمر هو موقف يترجم لنا التطور التاريخي والتدرج 
التشريعي الذي حدث في أحكام الطلاق بدقة فبينما عاصرت فاطمة الفترة الأولى من تشريعات الطلاق في 
أثناء السنوات الثلاث الأولى بعد الهجرة والتي كان شكل الطلاق فيها مقعداً على أساس تقدم الطلاق على 
العدة - والذي طلقت على أساسه فاظمة بنت قيس ثلاث مرات حيث لم تكن للمطلقة في الثالثة على هذا 
اللشريع و ا فقا نفك زا بكرت على ار ا أو اک يمك | لم ينين 
فاطمة بل حفظت ولم تهم تلك الصحابية الجليلة بل وعت غير أن. الحقيقة أن تلك القاعدة التشريعية قد 
نسخها نزول آيات القرآن التي نزلت بعد ذلك في سورة الطلاق والتي اعترض بها عمر على كلام فاطمة 
والحقيقة أن الاعتراض ذو وجه إلا أن وجهه ليس من قبيل حفظ فاطمة أو نسيانها - بل هي حفظت 
فعلاً ‏ لكنه من قبيل أن الحكم الذي كانت فاطمة طبقته أيامها نسخ فعلاً ونزل بدلاً منه حكم وجوب التفقة 

- والسكن 8 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. . » وما هذا التبديل التشريعي إلا لتبدل قاعدة تشريع 

الطلاق إلى الوجه الجديد النازل في سورة الطلاق وتقدم العدة على الطلاق وهذا ما يسمى الطلاق 
للعدة والذي صارت المرأة في أثناء العدة خلاله زوجة وليست مطلقة لتأجل وقوع الطلاق إلى دبر العدة 
وليس في صدرها كما كان أولاً . 


٠‏ احكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ حديث فاطمة بنت قيس بأنها لا سكنى ها ولا نفقة وبيان النسخ 


نا عمار بن زريق عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت في المسجد الجامع مع | 
الأسود بن يزيد فذكر: أن فاطمة بنت قيس أتت عمر فقال عمر: ما كنا لندع كتاب ربنا . 
وسنة نبينا لقول امرأة : لا ندري أحفظت أم نسيت!؟ 1 

ومن طريق أحمد بن شعيب نا أبو بكر بن إسحاق نا أبو الجواب الأحوص بن 
جواب نا عمار ‏ هو ابن زريق :عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث» 
فحصبه الأسود وقال: ويحك لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين 
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم نترك كتاب الله 
. لقول امرأة :9 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن بأتين بفاحئسة م » 
.]١:54[‏ ۰ 

قلنا: هذا كله صحيح -: فأما قول عمر: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فإن هذا يجمع ثلاثة معان -: 

أما سنة رسول الله به فهي بيد فاطمة بنت قيس ونحن نشهد بشهادة الله تعالى 
لكاي a E‏ سكنى المطلقات ' 

دلا بحل لمسلم أ يظن بعمر رضي اط عن في ذلك حكم من رسو اف لا ولا 
بينة للناس» ويأتي به لما في هذا من عظيم الوعيد في القرآن . 

' وههنا أمر قريب جداً ‏ نحن قد صرحنا بأنه لم يكن في ذلك عند عمر سنة عن" 
رسول الله ا لم يخبر بنصها الناس » حتى يروا من منا الذي يكذب على رسول الله كك ٠‏ 
وأينا يضيف إلى عمر ما قد نزهه الله تعالى عنه ولا نقنع منهم إلا بالقطع بأنه كان عنده - 
رضي ا ع عن النبي َة أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة مدة العدة. 


وأما كتاب الله تعالى فقد بينه » إذ أتى بالآية المذكورة وهي حجة لفاطمة عليه لأن. 
فيها « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو 
فارقوهن بمعر وف 4 ]۲١٠:٠١[‏ فهل يشك أحد في أن هذه الآية في الطلاق الرجعي 
خاصة؟ ولو دُكّر عمر بذلك لرجع كما رجع عن قوله» إذ منع من أن يزيد أحد على 


احكام المدة - مسألة fis ٠‏ - نسيان السنن والآثار ولا يسقط حجيتها ودليل ذلك ۱۰۱ 


ربعماثة درهم في صداق امراة حين ذُكتهامرأةيقول لق تعالی: ( وآتيتم إحداهن 
قنطاراً 4 [6 : ]٠١‏ فتذكر ورجع"" . 

وكما ذكره ا لا يقولن أحد: إن رسول الله يكل مات إلا 
ضربته بالسيف؟ فلما تلا عليه أبو بكر قول الله تعالى: # إنك ميت وإنهم ميتون 4 
]"٠:4[‏ سقط إلى الأرض . ا | 

وبي ی اننا ني كما روينا متم ی فيل لوز لاعن مجم عرة 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله أن فاطمة قالت حين بلغها قول مروان في هذا الخبر 
بيني وبينكم كتاب الله عز وجل قال الله تعالى «إفطلقوهن لعدتهن ‏ إلى قوله سبحانه - 
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» ]١:587[‏ قالت: فأى أمر يحدث بعد 
الغلادث297 . 


وأما قوله ( لقول امرأة لاقع تلط mE‏ من النسيان على 
فاطمة فهو ممكن على عمر بلا شك. ظ 


٠.‏ وأقرب ذلك تذكير عمار له بأمر رسول الله اة لهما جميعاً بالتيمم من الجنابة لمن 
الم يجد الماءء فلم يذكر عمر ذلك» وثبت على أنه لا يصلي حتى يجد الماء وقد ذكرناه 
من طريق البخاري في كتبنا وكما نسي ما ذكرنا آنفاً فليس جواز النسيان مانعاً من قبول 
رواية العدل الذي قد افترض الله تعالى قبول روايته» ولو كان ذلك لوجب على أصول 
خصومنا ترك خبر الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الإسلام لجواز النسيان في هذا . 


(1) هذا تجاوز من ابن حزم حيث إن أحكام العدة وعدم الخروج من البيت هي احكاماً تابعة لكل طلقة من الأولى 
للثالثة ولكن كان ينبغي لابن حزم أن يعلم أن الطلاق للعدة هو الطلاق الذي يكون لتمام العدة يعني تمرر 
العدة أولاً ثم يوقع الزوج الطلاق إن أراد وهكذا أصبح في كل مرة رجاء وأمل في أن يحدث الله أمرا برجوع 
م ل ا ا ل ل ل ا 
مرجواً قبل ذلك حينما كان الطلاق يقع في صدر العدة. 

(۲) راجع تعليق الحواشي السابقة لتستبين أن نزول حكم الطلاق للعدة جعل رجاء رجوع الرجل في قراره 
بالطلاق قائماً في العدة في كل مرة من مرات الطلاق حتى الثالثة لاننا قلنا ان الطلاق للعدة معناه إيقاع 
الطلاق بعد انقضاء العدة فعلاً راجع تحقيقات كتاب الطلاق. 


۰۲ احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ - نسيان السئن والاتار لا يسقط حجيتها وبرهان ذلك 


فمن أضل معن يحتج بما هو أول مبطل له عصبية ولجاجاً في الباطل ٠‏ 

وهكذا القول في قوله لها « إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول 
الله کیا ا لا الت لهذا ر هذا فاطمة نار حمر فى كل ات دی 
رسول الله ية وكل أحد من الصحابة ولا فرق. 
فمن أضل ممن يموه على المسلمين بأشياء هو بدين الله تعالى بخلافها وبطلانها - 
ونعوذ بالله من الخذلان. | 

ToT‏ ا ل 
اد SELE‏ حر AA‏ إن عمر احبر 
لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لهما السكنى 
والنفقة؟ ۰ 

لع نا الات ده Cl‏ ل مك 
وآله وسلم يقول: « للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة 0. 

۰ وقد يمكن أن يسمعه عليه السلام يقول للمطلقة السكنى والنفقة» فيحمل ذلك 
الأقل من الأكثرء ولا يجوز رد نص ثابت بین إلا بنص ثابت بین» لا بمشكلات لا تصح 
وبمجملات لا بيان فيهاء فلم يبق من كل ذلك إلا أن عمر أنكر على فاطمة فقط. مع أن 
هذا الخبر الساقط لا يرضاه المالكيون ولا الشافعيون. 

وموهوا أيضاً - بما روينا من طريق ابن وهب أخبرني ابرق سعهاة ان ای فب 
أيه اذاو ا كاك يمون :3 طلن الرجل امراف وهر متحي سوق ثلاث فا نققة 
لها إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملهاء > للحامل المطلقة النفقة في كتاب 
الله عز وجل -. 


1 e 


احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - مناقشة ابن حزم للعلماء في احكام العدة ۳ 


وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله ١‏ عليه وآله وسلم وهي السننة . 

قال أبو محمد : هذا في غاية السقوط لأن ابن سمعان مذكور بالكذب أسقطه 
مالك وغيرن رلا لكام ار مساو عابر راي رد باط لماي نرج له 
تعالى للمطلقة الرجعية . 


وأما قوله « على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم » فكل من 
روينا عنه في ذلك شيئاً. فإنما هم على أن لها النفقة حاملاً أو غير حامل, أو على أنه لا 
نفقة لها أصلاًء إلا ابن عمر وحده. 

وأما الرجعية فلا شك أن لها النفقة عند أصحاب رسول الله كَل . 

تي السنة له أصابع المرأةء سيك 

u‏ ا وا اا 
سعد إن إراميع بن عد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبدالله بنعوف قال صليت مع 
ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. ٠‏ فلم يلتفت | إلى قوله ذلك 
الحنفيون والمالكيون. 

ت ع ا بك يثبت عن سعيد بن المسيب « هي السنة ( 

ولا يصدق القول الثابت عن ابن عباس هي السنة آلا هكذا فليكن الباطل والضلال. 

وذكروا -: ما روينا من طريق أبي داود نا أحمد بن زهير نا أحمد بن يونس نا زهير ٠‏ 
نا جعفر بن برقان نا ميمون بن مهران قال: قلت لسعيد بن المسيب فاطمة بنت قيس 
طاق فجت "من بينهاء قال سعين» لك المرأة فقت الا إنها كانت ية 
فوضعت على يدي ابن أم مکتوه 1 

قال أبو محمد : هذا مرسل لا ندري من أخبر سعيداً بذلك فهو ساقط. 

وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا « ليس لها سكنى ولا 


)١(‏ لم تفتن فاطمة أحداً بل لقد طبقت تشريعاً كان سائداً في السنوات الثلاث الأولى للهجرة والتي بدلت بعد 
ذلك بالتشريع الذي اتر علا الك في رر الاق زعو عدم جر رع اران ات ولا ا انها 
صارت بعد تأجيل الطلاق E E‏ ا : 


ل احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ أثر خروج مروان على إمامة أبن الزبير على أهل السلام 


نف الذي أورن قب باصح إسناد يطل هذه لظتو الكائة كلها وبين أنه ليس ذلك 
في قاطمة وحدهاء > بل في كل مطلقة ثلاثاً. ش ش 


وذكروا ‏ ا ب م بن أيمن نا 

ثم قال: تانكر الناسن عليها ما كانت تحدث تن جر وچوا من قبل أن تخل ٠9‏ 

قال أبو محمد : وهذا ساقط. امورو داه بجع - وهو ضعيف جداً - 5 
كما ذكرنا قبل . ْ 

ولا ندري من هؤ لاء لاني راا درق اذ الحجة تقوم على الناس برسول الله 
حم OR‏ 


وذكروا -: 0 00000000 
معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة فذكر حديث فاطمة هذاء فقال مروان تت 
هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الاس اا 


قال أبو محمد الوا قروز رون هات اومدقو با رن رن 
على ابن الزبير أمير المؤمنين» بلا تأويل ولا تمويه. فأخذ بالعصمة التي وجد جميع 


ةا إصطلاح عند ابن جرم للايجاز باختصار ألفاظ الإخبار والتحديث ومعناه : : «ما حدثناه» وحرف «نا» 3 
«حدثنا» . 

(۲) كيف ينكر الناس على صحابية نقلت حكماً مرفوعاً إلى النبي كل إن ذلك كان بوكو لو آنه اجتهاد من 
عندها مهما كانت فهي بشر يخطىء ويضيب لو أنه اجتهاد لكن أما وأنه نقل مرفوع إلى النبي يل فأنى ينكر 
عليها لكن آفة الناس أنهم لم ينظروا إلا التدرج التشريعي والسلم الزمني الذي نزلت عليه الأحكام وأن 
حدث فاطمة بنت قيس كان في خلال السنوات الثلاث الأولى لهجرة النني بل في حين أن حكم 
النفقة والسكن الذي نزل بعده في سورة الطلاق نزل بعد السنة الرابعة هجرية تقريباً ناسخاً لحكم فاطمة 
بتقرير النفقة والسكنى للمرأة في العدة وعدم خروجها من البيت بسبب تعديل جوهري في شكل الطلاق هو : 
نقل ايقاع الطلاق من صدر العدة إلى دبر العدة . 


احكام العدة ‏ مسألة 7٠٠١‏ حديث: بل المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقة. . . e‏ 


. الناس وأهل الإسلام عليها من القول بإمامة ابن الزبير من أقصى أعمال إفريقية إلى أقصى 
خراسان ‏ حاشا أهل الأردن - لكان أولى به وأنجى له في آخرته .. 

وقد ذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما ادعى فيه العصمة . 

واحتجوا بما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا 
عنام بن عزرة عن بيد بن sS‏ قلت يارسولالله: إن زوجي 
طلقني ثلاثاً وأنا أحاف أن يقتحم علي قال : فامرها فتحولت «. 
ش قال أبو مجمد: E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا من كلام فاطمة. لأن نصه قال: « فأمرها 
فتحولت » فصح أنه من كلام عروة - ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه عروة 
من فاطمة فيكون مرسلا -: 

ويوضح ذلك -: أنه ما خبرنا به يونس بن عبدالله بن مغيث قال نا محمد بن 
أحمد بن خالد نا أبي نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله إني أخاف أن 
يقتحم علي فأمرها أن تتحول » فإن كان هذا هو أصل الخبر فهو منقطع » ولا حجة في 
منقطع » ار یکو عووة سی ر ا2 قل چ نيه ايها لأنه ليس فيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أمرك بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك - 
وإذ لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقول: إنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك. لأنه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام 
بما لم يخبر به عن نفسه . 

وعلى كل حال فقد صح -: من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي وأبي 


بكر بن أبي الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لاسكنى لھا ولا 
نفقة -: أفترون النفقة سقطت خوف الاقتحام عليها؟ هذا كله خدش في الصفا. 

وقوله عليه الصلاة والسلام « بل المطلقة ثلاث لا سكنى لها ولا نفقة » يغني عن 
هذا كله» وعن تكلف الظنون الكاذبة ‏ وبالله تعالى التوفيق . 


فلم يبق إلا إنكار عمر» وعائشة أم المؤمنين عليهاء فكان ماذا؟ فقد وافقها جابر 


لحل احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ رأي الصحابي إذا خالف ما صح عن النبي كل 


ابن عبدالله.وابن عباس» وعياش بن أبيٍ ربيعة» وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - فما الذي جعل رأي عائشة» وعمر أولى من رأي من ذكرنا؟ فكيف ولا حجة في . 
شيء من ذلك» إنما الحجة على كل أحد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


ول 


ونحن نعلن ونهتف ونصرح : أن رأي أم المؤمنين» وعمر أمير المؤ منين لا نأخذ 
به إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافه. ولا يحل الأخذ برأيهما ش 
حينئل ولا أن يقول أحد عندهما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سنة كتماهاءويصرحوا هم بأن يقولوا: إن رأي عمرء وأم المؤ منين أحق أن يتبع مما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يروا حالهم عند الله تعالى» وعند أهل 
الإسلام. 


قولها بتحريم رضاع الكبير» إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى عنه من أنها تولج . 
حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحل 
٤‏ له ولوجه فهذه هي العظيمة التي تقشعر منها جلود المؤ منين . 


وفي إباحتها للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت وأين كانوا من هذه الطاعة لعمر - ' 
رضي الله عنه - إذ خالفوه في المسح على العمامة وجعلوه يفتي بالصلاة بغير وضوء!؟ 


وما قد جمعناه عليهم مما قد خالفوهما فيه في كتاب أفردناه لذلكء إذا تأمله 
المتأمل راهم كأنهم مغرمون بخلاف الصاحب فيما وافق فيه السنة. وتقليده في رأي 
وهم فيه أبداء ولكن من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه بالباطل ‏ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ْ 


فصح خبر فاطمة كالشمس. لأنها من المهاجرات المبايعات الأول -: 
كما روينا من طريق مسلم [ نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث». 
وحجاج بن الشاعر» كلاهما عن عبد الضمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن. 


أحكام العدة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ والعدة شيء ألزمه الله تعالى للمرأة 1۰۷ 


سعيد التنوري عن الحسن بن زكران نا أبو بريرة ] عن عامر الشعبي أنه سأل فاطمة بنت 
قيس - وهي من المهاجرات الأول - ودکر الحديث” , 

قال أبو محمد: قد شهد الله عز وجل لكلهم بالصدق -: قال عز وجل : 
ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناء وينضر ون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 1# . 

ونسأل الله العافية › والحمد لله رب العالمين ‏ ولم نجد لأحد خلافه . 

وقالوا: في خبر خالة جابر إنما أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروج على أن لا 
تبيت هنالك - فكان هذا كذباً مستسهلاً . وإخباراً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليست له بزوجة ».فلا حق لها في ماله - لا في إسكان. ولا في نفقة ‏ والعدة شيء ألزمها 
الله تعالى إياهاء لا مدخل للزوج في إسقاطه, ولا الزيادة فيه - وبالله تعالى التوفيق”". 


وأما المتوفى عنها - فإن من أوجب لها السكنى احتجوا بما رويناه من طريق عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم فأتت النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فقالت: إن لها أهلاً؟ فأمرها أن تنتقل. فلما أدبرت دعاها فقال: امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشْراً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن عجرة قال: 
حدثتني عمتي - وكانت تحت أبي سعيد الخدري - أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في 


(1) هذا السياق يؤ كد لنا أن فاطمة بنت قيس فعلاً قد عاصرت فترة تشريع سورة البقرة وأحكام الطلاق التي كانت 
تعمل في قلب المجتمع المسلم انئذ تبعا لذلك. 
وما بين المعقوفين زيادة من النسخة رقم .»١١(«‏ 

(۲) كان سيستقيم هذا الكلام لابن حزم إذا لم تكن سورة الطلاق بأحكامها قد نزلت خاصة بحكم الطلاق للعدة 
فقد جعل المرأة زوجة في عدتها لأنه أخر عنها الطلاق لدبر العدة . 


۱۰۸ احكام العدة - مسألة ٠٠٠٠١‏ - أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة 


ل لخو حي SE‏ القدوم ‏ وهو ج اك زه هفأتت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت .له NS‏ كبر وا الى شك لولف 
واستأذنته في الانتقال؟ فأذن لهاء فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت» 
تاترخاران مدر سي ريق ا ش ٠‏ 

ومن طريق مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ھغھ رشت 
كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري فذكره - وفيه 
قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن 
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه . 

و : أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهء 
قال : فاعتدت فيه أر بعة أشهر وعشراً. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير”" قال: قال مجاهد 
« استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤ هم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن : 
إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا 
أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها «. 

قال ابو :فحنت جام فمف الا ضيه فيه 

وأما حديث فريعة - ففيه زينب بنت كعب بن عجرة ‏ وهي مجهولة لا تعرف - ولا 
روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق - وهو غير مشهور بالعدالة على ان الناس أخذوا 
عنه هذا الحديث لغرابته. ولأنه لم يوجد عند أحد سواه فسفيان يقول: سعید» 
ومالك» وغيره يقولون: سعدء والزهري يقول: عن ابن كعب بن عجرة ‏ فبطل 


(1) أعلاج : جمع علج وهو الرجل القوي الضخم من كفار العجم وغيرهم ا. م (من النهاية )» وقد ورد في لفظ 
حديث سعد بن إسحاق: أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقُوا حتى إذا كان بطرف القدوم. . . »إلح. 

(۲) وقد سبق تحقيق هذا الحديث وبيان أنه صحيح في أول أحكام العدة هنا فراجعه . 

(۳) هذا إسناد منقطع وفيه ضعف فقد رواه ابن جريج عن عبد الله بن كثير وقد عنعنه وابن جر يج قبيح التدليس . 


۱۰۹ أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة‎ ٠٠٠١ احكام العدة - مسألة‎ ٠ 


امعد E‏ لصي الل عليه واه ويام إلا ما ليس في 


إسناده مجهول» ولا ضعيف 7(" اه 


ثم لوضح لكان اون والمالكيون. مخالفين له. لآن مالكاً يقول: .إن كان 
المنزل ليس للميت فإن كان بكراء فهي أولى به» وإن كان ليس إلا إسكاناً. أو كان قد 
تمت فيه مدة الكراء: فلصاحب المنز ل إخراجها منه» ولو طلب منها الكراء فغلى عليها 
لم يلزمها أن تکریه» ولا يلزم الورثة أن يكروه لها هن مال الميت. 

وقال. أبو حنيفة : لا سكنى لها في مال الميت أصلاًء سواء كان المنزل لهأو 
يكزاء د فقد خالقوا نص هذ | السير: 


ومن المحال احتجاج قوم بخبر هم أول عاصين له. ۰ 
وموهوا فيماصح من ذلك عن عائشة أم المؤمنين» وعلي بن أبي طالب بما رويناه 
من طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال : سمعت أيوب ' 

السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت علي؟ فقال أيوب : إنما نقلها من دار الإمارة. 

TT‏ وسمعت جرير بن حازم يحدث أيوب بحديث عطاء : أن عائشة 
حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيدالله؟ فقال أيوب: إنما نقلتها إلى 
بلادها. 

ربه إلى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة 
تخرج المرأة من بيتها إذا توفي زوجها لا ترى به بأساً ‏ وأبى الناس إلا خلافهاء فلا تأخذ 
بقولها وندع قول الناس . 


)١(‏ هذا الحذيك سبق تحقيقه غير أخا آردنا هنا أن وخر القول فيه فقن مجه الترمدى قال؛ حديث حسن 
صحيح › وكذا صححه الحاكم على شرط الشيخين» وكذا محمد بن يحي الزهلي وقال: حديث صحيح 
محفوظ وقد رد ابن القطان تضعيف ابن حزم له قال : ولیس عندي - يعني سعد بن إسحاق ‏ كما قال» بل | 
الحديث صحيح فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي. وزينب كذلك ثقة وفي تصحيح الترمذي إياه 
توثيقهما وتوثيق سعد بن إسحاق, ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. 
وقال ابن عبد البر : وهو حديث مشهور» كما نقل الخزرجي في الخلاصة توثيق ابن حبان لزينب بنت كعب . 


۱1۰ أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠١‏ - مناقشة أقوال العلماء في المنزل الذي تقيم به المعتدة 


على الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم إنما کلام الله تعالى وکلام رسوله ڳل 
هو الحجة على الناس» وقد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مال كل 
أحد على سواء إلا بحق . 

ومنزل الميت - إما للخرماءء وإما للورثة - بعد الوصية - ليس لامرأته فيه حق إن 

كانت وارثة إلا مقدار حصتها فقط. وما عدا ذلك فحرام عليها إلا بطيب أنفس الورثة”. 
وأما كلام أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديماً. 

ا لور CE‏ نقلها عن دار 
الإمارة » فوا فضيحتاه؟ وهل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله. عليه 
وأله وسلم وأبي بكر» وعمر. وعثمان» وعلي» ومعاوية. 
- وهل سكن كل واحد من هؤلاء إلا في دار نفسه. لکن لما رأى أيوب - رحمه 
الله دار الامارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك» وأن عمر بن الخطاب سكن في دار 
الإمار ة بالئديئة» فياللعجب!؟ ١‏ 

وكذلك قوله عن عائشة أم المؤمنين « إنما نقلتها إلى بلادها » فهذه طامة أخرى 
هو يسمع حجت بها في عدتها ويقول « نقلتها إلى بلاذها » وهي المدينة . 

وهل دخفي على أحد أنه ضد قول أيوب» وأنها إنما نقلتها عن بلادها ‏ وهي 
المدينة - وعن الموضع الذي قتل فيه زوجها طلحة ‏ رضي الله عنه - وهو البصرة إلى 
مكة التي ليست لها بلداً» ولكن من ذا عصم من الخطأ من الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي تكفل الله تعالى له بالعصمة . 

وأما تهويلهم حدر وا ف الرواية ان للق ى او 
وزيد: منقطعة. ونحن نأتيهم عنهم بمثلها سواء سواء ‏ قد أوردنا في تلك الرواية 
نفسنها : الازيد بن نابت أرعمي لحري عنها ان تبش عن مارلها عامس ينها رليات 
وهذا خلاف قولهم . 


)١(‏ لا يكون المنزل صالحاً للورثة أو تنفذ فيه الوصية إلا بعد أن تكون المرأة قد استوفت حي الاعتداد فيه 
أربعة أشهر وعشراً وهي مدة العدة التي ألزم الله المرأة فيها أن تبقى تابعة لزوجها الذي مات - فالمنزل في 
هذه المدة يعتبر ميراثاً موقوفاً ووصية غير نافذة إلى بعد انقضائها أي العدة. 


وعن أم سلمة أن تبقى عن منزلها أحد طرفي الليل» فليت شعري ما الفرق بين 
الطرف الواحد» والطرف الثاني . 

وأما عمر ‏ فروينا من طريق سعيد بن منصور نا يحيى بن سعيد - هو القطان عن 
أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفى عنها زوجها فكانت في عدتهاء ‏ 
فمات أبوهاء فسئل لها عمر بن الخطاب؟ فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين ‏ وهذا 
جلاف قوله - فمرة عمر حجة» ومرة ليس بحجة من مثل تلك الرواية نفسها ۰ 

وقد ذكرنا الرواية الثابتة عن ابن عمر: نفقة المتوفى عنها من جميع المال وقول 
سالم ابنه : كنا ننفق عليهن حتى نبتم ما نبتم » فتركوا هذا كله. وتركوا: عمر» وعثمان. 
وأم المؤمنين» وابن مسعود حيث أحبواء وشنعوا بخلافهم» وإن خالف ما جاء عنهم 
السنن الثابتة - حيث أحبوا -. 

03 ووالله -قسماً برا ما اتبع الحاضرون منهم قط عمر» ولا عثمان» ولا ابن عمرء 
٠‏ ولا ابن مسعود» ولا عائشة - وما اتبعوا إلا أبا حنيفة» ومالكاً. والشافعي» ثم لا مؤونة 
عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم من ذلك, ويعلمه الله تعالى والناس منهم -. 

وبالله تعالى نعوذ من مثل هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

١‏ - مسألة: والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها لقول الله 
تعالى: 8 ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 [770:17؟] والسر 
النكاح ‏ والسر أيضاً ضد الإعلانء وكلاهما ممنوع بنص الآية » ولا خلاف في هذا. 

۲ مسألة : ولا عدة من نكاح فاسد. 

برهان ذلك: - : أنها ليست مطلقة ولا متوفى عنهاء ولم يأت بإيجاب عدة عليها 
قرآن» ولا سنة. ولا حجة في سواهما. ۰ 

٠0‏ - مسألة : ولا عدة على أم ولد - إن أعتقت أو مات سيدها ‏ ولا على أمة 
من وفاة سيدهاء أو عتقه.لهاء ا 0 ولا سنةء ولهما أن ينتكحا متى 
شاءتاء لأنه لا عدة عليهما # وماكان ربك نسياً 4 [14 : 14] إلا أنها إن خافت حملاً 
تربصت حتى توقن بأن بها حملاً. أو أنها لا حمل بها. | 

وقد اختلف في هذا -: فقول أول: كما نا حمام نا عباس بن أصبغ . نا محمد بن 


ONY‏ احكام العدة ‏ مسألة ٠٠٠۴‏ - حكم عدة ام الولد إذا توفي عنها سيدها 


عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا عبدالله بن بكر السهمي نا سعيد - 
يعني ابن أبي عروبة - عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عمو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ضلى الله عليه وآله وسلم عدة أم الولد إذا 
توفى عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر”" . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: في المعتقة . 
عن دبر إذا كان سيدها يطؤها ‏ وإن لم تلد فعدتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشر. 
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن 
عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن 
ثور بن زيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد ثلاثة قروء. ' 


وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو قال: إن 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية (۴/ 184) عازن لوس و ی مار فنع 
ابن ذو يبعن عمرو بن العاص» وقد أخرجه الحاكم (۲/ ۲۰۹) في مستدرکه» وكذا أخرجه اي 
وأبوداود (باب في عدة أم الولد) والبيهقي .)٤٤۸/۷(‏ 
قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمروء وقد استنكر الحديث أحمد بن حنبل قال الوا بن 
وقبيصة لم يسمع من عمرو. : 
قلت ار رقن كارا طرق عر وقد وثقه ابن حبان 
قال عمرو بن علي مات سنة ست وثمانين» وقال صاحب « الجوهر النقي» وقبيصة ولد عام الفتح وسمع 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبا الدرداء فلا شك في إمكان سماعه من عمروء وقال صاحب التمهيد : 
أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ینکر سماعه منه . 
قلت لل ا ا E Nas‏ بن العاص في الحياة 
من 5 هجري - عام الفتح - حتى عام وفاة عمرو بن العاص وهو ما يقدر بسبع وثلاثين سنة فلو قدرنا أن 
قبيصة بدأ سن التحمل والأداء من خمسة عشر عاماً سيظل حوالى (۲۲) اثنتين وعشرين سنة وهي المدة 
الزمنية التي تثبت حدوث المعاصرة وإمكانية السماع وخاصة إذا علمنا أنه ثبت سماعه من صحابة غيره مثل 
أبي الدرداء وعثمان وزيد وقد قال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر وله سن لا ينكر معها سماعه منه. 
هذا وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم وقال : على شرط الشيخين » غير أن أحمد بن حنبل أشار إلى أنه 
منكر قلت : ولعل النكارة فيه آتية من تفرد «مطر» بروايته » وهو سبىء الحفظ ولم يرد في هذا نص غير هذا 
الحديث والراجح عدم ثبوته» وقد ذهب إلى ذلك الزيلعي في النصب (۳/ 7609) قال: والصواب موقوف 
وقال أحمد: هذا حديث منكر. 


أحكام العدة ‏ مسألة ٠٠١٠‏ الأقوال في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ا Wf‏ 


قوی عند الو والزهري. فالا غا“ عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر 
وعشر. | 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عدة أم الولد من وفاة سيدها أربعة 1 
أشهر وعشر› فإن كانت أمة يطؤ ها ولم تلد له فمات فتستبرأ بشهرين وخمس ليال. 
وفك طاريق کا بن ملم خرن تعميد قال ؛ سألت الحسن البصري عن عدة أم 
الولد إذا توفى عنها سيدها قال: تعتد أربعة أشهر وعشراً. . 
وبه | إلى حميد عن عمارة عن سعيد بن جبير قال: ين لت 
سيدها أربعة أشهر وعشر. 
اراك لماو توق نجام E EES‏ 
أربعة أشهر وعشراً.  ٠‏ ش ٠‏ ش 
ا ا 0 هند لا | 
ss ١‏ رن a‏ رقا عرقي ام الل 
إذا توفى عنها سيدها؟ فقال : قال سعيد بن المسيب» وخلاس بن عمرو. وأبو عياض : 
نم أربعة أشهر وعشر. 


و نو ا وي أن عبد الملك 
ابن مروان كتب إليه في أم ولد تزوجت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرء أن يفرق 
بينهما ويعزرهما -. 


وهو قول محمد بن سيرين» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه. 

وقول ثاني ‏ يجعل عدتها في العتق والوفاة ثلاثة قروء -: 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن 
عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: عدة السرية ثلاث حيض . 


ومن طريق سعيد بن منصور نا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن الشعبي 


+211 : احكام العدة ‏ مسألة ۲٠٠٢‏ الأقوال في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها 


1 عن علي بن ابي طالب» وابن مسعود» فلا جديا في | م الولد : عدتها إذا مات عنها 
سيدها ثلاثة قروء. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيم نأعتق سرية ‏ وهي حبلى - 
قال: تعتد ثلاث حيض - وهي امرأة حرة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الحكم بن 
عتيبة قال : الأمة يصيبها سيدها ‏ فلم تلد له فأعتقها فعدتها ثلاثة أشهر. 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورئ عن حبيب بن أبي ي ثابت عن إبراهيم 
النخعي قال : عدة السرية إ إذا أعتقت أو مات عنها سيدها ثلاث حيض - وهو قول 
سفيان » وأبي حنيفة» وأصحابه. والحسن بن حي » وابشكب لها الجدام 


وقول ثالث - رونا ين كل و تعمد ماف | رباواو بو اتن عبن 
الشعبي : أن ابن عمر قال في عدة أ م الولد إذا أعتقها سيدها في مرضه ثم توفي : فإنها 
تعتد ثلاث حيض › aT‏ 
وقول رابع : روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشیم أرنا داود عن الشعبي 
ابن عمر قال: تعتد حيضة واحدة ‏ يعني أم الولد 0 وأرنا إسماعيل بن أبى 
خالد عن الشعبي قال: علتهاحيضة واحدة فالا إسماعيل ين ١‏ بي خالد : 927 
قلابة . 
: وروينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد. وذكران 
ابن يزيد .بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم وكن أمهات أولاد فتزوجن بعد حيضة 
أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً فقال.القاسم عد ا 
توفى عنها سيدها حيضة . : 
وروی أيضاً عن مكحول وهو قول الشافعي: وأبي عبيد. : 
وقول خامس -: عدتها حيضة » فإن لم تحض فثلاثة أشهر -. 
وهوقول مالك . 
قال أبو محمد : لقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين: ان المرسل كالمسند 
أن يقولوا بما روينا عن عمرو بن العاص. 


أحكام العدة .مسألة 4 ٠٠١‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة ١‏ 


ومن العجب قولهم في قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة هي السنة: 
: إن هذا إسناد تقوم به الحجة. ولم يقولوا ذلك في قول عمرو بن العاص في عدة أم 
الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وألهوسلم . 
ل الا 
.المسيب!؟ . 

والعجب أنهم يدعون العمل بالقياس وهم قد قاسوا العقد الفاسد ا الذى 
لا يحل عندهم إقراره على النكاح الثابت الصحيح في ايجاب العدة في e‏ 
الولد المتوفى عنها على الزوجة المتوفى عنها!؟ 


والعجب من احتجاج الحنفيين بأن الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة إلا على 
الزوجة ولم يحتجوا على أنفسهم بأن الله تعالى لم يجعل العدة بالاقراء» وبالشهورء 
.إلا على مطلقة - ولكنهم قوم لا يفقهون!؟ 


وأما قول مالك فما نعلم له سلفاً إذعوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان . 


قال أبو محمد: لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنهاء أو 
مطلقة» أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها « وماكان ربك نسياً © [19: 154]» 
( ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ¢ 11 07 رقا عن لبحتك روجة على وو 
باطل بكل حال - وبالله تعالى التوفيق . 
HF *‏ ¥ 

٤‏ - مسألة : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء 
ولا فرق» لأن الله عز وجل علمنا العدد فيي الكتاب فقال #8 الو a‏ 
بأنفسهن ثلاثة قروء 6 [۲۲۸:۲]. 


۱۱۹ ع اح لم جص د لوي اح رحس اللاو واو 


U)‏ ف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أر بعة ش 
أشهر وعشراً 4 [۲ 7*5 ]. 


وقال تعالى : ف واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
ش أشهر واللاتي لع يجن واولات الاحمال أخلهن آن.يضمن حبلهن» 1١ا‏ :4[ 


قال أبو محمد : وقد علم الله -عز وجل - إذ أباح لنا زواج الإماء أ نه يكون عليهن 
العدد المذكورات فما فرق - عز وجل E‏ . ©« وما کان ربك 
نسيا # [54:19]. 


نعو بل تعالى من الاستدراك على اق عز وجل؛ واقول علي بمالم يقل» ومن 
أن نشرع في الدين ما.لم يأذن به الله . 

وقد اختلف في هذا 42 فو سافن ريل باد لضان اناد ا 
عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب قال : لواستطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة 
٠‏ ونصفاً لفغلت؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهراً ونصفاً . 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: جعل لها عمر حيضتين - يعني الأمة المطلقة - 

. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال : ٠‏ 
ينكح العبد ائثنتين» وی تطليقتين ؛ E‏ وال بدن 
فشهرين ‏ وقال : فشهراً ونصفاً. 


. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود . 
قال: LS‏ 


ومن طريق 0000000 ا ت بن ذؤٌ يب 
لايع زيد إن بت يفول : عدة الأمة خيضتان . 


احكام العدة ‏ مسألة 4 7٠١‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة | ٠‏ 1۷ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان 
ابن يسار عن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: ينكح العبد اثنتين» وعدة الأمة 
جا قال معمر: وهو قول الزهري. ش 
1 ومن طريق عبد الرزاق عن معصر عن قدادة عن سعيد ين المسيب عدة الامة ٣‏ 
حيضان - قال معمر: وهو قول الزهري . 

زفق طريق خد الرواق عر ذاو بن قتي قال سالك ماك ين عة اة بن غر 
عن عدة الأمة قال : حيضتان » وإن كانت لاتخيض فشر ونضت. ٠‏ 


.. ومن طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم : : غدة الأمة حيضتان‎ ٠ 


رفظ بق ارج وه عبرال هن أهل العلم ال افا وا بن قسيط ويحيى بن 
٠‏ سعيد» وربيعة» ررحيو ماد اا لي الراك ا 
والتابعين.: عدة الأمة حيضتان . : 


SEE E‏ سليمان» وقتادة. وداود بن بن أبي هند 


قال حماد : عن إبراهيم يم النخعي » وقال قتادة ا وقال داود : عن الشعبي» > قالوا 
كلهم : : عدة الأمة حيضتان . ٠‏ 


ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال : عدة الأمة حيضتان: قال القاسم:: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل»' 
ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على 
هذا. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعداً . 
كن بن الخطاب : شهر ونصف . 
ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب» و بي قلابة أنهما قالا ش 
يعا: جميعاً: الأمة إذا طلقت ‏ وهي لا تحيض - تعتد شهراً ونصفاً. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي ي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : 


11۸ ش أحكام العدة ‏ مسألة 4 7٠١‏ حكم عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة 


عدة الأمة التي طلقت إن شاءت شهراً ونصفاًء وإن شاءت شهرين» وإن شاءت ثلاثة 
اكه 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: عدة الأمة شهران لكل حيضة 
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قيل له : إن ابن 
. جريج يقول عن عطاء في عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة» فقال عمرو: 
أشهد على عطاء أنه قال: عدتها شهران إذا كانت لا تحيض . 
وقال أبو حنيفة, وأصحابه» وسفيان الثوري» والحسن بن حي» والشافعي » 
وأصحابه : عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض: شهر ونصف - وقالوا كلهم: عدتها 
حيضتان إلا الشافعى فإنه قال : طهران» فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها 
من العدة . 
. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد 
قال: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر. 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد قال: قال الحسن : 
عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر. ۰ 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال : خاصمت إلى عمر بن 
عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر. 
تحض أو قعدت : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا؟ قال ابن 
وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» وابن شهاب» وبكير بن 
الأشج› وغيرهم : أن عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر. 
وهو قول مالك› وأصحابه» والليث بن سعد. 
قال أبو محمد: وروی عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
وربيعة» ويحيى بن سعيد» وابن قسيط من طرق ساقطة عدة الأمة من الؤفاة شهران 


الت جا ی ا ا لعي 14 


وخمس ليال داوع ذلك عن عطاءء وقتادة» والزهري وهوقول أبي حنيفة» 
والشافعي› ومالك وأصحابهم . 


وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة» فالسنة 
أحق أن تتبع . ش 
۰ وذكر عن أحمد بن حنبل : أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة 
الحرة - وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابنا. 
قال أبو محمد: احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق أبي 
داود ‏ هو السجستاني - نا محمد بن مسعود نا أبوعاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن 


طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان. 


وبما ناه حمام بن أحمد نا يحيى بن مالك بن ٠‏ عائذ نا عبدالله بن أي غسان نا أبو 
يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل بن سمرة نا عمر وشيب المنان 
نا عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ». 

قال أبو محمد: ما تعلقوا من الآثار إلا بهذا وهذان الخبران لا يسوغ 
للمالكيين» ولا للشافعيين الاحتجاج بهماء لأنهما مبطلان لمذهبهماء لأن الطلاق 
عندهما للرجال» والأقراء : الأطهارء فإن صححوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك. 
وإن أبطلوهما فقد كفونا مؤ نتهم في هذين الخبرين. 

وأما الحنفيون - فإنهم احتجوا بهما - وهما ساقطان ‏ لأن أحدهما من طريق 
مظاهر بن أسلم - وهو في غاية الضعف والسقوط -. : 

الت - أن الحنفيين من أصولهم أن الراوي إذا خالف خبراً رواه أوذكر له فلم 
يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر -: 


احتجوا بذلك -: في خبر اليمين مع الشاهد. 


۲۰ احكام العدة ‏ مسألة ٠٠١4‏ - بيان سقوط الاخبار الواردة. في عدة الأمة. 


وبالخبر الثابت من مات وعليه صيام صام عنه وليه . 

وفي الخبر الثابت أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل . 

وفي الخبر الثابت في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. . 

وفي الخبر الثابت في غسل الإناء من ولوغ الكلب 0 

ثم يتعلقون بهذا الخبر الساقط الذي لا خير فيه . 

وقد صح عن القاسم بن محمد كما ذكرن آنفاًأن الحكم بأن عدة الآمة حيضتان لم 
يأت به سنة عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 


ويردون ار e‏ كنا لوا في الخبر الابت 
ارا جما عدوا معطي ا 

والخبر الثاني - من طريق عمر بن شبيب المسلي. وعطية وهما متفق على 
ضعفهما فلا يحل الأخذ بهما ‏ ولو صحا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا: وهو قول 
جمهور السلف الصالح من الصحابةء والتابعين. 00 1 

قال أبو محمد: وهذا أيضاً لا يمكن المالكيين» ولا الشافعيين الاحتجاج بهذاء 
لأنهم مخالفون لكل من جاء عنه في ذلك قول من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لأن 
الثابت عن عمر بن الخطاب. وابنهء وزيد بن ثابت. والمأثورعن ابن مسعود: أن عدة 
الأمة حيضتان ‏ وهذا خلاف قول المالكيين» والشافعيين» وإذا جاز عندهم أن يخطىء 
الصحابة في مثية الأقراء من الأمة فلا ننكر على من قال بذلك في كمية عدتها. 

وأما الحنفيون - فإنما صح ذلك عن عمرء وابئه. وزيد. فقط. 

وأيضاً - فإن عمر قد بين أنه رأى منهء ولا حجة في رأي - وقد صح عن عمر» 


وابئه. وزيد: التحذير من الرأي . - ولا حجة في رأى أحد. وعمر يقول : لو استطعت أن 
أجعل عدتها حيضة ونصفاً لفعلت . 


. سبق تخريجات عدة الأمة في كتاب الطلاق والكلام على ذلك هناك‎ )١( 


۱۲۱ لاذا سقطت الاخبار الواردة في عدة الأمة‎ - ٠٠٠١ 4 احكام العدة  مسألة‎ ٠ 


وما ندري كيف هذا؟ وأي امتناع في أن يقول: إذا رأت جمهور الحيضة وفورها 
قد أخذ في الانحطاط فقد خلت لأنه بلا شك قد مضى نصف الحيضة؟ . 
وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقد ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه المسألة ما قالوه مما خالفوا 
فيه بآرائهم جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - بل كل من روى عنه في ذلك قول مما 
لا يعرف أن أحداً قاله قبلهم كثيراً جداً -: 
ا كقولهم فيما يحل به وطء الحائض إذا رأت الطهر. 
وكقولهم في صفة الإحداد وغير ذلك كثيرا جدا؟ 
وقد قلنا: لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 0 
واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة 
الحرة . | ٠‏ 
قال أبو محمد :وهذا قياس والقياس كله باطل. ثم لو صح القياس لكان هذا منه 
أفسد قياس وأشد بطلاناً لما نبينه عليه - إن شاء الله تعالى . 


والعجب فيما روي - ولم يصح عن ابن مسعود أيجعلون عليها نصف العذاب 
ولا يجعلون لها نصف الرخصة وإن هذا لبعيد عن رجل من عرض الناس؟ فكيف عن 
مثل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه: ما نحن جعلنا 
عليها نصف العذاب, ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة. بل الله تعالى جعل عليها 
نصف العذاب حيث شاءء ولم يجعل لها نصف الرخصةطظ وما كان ربك 
نسيا ¥ [54:19]. 


ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب ‏ وكان ذلك مباحاً لنا أن نجعله - ٠‏ 
فمن أين وجب علينا أن نجعل لها نصف الرخصة؟ إن هذا لعجب لا نظير له!؟ 

وأما فساد هذا القياس - فإن قياس هذه العدة على حد الزنى فاسد. لأنه لا شبه 
بين الزنى الموجب للخد وبين موت الزوج وطلاقه. والقياس عندهم باطل إلا على شبه 


۱۲۲ احكام العدة ‏ مسألة 4 ٠٠١‏ - بيان فساد قياس عدة الأمة على حد الزنى 


تين الت ا ن عله - فصح على أصولهم بطلان هذا القياس» فكيف عند من لا 
E‏ - والحمد لله رب العالمين. ٠‏ 

ثم فساد آخر ار اي او اا ر او ر ف 
أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة. فمن ن أين وجب أن تقاس العدة عندهم على حد 
الزنى دون أن يقيسوه على السرقة؟ 


ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق والوفاة بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه ٠‏ 
من أن عدتها من كل ذلك إن كانت حاملاً - كعدة الحرة» فلئن صح القياس يوماً فإن 
: قياس العدة من الوفاة والطلاق على العدة من الوفاة والطلاق لاشك عند من عنده أدنى 
فهم أولى من قياس العدة على حد الزنى فلاح فساد قياسهم في ذلك e‏ 
صحو - والحمد لله رب العالمين. 

ثم العجب كله من قياس مالك عدة الأمة من الوفاة على عدتها عنده بالأقراء. ثم 
لم يقس عدة الأمة بالشهوز من الطلاق على عدتها بالشهور من الوفاةء بل جعل عدة 
الأمة بالشهور من الطلاق كعدة الحرة ولا فرق وهذه مناقضاتء وأقوال فاسدة, لا 
ف ۰ على ذي حظ من فهم . : 
ثم عجب آخر- وهو أنهم جعلوا عدة الأمة من الوفاة نصف عدة الحرة من 
الوفاة - شق الأنملة - ثم اختلفوا فجعل أبو حنيفة» والشافعي عدة الأمة بالشهور من 
الطلاق نصف عدة الحرة بالشهور من الطلاق. وجعل مالك عدة الأمة من الطلاق 
بالشهور كعدة الحرة من الطلاق بالشهور سواء سواء. 

ثم جعلوا ثلائتهم عدة الأمة بالأقراء ثلثي عدة الحرة بالأقراء» فهل في التلاعب 
أكثر من هذا؟ مرة نصف عدة الحرة» ومرة مثل عدة الحرة» و تبي هده الحرة - كل 
هذا بلا قرآن» ولا سنة ولا قياس يعقل . 


٠‏ وكل هذا قد اختلف فيه السلف. وقبل وبعد فعلى أي شيء قاسوا قولهم في عدتها 
بالأقراء ثلئي عدة اة :ورا الله ونعم الوكيل» و 
للحق وتيسيره للصواب . ش 


ولقد كان يلزمهم - إذ قاسوا عدة الأمة على حدها ‏ أن لا يوجبوا عليها إلا 


١ ۰ اط ا دي ا‎ EES 


الطهازةه ونصف الصلاة» ونصف الصيام : قياساً على حدهاء والذي يلزمهم أكثر مما 
- ذكرنا - وبالله. تعالى التوفيق . 
٠٠٠١ ٠‏ - مسألة: وتعتد المطلقة غير الحامل» والحامل -المتوفى عنها من حين 

يأتيها خبر الطلاق» وخبر الوفاة» وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط. 1 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا * 1" :533]. 

وقوله تعالى : $ والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قر وء 4% .[Y1A: Y۲]‏ 

وقال تعالى: # فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن 4 [4:50] فلا بد من 
أن يفضون إلى العدة من الوفاة والقروء. وعدة الأشهر بنية لها وتربص منهن › وإلا 
فذلك عليهن باق . 

وأما الحامل ‏ فإن الله تعالى يقول: # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ¢ ]٤:7[‏ فليس ههنا فعل أمرن بقصده والنية له. لکن المطلقة الحامل 
خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقاً أصلاً حتى يبلغها 
فأغنى ذلك عن إعادته . 
التوفيق د وف تقذ يلاف فلي ب عزن 0 م ات 
أو طلق. 

ورويناه عن ابن مسعود من طريق ابن ابي شينة نا ابو الأحوصن لام بو سليم عن 
أ بي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . 

وصح أيض] غ سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي› وعطاءء وطاوس» 
ومجاهد. وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء جابر بن زيد. والزهري وسليمان بن يسار. 
وأبي قلابة» ومحمد بن سيرينء وعكرمة» ومسروق» وعبد الرحمن بن يزيد - وهو 
قول أبي حنيفة , ومالك. والشافعي› وأصحابهم .. 


وقال آخرون غير ذلك -: كما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عوف الله 


7 تعتد المطلقة من يوم يأنيها ا خبر‎ - ٠٠٠٠ أحكام العدة  مسألة‎ ٠ ۲٤ 


نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنيْ نا محمد بن بشار بندار ثا أبو داود 
الطيالسي نا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق عن ربيعة بن 
ناجد عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال: عدتها من يوم يأتيها الخبر. 

ومن طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري قال: تعتد من يوم يأتيها 
ا ْ 
عبيد. ارآ و وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق 
والموت : تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر-. 

زاد أيوب في روايته : ولها النفقة. قال م : وقاله قتادة . 1 

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: تعتد من يوم يأتيها 
الخبر. 2 ا 

وقال آخرون : من يوم تقوم البينة 00 
عن سعيد بن المسيب» وأبي الشعثاء جاير 0 وأبي قلابة» اكوا 

ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمرء والثقفي ‏ هو عبد الوهاب بن عبد ِ 
المجيد 3 قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب» والشعبي» وقال عبد الوهاب 
يوم يموت وإن لم تقم لها بينة فمن'يوم يأتيها الخبر. ش 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» قال : قال خاد ق سليمان » 
ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي» قال : GAS E‏ لا ندري 
بموته. ‏ فهو لها ما حبست نفسها عليه . 

وصح عن الشعبي : أنه يو خذ منها إلا قدر ميراثها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: ور ناتنزلا و كرا 
الفريقين جميعاً - قاله قتادة عن علي» وابن مسعود. 


قال أبو محمد: لم يدرك قتادة علياء ولا ابن مسعود» ولا وجدنا ذلك عن 


تداعي الزوجين ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - إذا تنازع الزوجان في متاع البيت Ye‏ 


ر ب وای ر أنهما يتوارثان» وله الرجعة عليه مالم ييلقها طلاقة 
بالثلاث .ولا ترد ما أكلت في الطلاق» لأنها زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبر. 

وأما في الموت فبخلاف ذلك» وترد ما أكلت» لأنها أكلت مال الورثة أو مال 
الغرماء - ولا حق لها عندهم -إنما حقها في مال الزوجءفما دام المال ماله فحقها فيه 
باق - وبالله تعالى التوفيق . 

عد ¥ لد 

lu ۲۹۹۹‏ : وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت”© في خخان الزوجية أ و 
الطلاق» ارقا اعلهمات وره الأخخر بعد المرب هه ا د 
فكل ذلك سواءء وكل ذلك بينهما مع أيمانهماء > أو يمين الباقي منهماء أو ورثة ة الميت 
منهماء أو أيمان ورثتهما معاً ‏ وسواء في ذلك السلاح» والحلي» وما لا يصلح إلا 
للرجال» أو إلا للنساءء أو للرجال والنساءء إلا ما على ظهر كل واحد منهما فهو له مع 

و ا وو هاقلن لزانت 
۰ فقول. كما روجام قرو عدار ررق تا سير من اشر قال كن قناع 
الزوجين : البيت بيت المرأة» إلا ما عرف للرجل . 

وهن طريق معمر عن يوب السختاني عن لي e‏ 
قال لل ما علق خليه بالها إذاعات زوجي ١‏ 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أما ما أحدث الرجل من متاع فهو 
له إذا أقام عليه البينة . 


. هذه المسألة رقم 45 6 تابعة لأحكام حقوق الزوجين والتي جاءت قبل ذلك‎ )١( 


۲۹ تداعي الز وجين - مسألة 7٠٠١‏ - الأقوال فعا إذا تنازع الز وجان في متاع البيت 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن الحسن في رجل طلق امرأته 
أو مات عنها ‏ وقد أحدثت في بيته أشياء - فقال الحسن : لها ما أغلقت.عليه بابهاء إلا 
سلاح الرجل ومصحفه . 

وقالت طائفة : غير هذا - 

a‏ : ما 
كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث . 


وقال ثالث - كل شيء للرجل إلا ما على المرأة من الثياب ا 
وهو قول ابن أبي ليلى. ` 

وقول رابع كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبدالله بن عبد البصيْر نا 
قاسم بن أصبغ نا محمد بن السلام الخشني نا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن 
مخلد - هو أبو عاصم - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم 0 
قال في الرجل | إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع ؟ قال: إن كان من متاع الرجل 
فهو للرجل - وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمرأة 
فهو للباقي منهماء فإن كان فرقة - وليس موتاً ‏ فهو للرجل . 

وقول خامس - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز 
قال: سألت ابن شبرمة عن تداعي الزوجين فقال: متاع النساء للنساء. ومتاع الرجال 
للرجاع وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما - وسألت ابن أبي ليلى عن 
ذلك؟ فقال مثل قول ابن شبرمة - وزاد: في الحياة والموت. 


ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني» وعثمان 
البتي يقولان: ما كان للرجال والنساء فهو بينهما -. 

وهو قول عبيد الله ر بن الحسن» والحسن بن حي - وأحد قولي زفر - وأوجبوا 
الأيمان مع ذلك كله . 


وقول سادس - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن شبرمة» 
وابن أبي ليلى» قالا جميعا: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأةء 


تداعي الزوجين - مسألة 5 مدهب الحنفية في تناز ع الزوجين ١ ١‏ 


وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل وهو قول الحكم - وهو قول مالك - الفرقة 
والموت سواء في ذلك عنده - زيخلف كل واحد منهما في كل ذلك . 
الحكم بن عتيبة . وسعيد بن أشوع يقولان: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء 
فهو للمرأة» وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة ا 
E‏ البیت؟ فقال 2 المرأة للمراة» وثياب الرجل للرجل . وما 

E 

وقال أبو حنيفة : إن كان أحد الزوجين مملوكاً والآخر حرأ فالمال كله لمن کان 
منهما حراً مع يمينه - وكذلك قال أبو يوسف. ومحمدء إلا أن يكون العبد مأذوناً له في 
التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك . 

ثم اختلفوا ‏ فقال أبو يوسف : فإن كانا حرين» أو مكاتبين» أو مأذونين لهما في 
التجارة. أو أحدهما خا والآخر مكاتباًء وات له في التجارة» أو مسلمين» أو 
أحدهماء فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجهاء فما بقي بعد ذلك. فسواء كان 
مما لايصلح إلا للرجال. أو لا يصلح إلا للنساءء أو يصلح للرجال والنساء -: فكل ذلك 
للرجل مع يمينه في الفرقة والموت . 

وقال أبو حنيفة في كل هؤ لاء : ما كان من متاع الرجال فهو للرجل مع يمينه» وما 
كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها ‏ هذا في الفرقة والموت» وما صلح للرجال 
والنساء فهو للرجال مع يمينه في الفرقة ‏ وهو للباقي منهما أيهما كان ووافقه على كل 
ذلك : محمد بن الحسن إلا في الموت. فإنه جيم يا يصاع الر ا و ا ی أو 
لورئته مع يمينه أو أيمانهم . 

وقول تاسع - كما قلنا نحن - وهو قول سفيان الثوري» والقاسم بن معن بن عبد 
الرحمن بن عبدالله بن مسعود القاضي. وشريك بن عبدالله لامي والشافعي» وأبي 
سليمان وأصحابهما -. 


وأحد قولي: زفر بن الهذيل» وقول الطحاوي. 


1۲۸ تداعي الزوجين ‏ مسألة ٠٠١‏ - القول بأن ما كان في البيت فهو بين الزوجين 


aT‏ : احتج من قال بان ما صلح للرجال فهو للرجلل» وما صلح للنساء 
فهو للمرأة. 

بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز الدمشقي نا أبو نوح 
المدني -من آل أبي بكر - - قال: نا الحضرمي - رجل قد سماه عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله َه : « متاع النساء للنساء ومتاع الرجال للرجال ». 

قال أبو محمد : هذا خبر موضوع مكذوب” لا يحل لأحد أن يرويه إلا على بيان 
وضعه -: سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب - وأبو نوح لا يدري أحد من هو؟ 
والحضرمي مثل ذلك . 

ثم لوصح لكان غير حجة لهم , لأن ظاهره:أن لكل أحد فتاعاً الذي بيده لأنه لم 
يقل فيه : إن اختلف الزوجان, ولا قال فيه: ما صلح للرجال, ولا ما صلح للنساء:- 
_ وإنما فيه: متاع النساء. ومتاع الرجال. والمتاع : هو متاع المرء الذي في ملكه ‏ سواء 
صلح له أولم يصلح له - وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين» فليس لأحد أن يخص 
هذا الباب دون اختللاف الأخ والأخت - فبطل تمويههم بهذا الخبر المكذوب. 

0 د 3 ¥ 0 

ال الو فضي امات لاون ابائر لصتي براق اك اا 
وأحت ساكنين في بیت» فتداعيا ما فيه أ ينما بتصفين :مع أيماتهشاء ول را في 
ذلك بما حكموا به في الزوجين: . 

وكذلك لم يختلفوا في عطار» ودباغ» أو بزار, ساكنين في بيت : في أن كل ما في 
البيت بينهما ‏ مع أيمانهما ‏ ولم يخكموا أن ما كان من عطر فللعطار» وما كان من الة 
الدباغ فللدباغ » وما كان من آلة البز فللبزاز - فظهر تناقضهم . وفساد قولهم بيقين» وأنه 
ظن كاذب» وقد قال رسول الله 4 : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». 

برهان صحة قولنا -: أن يد الرجل. ويد المرأة على ما في البيت الذي يسكنانه» 


)١(‏ هو كذلك فسويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم أبو محمد الدمشقي قال أحمد متروك وقال 
البخاري: لا يحتمل قال دحيم مات سنة أربع وتسعين ومائة . 


تداعي الزوجين ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - القول بأن ما كان في البيت فهو بين الز وجين ۹ 


۰ أودار سكناهما ‏ أي شيء كان - فليس أحدهما أولى به» فهو لهما إذ هو بأيديهما مع 
أيمانهها: 
20 ولانتكر ملك المرأة للسلاح» ولا ملك الرجل للحلي. 


۳۰ احكام الاستبراء ‏ مسألة 7٠٠١07.‏ حكم الولد يدعيه اثنان فصاعداً 


۲٠٠۷ ٠‏ -مسألة: قال أبو محمد: وقد ذكرنا فى «كتاب اللعان» من ديواننا هذا 
حكم الولد يدعيه اثنان فصاعداً إذا لم يعرف أيهم کار ما أولاً - سواء من أمة كان أو 
من حرة ونذكر ههنا إن شاء الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف أيهما الأول من الأزواج» 
أو السادات في ملك اليمين. 

قال أبو محمد: من كانت له جارية يطؤ ها وهي ممن تحيض - فأراد بيعهاء 
فالواجب عليه أن لا يبيعها حتى تحيض حيضاً يتيقنه. وكذلك إن أراد إنكاحهاء أو 
هبتهاء أو صداقهاء فإن كانت.ممن لا تحيض فلا يبعها حتى يوقن أنه لا حمل بها ثم 
على الذي انتقل ملكها إليه أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة» ويوقن أنها حيضةء أو 
حتى یوقن أنه لا حمل بهاء إلا أن يصح عنده أنها قد حاضت عند الذي انتقل ملكها عنه 
. حيضاً متيقناًء وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقن أنه لا حمل بها فليس عليه أن يستبرئها 
حينئذ. ولا يجوز أن يجبر على مواضعتها على يدي ثقة» ولا أن يمنع منهاء لأن كلا 
الأمرين شرط ليس في كتاب الله تعالى . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « كل شرط ليس في كتاب اله عز 
وجل فهو باطل ». 

وقد أباح الله تعالى ملك اليمين فلا يحل منع المالك من أمته. 

والعجب أن المالكيين الموجبين للمواضعة متفقون على أنه لا ينتفع بذلك متى 
ظهر بها حمل. فأي معنى لعمل لا فائدة فيه » ولا تنقطع الريبة دون أن يوجبه نص . 


احكام الاستبراء ‏ مسألة 7٠٠١‏ حكم ما اذا ولدته لاكثر من تسعة أشهر أو أقل 0777 ١١١22‏ 


قال أبومحمد: ولا يجب في البكر استبراء أصلاً: فإن ظهر بها عند المشتريء أو 
بأن الحمل كان قبل انتقال ملكها إليه. فإن تيقن بذلك فسخ البيع » والهبة» والإصداق. 
والنكاح. وردت إلى الذي كانت له .فإن كان تزوجها وهي أمة : أمر بأن لا يطأها حتى 
تضع ولم يفسخ النكاح» لما قد ذكرناه في «كتاب النكاح » من ديواننا هذا وجملته : أنه 
لا عدة على أمة من غير زوج» فإذا لم تكن في عدة فنكاحها جائز»› فإن لم يوقن. ذلك 
حت تضع 5 نظر - فإن كان وضعها لأقل من تسعة أشهر من حين أنكر الأول وطأهاء أو 
لأقل من ستة أشهر من حيث وطئها الثاني : فالولد للأول بلا شك . 

, وإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر بطرفة عين من حين وطئها الثاني : فالولد للثاني‎ ٠ 
من حين وطئها الثاني : فهو غير لاحق بالأول ولا بالثاني» وهو مملوك للثاني إن كانت أمه‎ 
. » أمة. إلا أنها يعتق عليه ولا بد» لما ذكرنا في «كتاب العتق‎ 

فلو ولدته لأقل من تسعة أشهر من حين أمكن الأول وطأهاءولأكثر من ستة أشهر 

من حين وطئها الثاني : فهو للأول ولا بد. لأن فراشه كان قبل فراش الثاني» فلا ينتقل. 
عنه إلا بنص» أو يقين من ضرورة مشاهدة وقد قال وسول الله كل :« الولد لصاحب 
الفراش 0 

فإذلا شك في هذا فلا يجوز أن يبطل الفراش الأول الذي هو المتيقن ويصح 
فراش ثان بظن. لكن. بيقين لا مجال للشك فيه . 
' فنا شقن ووه ا اله کت اجون ازم این اا کات هده 
' المدة قد استوفتها عند الثاني وتيقن بذلك أنه ليس للأول» فهو للثاني بلا شك . 
تعالی: ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) .]٠١:٤٦[‏ 


(1) سبق تخريجه وانظر الفهارس. 


ا احكام الاستبراء ‏ مسألة ٠٠١1‏ الأقوال في مدة الحمل أكثره وأقله 


وقال تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ) [۱۳۳:۲] فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً: 
فقد قال الباطل والمحالء ورد كلام الله عز وجل جهاراً. ۰ 

وقد قال أبو حنيفة : يكون الحمل عامين» واحتج له أصحابه بحديث فيه الحارث . 
ابن حصيرة- وهو هالك - أن ابن صياد ولد لسنتين - وهذا كذب وباطل - وابن حصيرة 
هذا شيعي يقول برجعة علي إلى الدنيا. 

وذكروا أيضاً ‏ ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر: أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين ‏ ' 
فجاء - وهي حيلى ‏ فهم عمر برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين» إن | 
يك السبيل لك عليهاء فلا سبيل لك على ما في بطنها؟ فتركها عمر حتى ولدت غلاماً - 
ش قد نبتتت ثناياه - فعرف زوجها شبهه» فقال عمر: عبر الدعاء | ا لولا 
معاذ هلك عمر 

TT‏ : .وهذا أيضاً e‏ لأنه عن أبي سفيان وو صحف - عن 
أشياخ لهم» وهم مجهولون : 
٠‏ ومن طريق سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت _ 
سعد عن عائشة أم المؤ منين قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول 
ظل هذا المغزل ‏ جميلة بنت سعد مجهولة : لا يدرى من هي؟ فبطل هذا القول - 
والحمد لله رب العالمين. 


وقالت طائفة : يكون الحمل أكثر من أربع سنين -: 

رويناه عن سعيد بن المسيب من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان ‏ وهو 
ضعيف - وهو قول الشافعي - ولا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها 

وقالت طائفة : يكون الحمل خمس سنين ولا يكون أك؛ كثر أصلاً وهو فول ان 
العوام» والليث بن سعد - وروي عن مالك أب يضاً ‏ ولا نعلم لهذا القول متعلقاً أصلاً 


وقالت طائفة : يكون الحمل سبع سنين ولا يكون أكثر ‏ وهو قول الزهري» 
ومالك» واحتج مقلدوه: بأن مالكاً ولد لثلاثة أعوام. 


احكام الاستبراء ‏ مسألة ۲٠٠۷‏ - حكم استبراء الأمة المتنقلة الملك ۳ 


وان تساي الشعلون رد كن شهرا . 
وأن مولاة لعمر بن عبد العزيز حملت ثلاث سنين. ‏ . 
وأن هرم بن حيان» والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين - 
وقال مالك : بلغني عن امرأة حملت سبع سنين. 
قال أبو محمد : وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق"", ولا يعرف من 
هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا . 
وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن الخطاب - كما روينا من طريق عبد الرزاق 
٠‏ 4ع عر كر و فد لسار اق لي 
عور الطاب يما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس 
تسعة أشهر حتى يستبين حملهاء » فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة 
الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض . 
. قال أبو محمد : فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر. 
وهو قول محمد بن عبدالله بن عبد الحكم» وأبي سليمان» وأصحابنا. 
قال علي: | لأ أن الزلة قد يدرت ف نظن اند ای جلا عار کے ا ا 
في سنين» فإن صح هذا فإنه حمل صحيح لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كله إلا أنه لا 
بوت له رات ولا بل ا اه السو 
ذلك في إسقاطه بدواً لكان مباحأء لأنه ميت بلا شك وبال تعالى اتوي 


أما ولد الزوجة لا اکر فن تا امتهرمن آخر وف وھا وها فهو شقن بذ 
لعان» ل أشهر إلا أن يكون سقطأ فهو له وتصير الأمة به أم 


ولده» وتنقضي :به عدة المطلقة. والمتوفى عنها. 


(1) لم أكد أصدق وأنا استعرض هذه الأراء في مدة الحمل أن يكون ذلك قد قيل بالفعل غير أن المخرج من 
دهشتي هذه أنني واثق بأن هؤلاء الأئمة لم يقولوا شيئاً مثل هذا قط في مدد الحمل - وإنما هي أخبار 
مكذوبة فعلاً نسبت زوراً إليهم . 
إن الحمل عند المرأة يسير على قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل فكما أن القلب يسير على قانون لا يمكن أن 5 

يتغير كذلك سنة الحمل فالميقات الزمني للحمل معروف عند البشر بأنه تسعة أشهر في العادة ودائرة 
التجاوز زيادة أو نقصاً لا تتجاوز الشهرين -. 


۳٤‏ 0 احكام الاستبراء - مسألة ۲٠٠۷‏ - الأقوال فى حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض 


وأما استبراء الأمة المتنقلة الملك فقد اختلف في ذلك أيضاً - كما روينا من طريق 
عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال عطاء : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت» فدعا 
عمر بن الخطاب القافلة فألحقوا ولدها بأحدهم .. 1 


ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتر بص بها حتى تحيض» فإن 
كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أرنا الحجاج. ومنصورء قال الحجاج . 
عن عطاء. وقال منصور عن سعيد بن المسيب» قالا جميعا: تستبرأ الأمة التي لم تحض . 

وقول ثان ‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري» ومعمرء قال 
سفيان عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود» وقال معمر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمرء قالا جميعاً: تستبرأ الأمة بحيضة . ظ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم عدة الأمة تباع؟ قال: 
حيضة - وقاله أيضا عمرو بن دينار. 

- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال: 

يستبرئها الذي باعها.ويستبرئها الذي اشتراها باحيضة أخرى - وقال به الثوري. 
يطؤ ها - قال : يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى - وهو 
قول الشافعي. وأبي سليمان . 
الحسن : أنه سئل عن استبراء الأمة التي لم تحض؟ قال: تستبرأ بثلاثة أشهر, فأتينا ابن 
سيرين فسألناه عن ذلك؟ فقال: ثلاثة أشهر. قال هشيم : وأرنا خالد الحذاء عن أبي 
قلابة قال: تستبرأ الأمة بثلاثة أشهر. ٠‏ 


أما القول بأن الحمل قد يكون سنتين أو ثلاث أو سبعاً فذلك تخاريف وأوهام شديدة البعد عن الحقيقة . 


احكام الاستبراء - مسألة ۲٠٠۷‏ - الأقوال في حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض اين 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت 
الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء - قال أيوب : يستبرئها قبل أن يقع عليها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال في أمة عذراء اشتراها من امرأة قال: لا يستبرئهاء فإن 
شتراها من رجل فليستبرئها . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا”يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة. 
فإن كانت لا تحيض فشهرء ولا يحل له أن يتلذذ منها بشيء قبل الاستبراء . 

قالوا: فلؤ اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز له أن يعد تلك الجيضة 
استبراء» بل يستبرئها بحيضة أخرى ولا بد. 

قالوا: فلو زوجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا في رواية 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة, فإنه قال: لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة . 


واختلفوا ذ في التي تحيض تباع فترتفع حيضتها لا من حمل يعرف بها؟ قال أبو 
حنيفةء وأبو يوسف: لا يطؤ ها حتى تمضي أربعة أشهر. 

وقال محمد بن الحسن : لا يطؤ ها حتى يمضي عليها شهران وخمس ليال - ثم 
رجع فقال: لا يطؤها حتى تمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال. 

وقال زفر: لا يطؤها حتى يمضي لها سنتان - وهو قول سفيان الثوري - 

وهذه أقوال في غاية الفساد. لأنها بلا برهان. 

قال أبو محمد ل م 

بما رويناه من طريق أ بي بي داو تا بي اله بن عمر بن ميسرة نا يزيد ين زديع ن 
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن صالح بن رستم الخزاز عن أبي علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن بعض أصحاب رسول الله ب أصابوا سبايا بأوطاس 
فكان الناس تحرجوا من غشيانهن من أجل ازواجهن من المشركين» فأنزل الله عز 
وجل : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت» :٤[‏ 15] أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهن . 


ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عون أرنا شريك عن قيس بن وهب عن ابي ٠‏ 


1 احكام الاستبراء ‏ مسألة ۲٠٠۷‏ - المنع من وطءالأمة التي ليست حاملاً حتى تحيض 


ولا غير ذات حمل حتى تحيض )2 . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاوس أرسل رسول الله ا منادياً في بعض 
مغازيه : « لا يقعن رجل على حامل» ولا على حائل حتى تحيض )0 . 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن زكريا عن الشعبي أصا 
المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله ي أن لايقعوا على حامل حتى تضع» 
ولا غير خامل حتى تحيض حيضة - لا نعلم ورد في هذا غير ما ذكرنا. 

قال أبو محمد: حديث طاوس» واي : مرسلان » ا خا فى مرسل زوين 

بي الوداك - ساقط, لأن أبي الوداك وشريكاً ضعيفان . 

رھ کا E‏ انها سي نايت 
حاملاً حتى تحيضء وهم لا يقولون بهذا بل يحدون حدوداً ليست في هذه الآثار» ومن 

DDE 
عر ا‎ 

وأما الذي في آخر - أي فهي لكم حلال إذا انقضت عدتهن؟ فلا شك في أنه ليس 
ا hE‏ ا 


أحد دون رسول الله يله . 


(۱) أخرجه أبو داود في « کتاب النكاح» ال السنة (۹/ )۳٠۹‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية 
.(ToY/6) «(YT /T)‏ 
وقد سبق تخريجه تفصيلياً وانظر الفهارس . 1 
(۲) انظر أطرافه وطرقه عند : الهيثمي في المجمع (4/ »)٠١‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۹۸) والطحاوي في 
1 «مشكل .الآثار» )١58/5(‏ والدارقطني (4/؟١١).‏ 


حكم الاستبراء - مسألة ۲٠٠۷‏ - الرد على مذهب مالك في الاستبراء بالمواضعة ۱۳۷ 


لأنه إنما فيه « إذا انقضت عدتهن» والعدة المعروفة في.الدين ليست إلا أربعة أشهر 
وعشراً في الوفاة. وثلاثة قر وء للتي تحيض من المطلقات, أو ثلاثة أشهر للتي لم تحض 
أو لا تحيض من المطلقات. او ا > أو متوفى عنها - ولا مزيد 0 
ههنا جعلوا الاستبراء بحيضة“؟ وليسن هذا عدة ‏ ف م فبطل أن يكون لهم متعلق فيه أصلا 


وأما مالك - انه رأى الاستيراة بالمواضعة في ليه ارقي ول برها في 
الوخش ش” ولم يجز اش شتراط النقد في ذلك . 

ورأى نفقتها مدة المؤاضعة على البائع . ٠‏ 

ورأى ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع . 

ورأى المواضعة في البكر - ولم ير مع هذا كله أن المواضعة تبرىء من 
الحمل - وهذه أقوال لا تعرف عن أحد قبلهء» وهي مع ذلك في غاية المناقضة والفساد . 

وأو ل ذلك - إيجابه فرضاً شرط المواضعة» وهو شرط ليس في كتاب الله عز وجل 
وأبطل شرط نقد الثمن وهو حق للبائع مأمور في القرآن بإيفائه إياه إذ يقول الله تعالى: 
© ولا تبخسوا الناس أشياءهم * [/:همو١ذ١:‏ ۸و۲ : ۱۸۳] وقوله تعالى: 8 إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم * .]۲۹:٤[‏ | 

وثانيها ‏ فرقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوخش وهذا عجب جدا؟ أتراهم 
يجهلون أن الوخش يحمل كما تحمل العالية ولا فرق. 

وثالئها ‏ إيجابه.النفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل» ولا یخلو أن يكون صح 
بينهما بيع أو لم يصح» فإن كان صح بينهما بيع فأي شيء يوجب النفقة على البائع على 
أمة غيره.. وإن كان لم يصح بينهما بيع فلأي معنى أوجب المواضعة . 

فإن قالوا: ربما ظهر بها حمل فبطل البيع؟. 

قلنا: ا ا يو جا الجر 


e‏ وقد سيق أن ذكرن دیا صحيحاً ف النساء لاني يكن أزواجهن من الكفر للإسلام أن لا 
(1) علية الرقيق : أعلاه اة 


(۳) الوخش : رذال الناس وسقاطتهم وأردأهم .. 


م١‏ احكام الاستبراء - مسألة 7٠١‏ حكم من استلحق ولد خادم له باعها 


على البائع وإلا فقد ظهر فساد قولگم يقيناًء وكذلك لا يو من ظهور عيب يوجب الرد ولا 
فرق. 
ورابعها ‏ إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ألزمناه في 


وروينا من طريق حماد بن سلمة أرنا علي بن يزيد عن أيوب بن عبدالله اللخمي 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء“ كأن عنقها إبريق فضة. قال ابن 
عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها ‏ والناس ينظرون - فقد أجاز التلذذ قبل . 
الاستبراء - وبالله تعالى التوفيق ش 


4 - مسألة: ومن استلحق ولد نحادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببيئة .. 
أنه وطئهاء أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها - لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها 
حاملاً, أو حدث الحمل بها بعد بيعه لهاء أو باعها دون ولدهاء: أو باع ولدها 


.. . جلولاء: قرية ببغداد وهي مدينة مشهورة أيضاً أزلية مبنية بالصخر (مراصد الاطلاع)‎ )١( 
۴۷۰ ۳٤٤ ۳۲۹ ۳۲۵ ۴۳۲۲١ "5# وقد ذكرها البلاذري في كتاب فتوح البلدان صفحات رقم‎ 
: . OA cA 
وهي مدينة في طريق خراسان كانت فوق النهر الذي تسير فيه السفن من بعقوبا إلى باجسرا وبها كانت‎ 
الواقعة المشهورة على الفرس سنة 5١ه. وهذه الواقعة جاءت بعد فراغ سعد من المدائن في أثر بلاغ‎ 
المسلمين أن يزدجرد قد جمع جمعاً عظيماً ووجهه إليهم فسرح سعد بن أبي وقاض هاشم بن عتبة بن‎ 
. أبي وقاص إليهم في اثني عشر ألفاً وفي هذه الواقعة يصف لنا البلاذري بإسناده المعركة الشرسة التي دارت‎ 
رحاها بين المسلمين وأولئك الأعاجم قال: فوجدوا الاعاجم قد تحصنوا وخندقوا وجعلوا عيالهم وثقلهم‎ 
بخانقين وتعاهدوا أن لا يفروا وجعلت الامداد تقدم عليهم من حلوان والجبال فقال المسلمون ينبغي أن‎ 
نعاجلهم قبل أن تكثر أمدادهم فلقوهم وحجر بن عدي الكندى على الميمنة وغمرو بن معدي كرب على‎ 
الخيل وطليحة بن خويلد على الرجال وعلى الاعاجم يومئذ خر زاذأخورستم فاقتتلوا قتالاً شديدألم يقتتلوا‎ 
مثله رميا بالنبل وطعنا بالرماح حتى تقصفت وتجالدوا بالسيوف حتى انثنت ثم إن المسلمين حملوا حملة‎ 
واحدة قلعوا بها الأعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين وركب المسلمون اكتافهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً‎ 
حتى حال الظلام بينهم ثم انصرفوا إلى معسكرهم وجعل هاشم بن عتبة جرير بن عبدالله بجلولاء في خيل‎ 
.» كثيفة ليكون بين المسلمين وبين عدوهم‎ 
E ل ل ل ل‎ 
يقبلها والناس ينظرون.‎ 


احكام الاستبراء - مسألة ٠٠١4‏ حكم من استلحق ولد خادم له باعها ۱۳۹ 


دونها - كل ذلك سواء. فلو صح ببينة عدل أنه وطئها قبل بيعه لهاء أو بأنه أقر قبل أن 
يبيعها بوطئه لهاء فإن ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل بيعه لها - بلا شك - فسخ البيع 
بكل حال» وردت إليه أم الولدء ولحق به ولدها - أحب أم كره - أقر به أو لم يقر. 

وكل أمة لإنسان صح أنه وطئها ببينة»› أو بإقرار منه. فإنه يلحق به ما 
ولدت - أحب أم كره - ولا ينتفع بأن يدعي استبراء» أو بدعواه العزل ‏ وبالله تعالى 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: « ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها 4 ]١54:57[‏ وقول رسول الله ب : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » ولا 
ْ شك في أن الأمة قد صح ملكهاء أو ملك ولدهاء أو ملكهما للمشتري فقد منع الله عز 
ش وجل من قبول دعوى البائع في إبطال ملك المشتري بالملك. لأنه كاسب على غيره. 
ومدعى في مال سواه بلا بينة . ا 

وقال مالك : إن باعها حاملاً ثم ادعى أن ولدها منه فسخ البيع - قال: فلو ادعاه 
وقد اعتقت لم يفسخ العتق ولا ابتياع المعتق لها. 

قال أبومحمد: وهذه مناقضة لا خفاء بهاء لأنه إذا صدق في دعواه ففسخ بها ملك 

مسلم وصفقته فواجب أن يصدق ويفسخ بها عتق الأمة ولا فرق» ولئن لم يجز أن يصدق 
في فسخ العتق فإنه لا يجوز أن يصدق في فسخ صفقة مسلم وإبطال ملكه - وبالله تعالى 
نتأيد . 

فإن قالوا: البيع يفسخ بالعيب؟ 

قلنا: والعتق يفسخ بالاستحقاق» وأما إذا صح وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو 
صح حينئذ إقراره بوطتها . 

ما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله َة في ابن أمة زمعة فقال ابن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي 
فقال رسول الله ب : « الولد للفراش احتجبي منه يا سودة هو أخوك يا عبد 6. 


ل يعات يدك ا 13 حك انا الك 


et ET‏ ا در 
: و قال: 
ا ل ا ٠ GG‏ 
هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنة قال: « الولد لصاحب الفراش ».. : 

قال ]بوحسم : فقضى رسول الله ا بالولد لصاحب الفراش بعد موته في أمة لم ` 
يحفظ إقرار سيدها بذلك الولدء ولو أقربه لم يحتج عبد بن زمعة لسوى ذلك. . 

وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش» وإنما 
تكون الأمة فراشاً إذا صح أن سيدها افترشها ببينة بذلك» أو ببينة بإقراره بذلك . 

ولیس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أم الؤ منين بالاحتجاب منه بكادح في ذلك 
أصلاً ولا احتجاب الأخت عن أخيها بمبطل أخوته لها البتة > لأنه ليس فرضاً على المرأة 
رؤية أخيها لهاء | > إنما الفرض عليها صلة رحمه فقطء ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام قط 
بأن لا تصله - ومن ادعى ذلك فقد كذب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: هوأخوك يا 
عبد وهذا يكفي من له عقل . 

وقد قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب في الدين : إنما معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: « هو لك يا عبد » أئ هو عبدك ؟ ْ 


فقلنا: الثابت أنه قال « هو أخوك » كما أوردناء ولوقضى به عبداً لم يلزمها أن 
تحتجب عنه بنص القرآن» فاعجبوا لهول هؤ لاء القوم فوجب ما قلنا نصاً - والحمد لله 
رب العالمين . 
صح أن الحمل منه فواجب فسخ بيع الحرء وبيع أم الولدء وفسخ عتق من 
ار 


- وبالله تعالى التوفيق -. 
وبهذا جاء الأثر عن السلف _: 


احكام الاستبراء - مسألة ۹ -والولد يلحق في التكاح الصحيح EN‏ 


روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر. وابن جريج كلاهما عن الزهري عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : بلغني أن رجالا منكم یعزلون» 
فإذا حملت الجارية قال: ليس مني » والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به 
الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل. ج 

ومن طريق عبد الرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن 
عمر بن الخطاب قال : ا 
جاريته إلا ألحقت به الولد. 

وذ قل و يدانا كاوها لساب و 
المقري نا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أباه كانت له 
جارية يعزل عنها وأنها جاءته بحمل فأنكر ذلك وذكر الحديث. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان - هو أبو الزناد - عن 
خارجة بن زيد بن ثابت قال a ae‏ 
ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ثم أعتق الغلام. 
يفط كردا رزاف عو متسمه رن ر حا ا ا ماين 
وقع على جارية له وكان يعزلها - فانتفى من ولدها. 

قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة : لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء كانت أم ولد أ ولم 
تكن انان ينعي رالا نر ست غه ش 


وقال مالك : يلحق به لوطئه إياها إلا أن يدعي أنها استبرأت ثم لم يطأها. 

قال أبو محمد: كل ما روي في هذا الباب عن الصحابة مخالف لقولهما 

والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلاً من قرآنء ولا من سنة» ولا من رواية 
سقيمة» ولا من قول صاحب» ولا من قياس. ولا من رأي له وجه. 


والعجب كله أن مالكاً لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل .ثم يراه هنا ينفى النسب 
به - وهذا أعجب من العجب!؟ 


۲۰۰۹ - مسألة ٠‏ والولد يلحق في النكاح الصحيح . والعقد الفاسد بالجاهل » ولا 


4۲ احكام الاستبراء - مسألة ۲٠٠۹‏ - والولد يلحق في النكاح الصحيح 


يلحق بالعالم بفساده. ويلحق في الملك الصحيح » وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل» 

ولا يلحق بالعالم بفساده. لأن رسول الله ية ألحق الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من 

النساء. وممن تملكوا في الجاهلية» ولا شك في أنه كان فيهم من نكاحه فاسد» وملكه 

فاسد» ونفي أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وللعاهر الحجر»:فصح ما 

وأما العالم بفساد عقد النكاح» أو عقد المالك» فهو عاهر عليه الحد» فلا يلحق 

به الولد. والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت بهء ولا يلحق بالرجل» ويرث أمه وترثه 
لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل . 

٠‏ والمرأة في استلحاق الولد بنفسها كالرجل» بل هي أقوى سبباً في ذلك لما ذكرنا 

ش من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام, ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حملته - وبالله 

تعالى التوفيق . ش 


احكام الحضانة - مسألة 70٠١‏ الأم أحق بحضانة الولد الصغير 11۳ 


الحضانة 


٠‏ _ مسألة : الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
ش المحيض » أو الاحتلام» أو الإنبات مع التمييز» وصحة الجسم - سواء كانت أمة أو 
. حرة» تزوجت أو لم تتزوج» رحل الأب عن ذلك البلد أولم يرحل والجدة أم. 

فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما 
ثم دنياهماء فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب أو 
الأخ. أو الأختء أو العمة, أو الخالةء أو العم أو الخال وذو الرحم أولى من غيرهم 
بكل حال» والدين مغلب على الدنيا . 

فإن استووا في صلاح الحال فالأم والجدة» ثم الأب والجد. ثم الأخ والأخت» 
ثم الأقرب فالأقرب.. 

والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاعء فإذا بلغا من السن والاستغناء ومبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة. .. 


برهان ذلك -: قول الله عز وجل: هو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله 4 [8: 0/] فأما الأم فإنه في يدهاء لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع 
بنص قول الله عز. وجل : #. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 [77*:7] 
فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله. تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص 
صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة » ولا بأن الأب إن رحل عن ذلك 
البلد سقط حق الأم:في الحضانة -: 


١5‏ ش احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠١‏ حديث من أحق بخسن صحبتي 


روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعید» وزهير بن حرب قالا جميعاً: ناجرير بن 

حازم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: « قال رجل يا رسول 
الله ب من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ا : أمك. قال: 
ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك . 


ومن طريق مسلم نا أبوكريب محمد بن العلاء الهمداني نا ابن فضيل عن أبيه عن 

عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال «قال رجل : يا رسول الله من أحق 

الناس بحسن الصحبة؟ قال: « أمك. ثم أمك, ثم أمك, ثم أباك, ثم أدناك أدناك» و 
نص جلي على إيجاب الحضانة؛ لأنها صحبة . 


۰ وأما تقديم الدين - فلقول الله عز. وجل : ف وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
1 تعاونوا على الاثم والعدوان 4 :؟]. 

وقوله تعالی : ل كونوا قوامين بالقسط 4 ٤7‏ :٠۱۳۰ء‏ 8:8]. 

وقوله تعالى: # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 1°:114¢[. 

فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر. ويتمرنان على جحد 
نبوة رسول الله ية وعلى ترك الصلاة» والأكل في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها 
حتى يسهل عليهما شرائع الكفرء أوعلى صحبة من لا خير فيه » والانهماك على البلاء: 
فقد عاون على الإثم والعدوان. ولم يعاون على البر والتقوى. ولم يقم بالقسط. ولا 
ترك ظاهر الاثم وباطنه ‏ وهذا حرام ومعصية. 


ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم. 
وتعلم القرآن» وشرائع الإسلام. والمعرفة وة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
والتنفير عن الخمر والفواحش : فقد عاون على البر والتقوى, ولم يعاون على الإثم 

والعدوان» وترك ظاهر الاثم وباطنه» وأدى الفرض في ذلك . ١‏ 


وأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك - لقول الله تعالى: « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين » [ ۲: #م7]. 


: ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها - بعام أوعامين ‏ لا فهم لهماء ولا 
معرفة بما يشاهدان. فلا ضرر عليهما في ذلك . 


احكام الحضانة - مسألة 7٠١٠١‏ الأم ا مأمونة في دينها أحق بحضانة اولادها 4 


فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك: فهي أحق من الأب. لقول رسول ظ 
الله ی الذي ذكرناء ثم الجدة كالأم, فإن لم تكن مأمونة ل الأم» ولا الجدة في 
دينها - أو تزوجت غير مأمون في دينه » وكان الأب مأموناً: فالآب أولى. ثم الجد. 

فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة أخ مأمون في 
دینه» أو أخت مأمونة في دينها: فالمأمون أولى. وهكذا في الأقارب بعد الإخوة. 

فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات, أو الأقارب مأمونين في دينهما مستويين في 
ذلك. ٠‏ 0 | ا 
فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه : فهو أولى» فإن كان أحدهما او 
دينه والآخر أحوط في دنياه: فالحضانة لذي الدين لما ذكرنا قبل. ٠‏ 

. ولقول الله تعالى :$ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
ارا ري تبتر دروي و 
حطاماً ¢ لاه .]٠١:‏ 

وتفسير الحياطة في الدنيا ت : أن يكون 55 أشد رفاهية في عيشه. ومطعمة. 
وملبسه»› ومرقده. وجدمته. وبره» وإكرامه, والاهتبال به - فهذا فيه إحسان | إلى الصغير 
والصغيرة» فواجت أن يراعى بعد الدين» لقوله تعالى: # وبالوالدين إحساناً وبذي 
القربى ٭ .]٣٦: ٤١۸۳:۲]‏ 

:وروينا من طريق وكيع عن الحسر: بن عتبة عن سعيد بن الحارث قال : اختصم 
خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به للعم. > فقال الخال: أنا أنفق علية من مالي؟ 


فدفعه إليه شريح - وهذا نص قولنا. 


ِ قال أبو محمد: فإن استووا الأخوات أو الاخوة في كل ذلك» أو الأقارب» فإن 
. تراضوا في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم » » فإن كان في 
ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة : فإن كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده» فإن 
أبوا فالقرعة . 

وأما قولنا ‏ إن الأمة والحرة سواء - فلأن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص 
في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى. 


16 احكام الحضانة ‏ مسألة ٠٠٠٠١‏ - لا يسقط حق الأم في الحضانة بز واجها 


وأما قولنا - سواء رحل الأب أو لم يرحل - فلأنه لم يأت نص قرآن» ولا سنة 
بسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب فهو شرع باطل ممن قال به» وتخصيص للقرآن 
والسنن التي أوردناء ومخالف لهما بالرأي الفاسد وسوء نظر.للصغيرين وإضرار بهماء 
في تكليف الحل والترحال والإزالة عن الأم والجدة ‏ وهذا ظلم لا خفاء به» وجور لا 
شك فيه. 

وأما قولنا ‏ إنه لا يسقط حت الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي 
تزوتجها مامونا د فللنصوص. التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير 
زواجها. 

ولما روينا من طريق البخاري نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن علية نا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال «قدم رسول الله. يك المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة 
بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أنساً 
غلام كيس فليخدمك؟ قال: فخدمته في السفر والحضر» وذكر الخبر ‏ فهذا أنس في 
حضانة أمه. ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب. بل في 
الأغلب الوبيت أشفق» واف هتررا م الربيبة» وإنما يراع في كل ذلك الدين. ثم 
صلاح الدنيا فقط. 

واحتج المانعون من ذلك بما روينا من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا أو 
الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال «كانت امرأة 
من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها 
ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبي ية فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا 
أريده وترك عم ولدې فيأخذ مني ولدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباها 
فقال له: أنت الذي لا نكاح لك إذهبي فأنكحي عم ولدك . 


قال أبو محمد: هذا مرسل وفيه مجهول. ومثل هذا لا يحتج به - وذكروا ما روينا 


. هذا الحديث فيه رجل مبهم لم يسم‎ )١( 


احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ - تفسير رفع ابويه.على العرش ١ ٠١١/١7‏ 


من طريق أبي.داود نا محمود بن خالد السلمي نا الوليد ‏ هوابن مسلم - عن أبي عمرو 
الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن .بيه عن جده عبدالله بن عمرو «أن امرأة طلقها 
زوجها وأراد انتزاع ولده منها فقال لها رسول الله کا أنت أحق به ما لم.تنكحي 0" وهذه 
صحيفة لا يحتج بها ". 

وقد ذكرنا في « كتابنا الموسوم بالإعراب» وفي «كتاب الإيصال» ما تركوا فيه رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يعيبوه إلا بأنه صحيفة 

:فإن قيل : فهلا قلتم : .الخالة كالجدة. لقول الله عز وجل: # ورفع أبويه على 
العرش * ]٠٠١:١7[‏ وإنما كانت خالته وأباه؟ 


قلنا: لم يأت قط نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت خالته 
وإنما هي من أخبار بني إسرائيل وهي ظاهرة الكذب. ولعلها كانت أمه من الرضاعة» 
فهما أبوان على هذا . 

. فإن قيل: او د و و E‏ 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء» وهبيرة عن علي بن أ بی طالب فذكر أخذه بنت 
حمزة من مكة» وأن جعفر بن أي طالب قال : ابنة عمي وخالتها عندي فقضى بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال: «.الخالة بمنزلة الأم لك 


)0 أبو داود في (الطلاق / باب ه") والبيهقي (8/ »)٥‏ والحاكم (۲۰۷/۲) وانظر فتح الباري )4١7/1١١(‏ 
ومسند أحمد (۱۸۲/۲) وشرح السنة للبغوي (۹/ ۳۳۳) ومجمع الزوائد (4/ ۳۲۳) وتلخيص الحبير 
01/9). 

(۲) وقد صدرنا هذا الديوان في الأجزاء الأولى منه بتحقيق دقيق عن صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
بالذات - في حين أن الوجادة في ذاتها طريقة صحيحة لنقل الحديث تحمل وأداء . 

(") أطراف هذا الحديث عند البخاري (ه/ ۰ )ء )157/٠١(‏ وأبي داود (الطلاق / باب ه") والترمذي 
(1904) والبيهقي (8/8) والبغوي في شرح السنة )١40/14( 8 ٠١(‏ والطحاوي في المشكل 
/٤(‏ ۱۷۳) والخطيب في تاريخه /٤(‏ ۰ وأورده الحافظ في الفتح (0/ 4 ۰ (۷/ 549) والزيلعي 
(۳/ ۲۷) - نصب والهيثمي /٤(‏ ۳۲۳ - مجمع) البخاري أخرجه في (الشهادات / باب كيف يكتب: 
CE!‏ وني ركروة حير | عمرة القضاء ) لكن عن أبي. إسحاق عن الام كا 
«اعتمر النبي لا في ذي القعدة. .. . الحديث وفيه : فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على : أنا أحق 

- بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحت وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله © 


۱4۸ احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠١١‏ تفسير الخالة أم 


قلنا: لا يصح» لأن إسرائيل ضعيف - وهانىء» وهبيرة مجهولان . 

. فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن عيسى نا سفيان عن أبي فروة‎ ٠ 

عن عبد الرحمن بن ا 
لجعفر, .لأن خالتها عنده؟ 


قلنا: : هذا مرسل ولا حجة في مرسل - وأبو فروة - هو مسلم بن سالم الجهني - 
وليس بالمعروف "©. 

فإن قيل: قد حدثكم يوسف بن عبدالله النمري قال نا عبدالله بن محمد يوسف 
الأزدي نا إسحاق بن أحمد نا العقيلي نا أحمد بن داود نا عمران الحصني نا يوسف بن 
E‏ را رار رصت وري GS‏ 

عليه وآله وسلم قال: الخالة أم »؟ 


قلنا: هذا أسقط من أن يشتغل به لأن فيه يوسف بن خالد السمتي» وهو مرغوب ' 
عنه متروك مذكور بالكذب - وأبو هريرة المدني لا يدري أحد من هو؟ 


فإن قيل: فقد حدثكم أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن مفرج نا 


= لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. 
وقد أخرجه أبو داود عن عجير عن علي بنحوه وفيه : فقضى بها رسول الله كلل بجعفر تكون عند خالتها 
وقال: إنما الخالة أم. 

O a‏ امج 0 . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۳۲۳/۹) روا الطبراني وفیه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه ججماعة وبقية رجاه 

ثقات. 

أما طريق المصنف هذا ففيه هانىء بن هانىء الهمداني الكوفي قال ابن المديني مجهول وقال النسائي ليس 

به بأس - وهبيرة بن يريم سبق ترجمته . 

)١( .‏ مسلم بن سالم النهدي - أبوفروة - الكوفي الأصغر نزل في جهينة عن عبدالله بن عكيم وعنه زياد البكائي 
وأبو عوانة وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ا ای لجسن به بأ - لكن.الحديث أصلاً ضعيف لأنه 
مرسل أرسله ابن أبي ليلى . ش 

(۲) يوسف بن خالد الليثي مولاهم أبوخالد السمتي بة بفتح المهملة البصري عن يونس بن عبيد وعنه خليفة بن 
خياط كذبه ابن معين مات سنة تسع وثمانين ومائة وقد أخرجه الزيلعي في النصب (۳/ 78) وعزاه للعقيلي.. 
. في كتابه من هذا الطريق وأعله بيوسف هذا واتهمه بالكذب وقال لا يتابع عليه . 


أحكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠١‏ صحة حديث تخبير الولد بين أبويه 0 


محمد بن أيون السموت نا اختد ين عمرو وغد النخالق البزارانا متعمد سن الى 
نا أبوعامر العقدي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبدالله - يعني ابن 
الهادي ‏ عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه 
اختصم هو وأخوه جعفر وزيد بن حارثة في حضانة بنت حمزة» فقال رن الله صضلى 
الله عليه وآله وسلم : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة 
أم )29 ش 


قلنا: نافع بن عجير وأبوه عجير مجهولان, ولا حجة في مجهول إلا أن هذا الخبر 
بكل وجه حجة على الحنفيين. والمالكيين» والشافعيين» لأن خالتها كانت متزوجة 
بجعفر - وهو أجمل شاب في قريش - وليس هو ذا محرم من بنت حمزة - ونحن لا ننكر 
قضاءه عليه الصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتهاء لأن ذلك أحوط لها . 


فإن قيل : فهلا قلتم بتخبيره إذا عقل لما حدئكم به -: حمام بن أحمد نا عباس 
ابن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي نا سفيان 
ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن [أسامة عن]”" أبي ميمونة قال: شهدت أبا ١‏ 
هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه9 . 


. )5/8( هذا اللفظ عند أبي داود (الطلاق / باب ه") والبيهقي‎ )١( 

(۲) هذا ساقط من نسخ المحلى وصححناه من مقابلات على نصب الراية (۳/ ؟) وهو الصواب . 

2 أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي قال : حديث حسن صحيح وأبوميمونة اسمه سليم» ورواه ابن 
حبان في صحيحه _ كذا قال الزيلعي - بلفظ الترمذي وزاد فيه وأن أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه قإل: 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
قلت : وقد ذكر ابن.حزم أن أبا ميمونة مجهول» وأجاب عليه ابن القطان في كتابه فيما نقله الزيلعي عنه قال: 
هذا الحديث يرويه هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سلمى e‏ 
هريرة وأبو ميمونة هذا ليس مجهولاً فقد كناه هلال بن أسامة بأبي ميمونة وسماه سلمى وذكر أ نه مولى من أهل 
المدينة ووصفه بأنه رجل صدق وهذا القدر كاف في الراوي حتى يتبين خلافه» وأيضاً قد روى عن أبي 
ميمونة المذكور أبو النضر قاله أبوحاتم وروى عنه يحيى بن بن أبي كثير هذا الحديث نفسه كما رواه ابن أبي 
شيبة في مسنده حدئنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن بي ميمونة عن أب هريرة قال 
جاءت امرأة إلى رسول الله تة وقد طلقها زوجها فأراد أن يأخذ ابنها فقال عليه السلام استهما فيه فقال عليه 
السلام للغلام: تخير أيهما شئت قال: فاختار أمه فذهبت به ا.ه قال: فجاء من هذا جودة الحديث 


وصحته . 


5-7 احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠١‏ - صحة الاستهام بالتخيير 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة « أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما 
عليه» ثم قال عليه الصلاة والسلام للغلام: تخير أيهما شئت فاختار أمه؟. 


قلنا: أبو ميمونة هذا مجهول ليس هو والد هلال الذي روي عنه” ثم إذا تدبر لم 
تكن فيه حجة» لأنه ليس فيه أنه لو تخیر أباه قضى له به . 

وأيضاً ‏ فنحن لا ننكر تخييره إذا كان أحد الأبوين أرفق به» ولا شك في أن رسول 
. الله يكل لا يخير بين خير وشرء ولا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا يخير إلا بين 
خيرين. | 

وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحداً على اختياره ما 
هو فساد له في دينه أو في حالته» فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه» ويميل إلى الراحة 
والإهمال. فلا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إن كان خير الصبي فلم ينفذ اختياره إلا 
وقد اختار الذي يجب أن يختار ‏ لا يجوز غير ذلك أصلاً . 

فإن قيل: فقد ذكرتم ما حدثكم عبدالله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية 
القرشي نا أحمد بن شعيب النسائي نا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق أرنا سفيان هو 
Dy‏ كر وام و ا 
وأبت امرأته ا ا ا ل كف 
فاختار أمه. فقال: اللهم اهده؟ فذهب إلى أبيه »0 . 


)١(‏ هذا الطريق أورده الحافظ الزيلعي في النصب (”7/ 59؟7) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في مسنده وقد تقدم الكلام 
(۲) الحقيقة أن كلام ابن حزم هنا يبين أن الاسم الذي وقع في الإسناد عنده «هلال بن أبي ميموئة» خلط بين 
 ...‏ رجلين واعتبره ابن حزم رجل واحد فقال: في الإسناد «هلال بن أبي ميمونة وعليه ققد وقعت لدأجهالة 
حال أبي ميمونة وأا إلن ذلك ر ول عو والك طلال: 4 
وقد تقدم أن هذا الخلط جاء من نسخة ابن حزم نفسها في الأحاديث التي نقل عنها والصواب أنهما رجلين . 
الأول هو هلال بن أسامة والثاني أبو ميمونة - وتقدم التحقيق أن أبا ميمونة مشهور ولیس مجهولاً. 
(5) أخرجه أبو داود في (كتاب الطلاق / باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد) وأورده الحافظ الزيلعي 5 


احكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠١‏ صحة الاستهام بالتخيير 1۱ 


قلنا: هذا خبر لم يصح قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي : عبد الحميد 


الأنصاري عن أبيه عن جده. 


وقال مرة أخرى :عبد الحميد بن يزيد بن سلمة : أن جده أسلم . 

وقال مرة أخرى : عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده. 

وقال عيسى : عبد الحميد بن ج جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان . 

وکل هؤ لاء مجهولون ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلاً -. 

فهذا ما يذكر من الآثار في هذا الباب . 

وأما ما جاء عن السلف فيه -: فروينا من طريق الزهري» وعكرمة أنه قضى 


بحضانة ابن لعمر بن الخطاب لأم الصبي وقال: هي أحق به ما لم تتزوج وكان عمر 
نازعها فيه وخاصمها إلى أبي بكر وهذان منقطعان. 


ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن غير واحد من الأنصار» وغيرهم: أن أ 


عاصم بن عمر تزوجت فقضى أبو بكر بعاصم لأم أمه. وقد كان عمر يخاصمها فيه › 
وهذا لا شيء, لأن ابن لهيعة ساقط. فكيف وهو عمن لا يدرى . 


GG E EG 
. سنان أنه أسلم . . . (وساقه) مثله‎ 

قال الزيلعي وبسند أ بي داود ومتنه أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه |. ها 
قال: وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد به وسمى فيه البنت المذكورة 
عميرة وعن علي بن غراب عن عبد الحميد به وقال:: فيه تشبه بالفطيم وأخرجه ابن ماجة والنسائي في سننه 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أبي سلمة 
فذكره مثله ولكنه بلفظ «واختصما في ولد ». . 

- قلت أخرجه ابن ماجة في (الأحكام / باب تخيير الصبي بين أبويه ) والنسائي (الطلاق / باب إسلام 
أحد الزوجين وتخيير االولد) - . 

قال: وبهذا السند رواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم . 

قال: وأبو سلمة هذا عده ابن سعد في الطبقات من الصحابة الذين نزلوا البصرة قال ابن القطان في كتابه : 
هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس وأبوعاصم النبيل وعلي بن غراب كلهم عن عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه عن جده أبيه رافع بن سنان فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع بن سنان وعبد 
الحميد ثقة وأبوة جعفر كذلك قاله الكوفي.. 


(۱) ابن لهيعة سبق ترجمته ولیس كما ذكر ابن حزم وهو وإن كان ثقة | إلا أنه يدلس فروايته بالعنعنة مردودة» وقد 


احترقت كتبه واختلط فروايته قديماً هي الصحيحة فقط. 


6 احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - بيان مراتب الحضانة والآثارالواردة عنها 


ليد مد لززاق ن ال عرية أخبزني علا الخراساي عن ا اتن ان 
عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر E‏ 
بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك ختى يشب ويختار لنفسه - وقضى ابو بكر لها 


به. 


ومن طريق القاسم بن محمد أن أبا بكر قضى لجدة عاصم بن عمر أم أمه 
جاذبها عمر فيه» وهذا منقطع ‏ فهذا ما يعرف عن أبي بكر رضي الله عنه . 
. وأما عمر رضي الله عنه -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عبدالله بن عبيد بن عمير قال: خير عمر غلاماً بين أبيه وأمه؟ فاختار أمه فانطلقت به. 
لوكو نو ا سير سم و ش 


ا ا 


ومن طريق حماد بن سلمة عن الأغر بن سويد عن عمير بن سعيد أن عمر قضى 
بالولد للعم دون الأم» ثم رده إلى الأم ‏ فهذا ما بلخنا عن عمر رضي الله عنه. ' 

وأما علي رضي الله عنه -: فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يونس بن 
عبيدالله الحرمي حدثني عمارة بن ربيعة أنه خاصم فيه أمه وعمه إلى علي بن أ, بى طالب 
قال: فخيرني علي ثلاثً؟ كلهن اختار أمي ومعنا أخ لي صغيرء فقال علي : : هذا إذا بلغ 
مبلغ هذا خير. 

E SRS 

فهذا ما حضرنا فيه عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وروينا عن عمرء وابن عمر: إذا , بعتم اشوین دروا 

وأما التابعون -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن شريح قال: الأم أرفق» والأب أحق. وقضى : أن الصبي مع أمه 
إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أجلح : أن شريحاً قضى بالصبي للجدة 
إذا تزوجت أمه. 


احكام الحضانة ور ا 1۳ 


ومن ر عبد الرزاق عن معمر عن ا قال : 0 حق بالولد ما لم تتزوج 
فإذا تزوجت أخذه أبوه. ' 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء:سثل عن ولد المكاتب والغيد 
من الحرة فقال: الأم أحق به لأنها حرة. ' 
' ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد قال: نا يحيى بن سعيد أن المرأة إذا 
طلقت فهي أولى بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج» فإذا خرج الوالد إلى أرضن يسكنها 
كان أولى بالولد _ وإن كانوا صغاراً وإن هو خرج غازياً أوتاجراً ا 
.يكون غزا غزوة انقطاع - لا نعلم عن تابع غير ما ذكرنا. 
وما نعلم استثناء الزواج في الأم إلا عن شريح» والزهري» ويحبى بسن سعيد 
الأنصاري إلا أن الزهري قضى به في ذلك للأب وقضى به شريح للجدة. 
فإن قالوا: لعل الزهري قضى به للأب إذا لم يكن له جدة ولا خالة؟ 
قلنا: ولعل شريحاً إنما قضى به للجدة إذا لم يكن للولد أب وما وجدنا إباحة 
رحيل الأب بالولد إلا عن يحيى بن سعيد وحده ‏ وكلام شريح في ذلك وليس بالبين» 


1 أفيكون أكذب ممن ادعى اوجح في هذا ونعوذ بالله من الخذلان واستسهال 
الكذب. 


وأما المتأخرون - فإن سفيان الثوري قال: إن تزوجت الأم فالخالة أحق - وقال 
الأوزاعي : إذا تزوجت الأم فالجدة للأب أحق بالولدء :فو لم تكن فال اي الول من 
TS‏ إلى الحضانة . 
ثم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الأم غير مرضية فتنتزع الابنة منها قبل ذلك . ) 
وقال الحسن بن حي : الم أولى حتی تكعب() الابنةء وییفع ‏ الغلام فيخيران 


)١(‏ تكعب: يبدو ثدياها ويرتفع نهداها. 


164 أحكام الحضانة ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ - بيان أقوال المتأخرين فى مراتب الحضانة 


بين أبويهماء فأيهما اختار قضى له بذلك. ثم إن بدا للولد والابنة بعد ذلك فأراد الرجوع 
إلى الآخر فذلك لهماء فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الحضانة» فإن طلقت قبل وقت 
تخيير الولد والابنة عادت على حقها في الحضانة, قال: فإذا بلغت الابنة وهي مأمونة - 
فلها أن تسكن حيث شاءت» كذلك الابن إذا بلغ وأونس”' رشده. 

وقال أبو حنيفة : الام أحق بالابن والابنة الصغيرين» ثم الجدة أم نك الأب 
ثم الأحت الشقيقةء ثم الأخت للأم. | 

ثم اختلف قوله ‏ فمرة قال: ثم الخالةء ثم الأخحت للأب» ثم العمة ‏ وبه يأخحذ 
زفر ‏ ومرة قال: ثم الأخت للأب ثم الخالةء ثم العمة. ش 

وبه يأخذ أبو يوسف . ظ 

ثم لم يختلف قوله في أن الخالة الشقيقة أحق من الخالة للأب. وأن الخالة للأب 
أحق من الخالة للأمء والخالة للأم أحق من العمة الشقيقة» والعمة الشقيقة أحق من 
العمة للأب» وأن العمة للأب أحق من العمة للأم. 

وقال أبو حنيفة : والكافرة والمؤ مئة سواء . 

قال: فالأم والجدتان أحق بالجارية حتى تحيض» وبالغلام حتى يأكل وحده 
ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحده . 

وأما الأخوات, والخالات. والعمات ‏ فهن أحق بالجارية والغلام حتى يأكلا 
وحدهماء ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما وحدهما فقط. 

ولا حق لمن ذكرنا في الحضانة إن تزوجن إلا أن يكون زوج الجدة هو الجد. 
ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم محرمة من الجارية والغلام فلا يسقط بذلك حق 
الحضانة لهن . 

قال: وبعد كل من ذكرنا تجب الحضانة للأب”", ثم لأب الآبء ثم للأخ 
الشقيق: ثم للأخ للأب» ثم للعم الشقيق: ثم للعم للاب. 


. أونس رشدة: عرف منه الرشد وأنسه الناس‎ )١( 
- (؟) عجبت لابن جزم لما جار على الأب بهذا القدر واضطربت كفته فيه؟! إن القارىء لكل هذه المقدمات ثم‎ 


' احكام الحضانة - مسألة ٠‏ - بيان أقوال المتأخرين فى مراتب الحضانة ه6١‏ 


قال: ولاحق في الحضانة للأخ للأم, ولا للعم للأم, ولا للجد للأمء ولا للخال 
جملةء ولا للرجل تكون قرابته من قبل الأم. 
وقدروي عن زفر: أن الخالة أولى من الجدة للأبفء وأن الأخت الشقيقة والأخت 
للأم سواء لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا: فإن أمت أو طلقت إحدى من ذكرنا 
رجعت على حقها في الحضانة . 
وقالمالك: الأم أحق بحضانة الولدء ثم الجدة أم الأم» ثم الخالة» ثم الجدة من 
قبل الأب» ثم الأختء ثم العمة. ثم ابنة الأخ . 


قال: فإن تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط 
حقها في الحضانة قال: ثم بعد ابنة الأخ الأب» ثم العصبة . 


وقال الشافعي : الأم أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج» ثم الجدة من قبل الأم وإن 
علت. ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم سائر العصبة: الأخ وابن الأخ. والعم 
وابن العم. ثم الجدة أم الأب. ثم أمهاتها. ثم الجدة أم أب الأب ثم أمهاتها وإن 


- يأتي عند قوله : « وبعد كل من ذكرنا تجب الحضانة للأب يخال الات هذا وكانه ترجل ينيك الصلة عدا 
عن ابنه أو كأن الاب هذا وحش كاسر يخشى على الابن منه ونسي قوله في مقدمة كتاب الحضانة عندما 
أبوك - فكيف يقدم في الحضانة بعد الأم أحدا على أبيه ولو كانت جدته أم أمه؟! ولما دأب الناس على 
أليس للأب قلب وفؤاد وحسّ ووجدان» أليس يحب ويحن؟! بل إن من الآباء من تجيش قلوبهم لأولادهم 
بحنين جارف يفوق في التصور الوصف - ومن الاباء من هم أرق أفئدة وأحن قلوبا وألين نفوساح وأوسع 
عيدورا تناه أولادهم بدرجة تفوق في كثير من الحالات أمهاتهم .- 
أما هذه الترتيبات في الأولوية فهي اجتهادية وأرى أنها مخالفة كثيراً للصواب الذي يدور حول محور أهمله 
ال 6 SS a‏ 
ارام يه د لماو ا 
مصلحة الولد ثم تحديد أحقيته هوفي الحاضن أو الحاضنة. 


6 ش احكام الحضانة - مسألة ٠٠٠١‏ - بيان اقوال المتأخر ين في مراتب الحضانة 


علت» ثم الأخحت الشقيقة, ثم الأحت للأب» ثم الأحتاللام. ثم الخالة الشقيقة › ثم 
الخالة للأب» ثم العمة. 


قال : فإذا بلغ الصغير سبع سنين وهو يعقل عقل مثله خير بين أبيه وأمه» فحيث 
اختار جعل فإن تزوجت الأم حرجت عن الحضانة فإن أمت عادت إلى حقها في 
الحضانة. : ۰ 

واختلفوا في رحيل الأب - فقال أبو حنيفة : إن كان النكاح وقع في مصر فأزادت 
المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق فإن سكنت في غير الموضع الذي وقع فيه 
عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح فلها ذلك وهي في 
ذلك أحق بهم من الأب ولها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقع فيه عقد 
النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤ ية الصغير أو الصغيرة ويرجعوا من 
نهارهم . ٠‏ 

وقال ابن أبي ليلى : نحو ذلك . 

وقال مالك : للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلاً رحلة إقامة لا رجوع له صغاراً 
كانوا أم كباراً - قال: والعضحة كالآن في الاك إذا لاك الأب قال: ولیس للأم أن 
ترحلهم إلى البريد ونحوه. 

وقال الليث» والشافعي نحو ذلك . 

قال أبو محمد: كل ما ذكرنا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك 
المسبيين» والمبيعين» كل ذلك سواء سواء» لأن النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك». 
ولا يفسخ البيع » لكن يخير من له ملك الصغير والصغيرة على أن يدعهما عند من له 
حضانتهماء لأنه لم يأت نص بفسخ البيع . 

وقال أبو حنيفة : لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوي رحمها المحرمة» فإن 
بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوي رحمها أوذات رحمه لم يفسخ البيع . 

قال أبو يوسف: يفسخ في الأم والولد خاصة . 
٠‏ وقال مالك› والليث» والشافعي : يفرق بين الصغيرين وبين كل ذي رحم محرمة 
إلا الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما. 


احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠١‏ - حكم ما إذا بلغ الولد أو الابئة عاقلين . ov‏ 


وقال أحمد بن حنبل : لا يفرق بين الصغيرين من السبي وبين ذوي رحمه 
المحرمة . ' 3 1 

وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم : لا يفرق بين الولد وأمه وإن كان بالغاً. 

قال أبو محمد: إنما أوردنا هذه الأقوال ليوقف على تخاذلها وتناقضها وفسادهاء 
وأنها استحسانات لا معنى لها وليظهر كذب من ادعی الإجماع, في شيء من ذلك . 

eS 

000 
عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عمن سمع 
سالم بن عبدالله بن عمر يذكرعن أبيه أنه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهماء قلت 
له:. إذاً لا يعتدل القسم؟ قال: لا اعتدل. 

وعن عثمان ‏ رضي الله عنه - أن لا يباع السبي إلا أعشاشاً - وعن عمر بن عبد 
العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك . 

COS مسألة: : وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين»‎ ١ 
أيئما أحباء > فان لم يؤمنا على معصية من شرب خمر» أو تبرج» أو تخليط. فللأب أو‎ 
غيره من العصبة. أو للحاكم» أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك» ويسكناهما حيث‎ 
يشرفان على أمورهماء وقد ذكرنا قول أبي حنيفة » والحسن بن حي بمثل هذا.‎ 

برهان صحة قولنا -: قول الله عز وجل: « ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 
[55]]. 


وتصويبه عليه الصلاة والسلام قول سلمان « أعط كل ذي حق حقه «. 
ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك . ولا لمراعاة زوا- اج الابنة لأنه شرع لم 
يأذن به الله تعالى ‏ وقد تزوج وهي ف في المهد. وقد لا تتزوج وهي بئت تسعين سنة . 


.ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة الحس يدري كل أحد أن 
الزواج لم يزدها عقلاً لم يكن ولا صلاحاً لم يكن . 


10۸ احكام الحضانة ‏ مسألة 7١١7‏ - إن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن 


وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب : 

لقول الله تعالى  :‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء له » [4 : .]۸:٥[ »]١8‏ 

وقوله تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 
[]°:[. ۰ 

وقوله تعالى: # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون .]٠ ١4:4‏ 

5 مسألة: وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة - 
الناكح أو غير الناكح - لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل» ولا تضييع الابوين أصلاٌء 
وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة - فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك 

برهان ذلك -: قول الله عز وجل: ل أن اشكر لي ولوالديك ) ]٤:۳١[‏ فقرن 
تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل . ۰ 

وقوله تعالى : 8 وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 [: 4] فافترض الله عز وجل أن يصحب الأبوين 
بالمعروف - وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر ‏ ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا 

وقوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » 
[10 :27 ] الآية. 

وقد ذكرنا آنفاً قول الرجل لرسول الله ل « من أحق الناس بحسن الصحبة؟ 
قال: أمك ثم أمك ثم أباك ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام «عقوق الوالدين من الكبائر» . 

وقد اختلف قوم فيما ذكرنا واحتجوا بأخبار ساقطة = 

منها -خبر رويناه من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون عن 
يوسف بن عطية عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلاً غزا وترك امرأته في علو 


احكام الحضانة - مسألة ٠11‏ 0 - بیان ان حق الأبوين اصلاً أوجب من حق الزوجة ا ۹4 


راف سكل ا أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فاستأذنت رسول الله 4ة في 
أمره؟ فقال لها: اتقى تقي الله وأطيعي زوجك - ثم كذلك إذ مات أبوها ولم تشهده. فقال ‏ 
رسول الله كله إن الله غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك ». 

يوسف بن عطية متروك الحديث ولا يكتب حديثه . 

ومن طريق مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم”“ عن عطاء عن 
ابن عمر « سئل رسول الله يلخ عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاماً منه: أن لا. 
تخرج من بيتها إلا بإذنه, فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
حتى ترجع إلى بيتها أوتتوب. قيل: يا رسول الله وإن ظلمها؟ قال: وإن ظلمها. 


ليث ضعيف› وحاش لله أن يبيح رسول الله ڳا الظلمء وهي زيادة موضوعة 
ليست لليث بلا شك . 


شن المي الا ا بي العوام ثنا عبيد بن إسحاق - هو العطار ‏ نا 
حيان بن علي العنزي عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة « أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
يعاس لع 


.)١814 /5( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء والنساك عن عكرمة وغيره» وعنه معمر وشعبة والثوري وخلق, 
قال أحمد مضطرب الحديث وقال الفضل بن عياض ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك وقال الدارقطني إنما 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد مات سنة ثلاث وأربعين ومائة - روى له مسلم مقرونا 
باحر ب وقد تفرد ليث بهذه الزيادة وهي منكرة . 

(۳) هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة في (رقم : ۹١٠١)'وقال:‏ حديث حسن صحيح» وقد 
ذكره ابن حبان (۱۲۹۱) في صحيحه. وله شاهد عند أحمد في «المسند» /٥(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸) بنحو لفظه من . . 
حديث معاذ. غير أن في سنده انقطاع » وأخرج أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۸۱) شاهداً آخر من حديث ابن 
أبي أوفى ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (1861١)وابن‏ حبان (۱۲۹۰) وصححه . 
وقد أحرج أحمد أيضاً (5/ ٩‏ وابن ماجة )۱۸١۲(‏ طريقاً شاهداً آخر عن عائشة . 
أما أطراف الحديث بطرقه فهي عند : أبي داود (كتاب النکاح / باب١4)‏ والترمذي (1169» )١١50‏ وابن 
ماجة )١1867 »۱۸٥۲(‏ وأحمد في «المسند»: /٤(‏ ۰)۳۸۱ (۰/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء (7/5/5)» وعبد الرزاق 
في المصنف )5١845(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷) في مستدركه» والهيثمي في مجمع الزوائد )"1١ 01١ /٤(‏ 
والطبراني في الكبير (8/ ۲۳۷)» (۷/ )١57‏ والعراقي في تخريج الاحياء (۲/ 59) والبيهقي (۲۹۱/۷)» - 


35 احكام الحضانة ‏ مسألة ۲۰۱۲ تحقيق حديث لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 


. ومن طريق وكيع عن الأعمش عن أبي ظبياعن معاذين جبل عن رسول ا الله يق 
مثله حرفاً حرفاً لبان فية وتعظليما لحقه + ۰ 


ومن طريق خاف بن خليفة عن NT‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا a‏ 
تسج لزوجها من عظيم حقه عليها ٠»‏ . 

ومن طريق أبي داود نا عمرو بن عون أنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن 
شريك بن عبدالله القاضي عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد عن رسول الله ل 
٠‏ لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق ». - 

اديه ان اع كس ونا ادن امل امور نا 
محمد بن جرير الطبري نا إبراهيم بن المستمر نا وهب بن جرير بن حازم نا موسى بن 
علي بن رباح عن أبيه عن سراقة بن جعشم أنه سمع رسول الله لل يقول: ٠‏ لوكنت 
آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ». 

قال أبو محمد: كل هذا باطل -: 

أما حديث بريدة - ففيه عبيد بن إسحاق يعرف بعطار المطلقات كوفي يحدث 
بالباطل ليس بشيء وهو الذي أسند «معلمو صبيانكم شراركم » وهذا هو الكذب 
البحت. لمر رار فرصي الصا را ويسم « خيركم من تعلم القران 
وعلمه ). 

وأما حديث معاذ ‏ فمنقطع لأن أبا ظبيان لم يلق معاذاً ولا أدركه . 

وأما حديث أنس - ففيه حفص ابن أخي أنس» ولا يعرف لأنس ابن أخ اسمه 
حفص ولا أخ لأنس» إلا البراء بن مالك من أبيه . 


= (۷/ ۲۹۲) وابن كثير في التفسير (761//7)». (4/ ه*”) والمنذري في الترغيب (۳/ ٠١‏ 054) وعبد الرزاق 
في مصنفه .)5١695(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه ضمن أطراف الحديث السابق وقد اثبتنا صحة الحديث لكن من طريق أبي هريرة عند الترمذي 
وتدعيم ذلك بشواهده من طرق بريدة ومعاذ وابن ن أبي أوفى وأنس وقيس بن سعد وسراقة بن جعشم . 

(۲) أورد الخزرجي في الخلاصة ترجمة لحفص بن عبيد الله بن أنس الأنصاري البصري وهو من رجال البخاري ت 


احكام الحضانة - مسألة ۲١٠۲‏ - انظري اين انت مئه فإنه جنتك ونارك ٠‏ 0 


وعبدالله , ای فة تمق امتهم ولا برف لواحت فتوقا ولا ابه حفمن ب 
وخلف بن خليفة ليس بالحافظ . 


وأما حديث سراقة بن جعشم 52118 الآ غ ن ناح ل برك راط 


وأما حديث قيس بن سعد ففيه شريك. بن عبدالله القاضي ‏ وهو مدلس يدلس 
المنكرات ‏ عمن لا خير فيه إلى الثقات” . ٠‏ 

ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق نا عبد الوهاب 
حدثني شعيب بن إسحاق نا الأوزاعي أخبرني يحيى - هو ابن سعيد الأنصاري - أن 
بشير بن يسار أخبره أن عبدالله بن محصن أخبره عن عمة له « أنها ذكرت زوجها لرسول 
الله يكل فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظري أين أنت منه. فإنه جنتك أو نارك >" . 


ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا قتيبة بن سعيد» ومحمد بن منصور. وأحمد بن 
سليمان» ومحمد بن بشار» ومحمد بن المثنى» ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن 


= رؤى عن جده أنس بن مالك. قلت: ولعل هذا الإسناد هكذا: عن حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك 
عن أنس» حيث ان حفص هو ابن عبيدالله وله رواية عن جده أنس فعلاً فلعل ما عند ابن حزم تحريف 
تصحيحه على الوجه الذي ذكرنا غير أن روايته عن جده مرسلة قال ابن حجر في التهذيب: نسدد 
من جلده يعني أنس . 

)١(‏ خلف بن خليفة بن صاعد اا أبو أحمد الكوفي ثم الواسطي ثم البغدادي قال أحمد: من 
كات ذم ساف مس : ووثقه ابن سعد وقال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق مات سنة إحدى وثمانين 
ومائة . ١‏ 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «تعريف أهل التقديس - بتحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية » ص(۸٦)‏ 
من رجال المرتبة الثانية رقم 61» وقال: فلما ولي القضاء تغير واختلط وذكر وصف ء ؛ الحق والدارقطني له 
بالتدليس . هذا وقد قال ابن معين ثقة يغلط ومثل هذا قاله يعقوب ا الحفظ - ولم يفسر 
الحافظ ابن حجر نوع تدليسه غير أن ابن حزم هنا فسره بقوله : 
يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات قلت ومثل هذا النوع من التدليس هو تدليس الإسناد. 

(۳) عبد الله بن محصن ذكره الخزرجي في الخلاصة ص )۲٠۲(‏ وذكر من روى له: النسائي ولم يذكره بجرح 
ولا تعديل غير أن المنذري قال في حديثه هذا : «رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين ». 
: والحديث هذا قد رواه ابن أبي شيبة (۷/ »)١ / ٤۷‏ والحاكم (۲/ 189) وصححه ووافقه الذي وكذا 
رواه أحمد في مسنده )۳٤١ /٤(‏ والطبراني (1170/ )١‏ في «زوائده» والنسائي في «عشرة النساء» والبيهقي 
(۲۹۱/۷) والمنذري (7/ 74) . 


۱1۲ ' احكام الحضانة ‏ مسألة ۲٠٠۲‏ - حق الزوج على زوجته 


عبدالله بن عبد الحكم - قال قتيبة : نا الليث بن سعد وقال محمد بن منصور: نا سفيان 
ابن عبيتة د وقال احمد بن سليمان ذا يعلى 4 ويزية+ وفال ابن المشی + واين. بشار: نا 
بحبو رن سید القطان بد وقال يونس این رجت أرنا مالك رال ابن عبد اکم نا 
شعيب بن الليث نا الليث.- وقال يونس نا خالد عن سعيد بن أبي هلال ثم اتفق 

الليث» وسفيان. ويعلى. ويزيد ويحيى. ومالك. وار بن أبي هلال» كلهم عن یحی بن 


سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن عن عمة له عن النبي ككل 


وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حصين 
أبن محصن - فهذا كله لا يصح. آنا عبدالة ب بخص + وخطين بسن يتين 
١‏ مجهولان. لا يدري أحد من هما؟” . 


“ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا محمود بن غيلان نا أبو أحمد ‏ هو الزبيري - نا 
مسعر هوان كدام - عن أبي عتبة 7 عن عائشة أم المؤمنين قالت « سألت النبي و 
أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها قلت : فأي الناس أعظم حقاً على 
الرجل؟ قال: أمه ». 


ْ قال أبو محمد : أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو؟ والقرآن كما أوردناء والثابت 
عن رسول الله کل كما صدرنا به يبطل هذا. 


ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي نا جعفر بن 
عون حدثني ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن نهار العبدي - مدني لا. 
بأس به - عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حورج عي 
زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه » . 

ربيعة بن عثمان مجهول 7" . 


(1) أما حصين بن محصن فهو صحابي وهو الحصين بن محصن الأنصاري الأشهلي ويروي أيضاً عن عمته ولها 
صحبة وعنه بشير بن يسار. 1 

: (5) أبوعتبة ذكره الخزرجي في الخلاصة من رجال النسائي ولم يذكره بجرح ولا تعديل والراجح أنه مجهول 
فعلاً . ١‏ 

(۳) ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيمي وثقه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس غير أن أبا 3 


احكام الحضانة ‏ مسألة 7١١١7‏ حديث: ألا أخبركم بخير نسائكم ۳ 


ومن طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ب « ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على 
زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجهاء ثم تقول: والله لا أذوق 
عضماحتى ترضى oes ٠.)‏ 

هذا خبر لا بأس به وهكذا في كتابي «وعضما» بالضاد » وهو عظم القوس. ولا. 
مدخل له ههنا: 


ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن منصور” نا محمد بن محبوب”" نا 


= حاتم رمى حديثه بالنكارة - فمقدار التوثيق هنا يذهب ما به من جهالة . 

EAS ESE الصواب: «لا أذوق غمضاً حت ترضى‎ )١( 
روايته أصلاً مصحفاً فظن أنها نها و غضماً » بغين معجمة ثم ضاد فميم + وهو خطا وتمجفب» وقح في نة‎ 
. ابن حزم رحمه الله ورضي عنه‎ 
. وهو خبر مستقيم» وحديث صحيح‎ 

(۲) عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد الحافظ عن أبي اليمان وأبي مسهر وطائفة وعنه ه النسائي وقال: ثقة 
مأمون. : 
ا ماو سي کی ني مانلا كر 

الحديث. زوى له البخاري وأبو داود مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

وهكذا فإن الحديث قد رواه النسائي بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» لذا قال ابن حزم: هذا حديث 
خسن ْ 0 
إن المرأة بطبيعة حالها قد خلقت وهي لا تستغني عن زوجها بحالء لقد جعل الرجل زاوية وركنا 
أصيلاً فيْ حياتها لا يمكن لها أن تعيش بدونه» وتدوقمت النساء اليوم في جر ية زيتهالهن صروح الجاهلية 
الزائفة حينما نظرن إلى الحياة على أنها مادة ومال يجمع . 

ذلك أن طييعة المتجتمع خينما فسق عن أمر ربه وأطلق العنان إلى المرأة أن تزاحم الرجال سعيا وراء ما 
يُسمى بالراتب الشهري قد خلق في نفوس تيكم النساء غروراً هو والوهم سواء أنهن يمكن أن يستغنين عن 
الرجال وليس الأمر كذلك . 

لضي اله عر مسوون فارشا الاو قا ا و 
ولقد زاحمن الرجال في وسائل المواصلات حتى صارت أجسادهن رخيصة يعبث بها كل من أراد وبأقبح 
صورهاء وكان ذلك الضريبة الحرام التي دفعنها ليحصلن على هذا الكسب الزائف ثم هي تظن بعد هذا 
الهوان أنها تستطيع أن تستغني عن زوجها ‏ وعلى رغم ذلك فلم تستطع امرأة أن تستغني قط عن زوجها . 
حيث يفرض الواقع الفسيولوجي في فرقة الكائن بين طبيعته وطبيعتها نفسه فهو رجل وهي امرأة. لذا فقد 
تقرر أن تكون المرأة شاكرة لله ثم لزوجهاء فكم تكون المرأة جاحدة إذا هي أنكرت زوجها ولم تشكرله - 


4 2020 احكام الحضانة ‏ مسألة ٠١١7‏ -حق الزوج على زوجته الا تخرج بغير إذنه 


کک eS‏ 
ا ی عله ۲( . 


قال أحمد بن شعيب» سرار بن مجشر ثقة هو ويزيد بن زريع مقدمان في سعيد 
ابن أبي عروبة هكذا [سرار] بالسين وراءين [بينهما ألف] . 


قال أبو محمد: هذا حديث حسن» والشكر لكل محسن واجب. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أرنا عمرو بن علي نا يحيى ‏ هو ابن سعيدالقطان - نا 
ابن عجلان نا سعيد بن أبي سعيد المقبرئ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه سئل عن خير النساء؟ فقال: « التي تطيع زوجها إذا امر. وتسره إذا نظر 
وتحفظه في نفسها وباله ١‏ 1 ش 


وسص ا E‏ اد داعني 
عن زبيد الأليامي عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال « الطاطاني بعص ززم الطاط في 
المعروف ». 

وأما السلف -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: رجل 
غاب عن امرأته ولم تكن استأذنته في الخروج أتخرج في طواف الكعبة» أو في عيادة 


قال ابن جريج : وأقول أنا: تأتي كل ذي رجم قريب . 


ا فحقاً لن تكون لله شاكرة من لم تكن لزوجها شاكرة وحقاً لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني 
عله . 
(1) والحديث أخرجه النسائي والحاكم (۲/ ۰ (4/ 114) في المستدرك والبيهقي )۲۹٤/۷(‏ والهشمي في 


المجمع ٩ /٤(‏ يا 


احكام الرضاع - مسألة 5١1‏ - الواجب على كل زوجة إرضاع ولدها ش 6 - 


[كتاب]() الرضاع ظ 


| ۳ - مسألة : والواجب على كل والدة - حرة كانت أو أمة ‏ في عصمة زوج أو 
. في ملك سید» أو كانت خلواً منهما - لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق -: أن 
مطلقة_. ٠‏ ِ 

فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي 
ذلك فلها ذلك أحب أبوه أم کره» أحب الذي تزوجها بعده أم كره . 


فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع -: أمر الوالد بأن يسترضع لولده امرأة أخزى ولا بد 
العو ين - أبت آم كرهت» أحب زوجها إن كان لها 
أم كره ك 


فإن مات أبو الرضيع » أوأفلس» اقات -: أجبرت الأم على 
إرضاعه» إلا أن لا يكون لها لبن, أوكان لها لبن بضر به له يترضع له را ويتبع 
الأب بذلك إن كان حياً وله مال . 


)١(‏ كلمة [ كتاب ] قد زدناها هنا بعد أن ضممنا الجزء ء الذي كان رقمه (18517) ليصبح رقمه ٠١(‏ )أي 
المسالة التالية» حيث كان متناثرً في نسخ المحلى المطبوع على رغم أنه تابع لكتاب الرضاع فضممناء كله 
ليتبع كتاباً واحداً . 1 
وهذه الزيادة من: الجزء المنقول في الممسألة التالية , ٠‏ 


3 احكام الرضاع ‏ مسألة 7٠١1‏ - على الأم ارضاع ابنها الذي مات والده 


فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد 
بجهل» فاتفق أبوه ؤهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز. 

فإن أراد أبوه ذلك فأبت هي إلا إرضاعه فلها ذلك . 

فإذا أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد: لم يكن لها ذلك» وأجبرت على 
إرضاعه - قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها - إلا أن لا يكون لها لبن» » أو كان لبنها يضر 
به: فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها. ْ 


فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه : أجبرت على إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر 


فإن كان لا أب له : إما بفساد الوط ء بزنى» أو إكراهء أو لعان, أو بحيث لا يلحق 
بالذي تولد من مائه. وإما قد مات أبوه: فالأم تجبر على إرضاعه» إلا أن لا يكون لها 
لبن» أو كان لها لبن يضر به» أو ماتت أمه. أو غابت حيث لا يقدر عليها: فيسترضع له 
غيرها. سواء في كل ذلك كان للرضيع مال أو لم يكن.. 

فإن کان له أب» أو أم» فأراد الأب فصاله دون ري الأم. أو أرادت الأم فصاله دون 
رأي الأب : فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين - كان في ذلك ضرر بالرضيع , 
أولم يكن -. 

فإن أرادا جميعاً فصاله قبل الحولين» 5007 

به» أو لضعف بنيته › أو لأنه لا يقبل الطعام: لم يجز ذلك لهما فإن كان لا ضرر على 

الرضيع في ذلك فلهما ذلك . 

فإن أرادا التمادي على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك . 

فإن أراد أحدهما- بعد الحولين - فصاله وأبى الآخر منهماء فإن كان في ذلك 


وإن كان لا ضرر على الرضيع في فصاله بعد الحولين : فأي الأبوين أراد فصاله - 
بعد تمام الحولين - فله ذلك. هذا حق الرضيع . والحق على الأب والأم في إرضاعه. 


وأما الواجب للأم في ذلك - فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من ماثه أو 


ا ا ٠‏ - النفقة على الفطيم أو الفطيمة يلتزم بها والدهيا ۱1۷ 


كان أبوه ب أوغائباً حيث لا يقدر عليه ولاوارث للرضيع : فالرضاع على الأمى, 5 

فإن كانت في عصمته بزواج صحيح. أو ملك يمين جح :1 فلن الوالتد 
نفقتهما» أو كسوتهما فقط. كما كان قبل ذلك ولا مزيد. 

00 
صحته بغير طلاق» ان يما دك نالل ان الجاع رامح E‏ 
فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده. أو طلقها طلاقاً رجعياً - وهو رضيع - فلها في كل 
E‏ والكسوة فقط» ولا مزايد. 

الزن عا وله مال وام ات بال والح فی دبرا جى ان 

دكا مطلنة Ci‏ راتحت E Sh‏ فلها على أبيه 
الأجرة في إرضاعه فقط. 


فإن رضيت هي بأجرة مثلها: فإن الأب يجبر على ذلك ا ولا يلتفت' 
إلى قوله : أنا واجد من يرضعه بأقل. أو بلا أجرة . ش 

د سوك الام اي الأب إلا أجرة مثلها فهذا هو 
التعاسر» وللأب حينئذ أن يسترضغ غيرها لولده إلا,أن لا يقبل غير ثديهاء أو لا يجد 
الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع» أو كان الأب لا مال له: فتجبر الأم حينئذ على 
٠‏ إرضاعه» وتجبر هي والوالد على أجرة مثلها ‏ إن كان له مال - وإلا فلا شيء عليه . 

وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد - في الرضاع - من أجرة» أو رزق أو كسوة: 
فهو واجب عليه - كان للرضيع مال أو لم يكن» كانت صغيرة زوجها أبوها أو لم تكن - 
بخلاف النفقة على الفطيمة أو الفطيم . 

فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد: من كسوة» أو نفقة» أو أجرة» 
وللرضيع وارث فهو على وارث الرضيع - على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه. 
۰ والأم من جملتهم : والزوج إن كان زوجها أبوها من جملتهم . سواء كان للرضيع مال أو 

لم يكن. بخلاف کسوته» ونفقته إذا أكل الطعام . فإن لم يكن له وارث فرضاعه على 


20020006 احكام الرضاع ‏ مسألة ۲۰۱۲ - والوالدات يرضعن اولادهن ۲/ ۲۴۳ الآية 


الأم - وارثة كانت أو غير وارثة ولا شيء لها من أجل ذلك من مال الرضيع » بوت 
وجوب نفقتها في ماله إن كان له مال ولا مال لها. 

فان كانغ"مفلركة وولدها عدا يدها أو لغ يدها فرضاعه على الام ۰ 
بخلاف کسوته» ونفقته - إذا استغنى عن الرضاع . 

فإن كانت مملوكة وولدهًا حر - فإن كان له أبء أو وارث. فالنققة » والكسوة» أو 
الأجرة على الأب. أو على الوارث كما قدمناء فإن لم يكن له أب ولا وارث: فرضاعه 
على أمه . ش | 

فإن ماتت» أو مرضتء أو أضر به لبنهاء أو كانت لا لبن لهاء ولا مال لها: فعلى 
بيت مال المسلمين - فإن منع : فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق.. 00 ) 

قال أبومحمد : برهان كل ما ذكرنا منصوص في قول الله عز وجل : © والوالدات 
ير ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاو ر فلا جناح عليهما وإن 
أردتم أن ڌ تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعر وف واتقوا الله 
واعلموا أن اله يما تعملون بصير € .[(YY:۲]‏ 

وفي قوله تعالى : ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا اله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك.. 
حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو فارقوهن بمعر وف وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» .)٠١٠:٠٠[‏ 

فهذه صفة الطلاق الرجعي بلا شك . 

ثم ذكر الله تعالى العدة بالأقراء والشهور. ١‏ 

ثم قال عز وجل : «أسكنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضار وهن 
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله 
سيجعل الله بعد عسر يسرا» [5:56./]. 


احكام الرضاع - مسألة 7١17‏ وجوب السكنى والنفقة للزوجة في العدة ما لم تطلق 54 


٠‏ وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا أن قوله تعالی : «إأسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن ) [1:560] قد بين حديث فاطمة بنت قيس أنه عز وجل إنما أراد به 
المطلقات طلاقاً ا لا المطلقات ثلاث“ فكل ما قلنا فإنه منصوص في الآيات 
المذكورات بلا تأويل ‏ ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون بيان ذلك فصلاً فصلاً - 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ مازال ابن حزم يدور في دوامة الخلط بين تشريمي الطلاق ازل في زمين تاين فحادلة فاطمة بنت قبس 
قد أبتنا أنها حادثة تطبيقية لآيات الطلاق في سورة البقرة التي نزلت خلال العامين الأولين للهجرة, أما هذه 
. الآية التي تثبت السكنى والنفقة للمرأة يعني في عدتها نزلت في سورة الطلاق أي في العام الرابع الهجري 
تقريباً نزلت لتنسخ ما كان من شأن الطلاق سابقاً فبعد أن كانت المطلقة لا نفقة لها ولا سكنى تأسيساً على أن 
الطلقة كانت تتصدر العدة صارت المرأة لها النفقة ولها السكنى حتى في المرة الثالثة تأسيساً على أن العدة. 
صارت متصدرة الطلقة أي تأجلت الطلقة إلى ما بعد تولي العدة وانقضائها - فصار بعد نزول «سورة 
ال ا ا و 
حملها كله أو اقراؤها ‏ ثلاث حيضات - أو ثلاثة أشهر - حتماً لازماً قبل إصدار الطلاق وبرسم 
- توضيحي نبين الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقرة وتشريعه الذي نزل في سورة الطلاق. 


8# شكل الطلاق 
: في الأربعة أعوام الأولى 
. (۳ حيضات - أو حملها ‏ أو ثلاثة من هجرة النبي كلل 


شهور حسب حالتها) 


تشريع سورة الطلاق 
ّْ #ا شكل الطلاق 
بعد نزول سورة الطلاق 
في العام الرابع الهجري 
إلى يوم القيامة . 


الأول: طلاق ثم عدة. 
الثاني : عدة ثم طلاق فنسخ هذا الشكل 
الشكل الأول واستقر على حاله حتى يوم القيامة . 


020 أاحكام الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۲‏ - لا خيار للاب ولا للزوج في جعل الإرضاع إلى الامهات 


أما قولنا في أول المسألة - الواجب على كل حرة أو أمة في عصمة زوج كانت أو . 
في ملك سيد أو خلو منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك فلقول الله تعالى : «والوالدات ٠‏ 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [۲۳۳:۲]. / 

وهذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئاً إلا ما خصه نص ثابت وإلا فهو كذب . 
على الله تعالى. 1 


فإن قيل: هذا خبر لا أمر؟ 
قلنا: : هذا أشد عليكم. » إذ أخبر عز وجل بذلك » الس عا عب 
ما أخبر الله عز وجل - وفي هذا ما فيه. 


وا و وخر و وأبي سليمان» وأصحابنا » 
واختلف فيه عن مالك - فمرة قال مثل قولناء ومرة قال: الشريفة لا تجبر على ذلك - 
وهذا قول في غاية الفساد. لأن الشرف هو التقوى.' فرب هاشمية أو عبشمية بنت خليفة 
تفوت هزلاً ورت “:زتجنية أو يدت غية فد مارت حرم مالك أؤامة 


وقال أبو حنيفة : لا تجبر الأم على الرضاع وها لات شعي للقران 3 
وأما قولنا ااا ا ا زلا 


)١(‏ هذا التقسيم لا دليل لابن حزم عليه وإنما ذهب إليه لأنه أهمل العامل التاريخي في آيات الكتاب وأذاب 
الفجوة ة الزمنية في التشريع بين أحكامه واياته . 
والناظر إلى الآية التي استدل بها على الزامه للمرأة أن ترضع ابنها سيجد أنها نزلت في سورة البقرة 
(۳۳)/ البقرة) # والوالدات يرضعن أولادهن . . . #الآية. 
على رغم أن الله تعالي قد رفع الإلزام بالارضاع على الخرا #بقوله : ف وإن ری أن قد شر لولاا و 
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 4 في نفس الآية . ' 
وعلى رغم ذلك كله فقد نزل في سورة الطلاق بعد ذلك بعامين تقريباً ما يرفع الالزام عن المرأة بكامله | 
زوجة أو مطلقة بقوله تعالى: ف« فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع لهأ خرى 4 /٦[‏ الطلاق ]. 
ولا امل من أن هن زبخم اندرا ة المطلقة فقط بهذه الآية بل هي عموم لكل من اشع زوع کات ار 
مطلقة - 
وتأكيداً فقد صارت المرأة رغم ذلك في العدة بعد نزول آيات سورة الطلاق صارت زوجة وهذا يؤ كد أن 5 


احكام الرضاع ‏ مسألة ۴۳ -لا خيار للأب ولا للزوج في جعل الإرضاع إلى الامهات  ١7١‏ 


من الذي طلقها إلا أن تشاء هئ ذلك فإن شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي 
طلقها أو أبى أحب ذلك زوج إن كان لها أو أبى فلقول الله تعالى في «سورة الطلاق» بعد 
ذكر المعتدات : فان أرضعن لكم فأتوهن أجو رهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن 
تعاسرتم فسترضع له خر ی ]٦:٦[‏ فلم يخص تعالى ذات زوج من غيرها ولا جعل 

. روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن أبي إسحاق 
الشيباني قال: أني عبدالله بن عتبة بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولها ولد ترضعه فأبى 
الزوج أن ترضعه؟ فقضى عبدالله بن عتبة أن لا ترضعه؟ 

قلنا : حكم حكماً لا دليل على صحته» ولا حجة في قول أحد دون رسول 
الله کل . 
ْ ومن احتج ههنا بهذا» فنحن نذكر له : ما رويناه من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين قال: أتى عبد الله بن عتبة بن مسعود في رضاع صبي؟ فقضاه في مال الغلاموقال 
لوليه : لولم يكن له مال لألزمتك, ألا تقرأ #وعلى الوارث مثل ذلك) ]۲۳۳:۲]. 
ش وما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبوذر الهروي نا عبدالله بن أحمد بن 
حمويه نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا روح عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين أن عبدالله بن عتبة بن مسعود قضى بنفقة الصبي في ماله» وقال لوارثه: لولم 
يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك . ألا تقرأ : #وعلى الوارث مثل ذلك) [7 : 777] 
فقد قلد عبدالله بن عتبة في قول أخطأ فيه لا برهان له على صحتهء فليتبعه فيما أصاب 
فيه » ووافق القرآن ‏ وهم لا يفعلون ذلك . 
فإن قالوا : إنما تزوجها للوطء ؟ 

قلنا: نعم. فكان ماذا ؟ وإنما ولدته لترضعه. فحق الصبي قبل حق الذي تزوجها 
بعد أن ولدته» ولا يمنعه إرضاعها ولدها من وطئه لها. 


= الآية إنما قصدت فعلاً الزوجات لا المطلقات بالذات في قوله تعالى: ل فإن أرضعن لكم. . . ). 


يفن احكام الرضاع - مسألة ٠١١17‏ حديث من لا يرحم الاس لا يرحمه الله 


وأما قولنا ‏ فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع : أمر الوالد أن يسترضع لولده امرأة 
أخرى ولابدء فلقول الله عز وجل في الآية المذكورة: إوإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى) [5:76] والخطاب للآباء والأمهات بنص القرآن . 

وأما قولنا - إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها فتجبر حينئذ على إرضاعه ‏ أحبت أم 
كرهت ۔ أحب زوجها أم كره ه أحب أبوه أم كره» فلقول الله عز وجل : د 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» [5 .]١5 ١:‏ 


ولقوله تعالى : #وتعاونوا على البر والعقوى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان» 
[6:؟]. 


ولقوله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدة وغلئ الوارث مشل 
ذلك [؟ :۲ ] وهذه هي المضارة حقا 


وصح عن رسول الله يكن «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" . 

رويناه من طرق شتى متواترة في غاية الصحة -: ش 

منها - من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن 
جرير بن عبدالله البجلي عن رسول الله كل .. | 

وأما قولنا ‏ فإن مات أبو الرضيع» أو أفلس» أو غاب بحيث لا يقدر عليه : أجبرت 
الأم أيضاً على إرضاعه إلا أن لا يقبل ثديهاء أولا يكون لها لبن »أو كان لبنها مما يضر به 
فإنه يسترضع له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلاً به نصاً ويتبع الأب 
بذلك إن كان حياً وله مال لأن الحق عليه في ذلك , 

وأما قولنا ‏ فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد 
فاسد بجهل أو أم ولد أعتقت فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك 
جائز - فلقول الله عز وجل : «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم» . 
]۲ :۲۲۳] وهذا خطاب من الله تعالى لمن الأولاد لھم وهم الآباء والأمهات. بلا 


(1) سبق تخريجه وانظر الفهارس العامة. 


احكام الرضاع - مسألة ۲۰۱۲ - إذا غابت الأم فيسترضع له غيرها ۷۳ 


وأما قولنا : فإن أراد أبوه ذلك وأبك الأم إلا أن ترضعه هي فلها ذلك » فإن أرادت 
.0 هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد لم يكن لها ذلك» وأجبرت على إرضاعه» فلأن 
إرادة الأب والأم لم يتفق على الاسترضاع له» ولم يجعل الله تعالى ذلك إلا بإرادتهما. 

وأما قولنا - إلا أن لا يكون لها لبنء أو كان لها لبن يضر به فعلى الوالد حينئذ أن 
يسترضع له غيرهاء فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه إن كان لها 
لبن لا يضر به فلما ذكرنا آنفاً من قوله تعالى: «لا تضار: والدة بولدها ولا مولود له 
بولده» [۲۳۳:۲] مع سائر ما ذكرنا في ذلك الفصل . 

وأما قولنا - فان كان لا أب له إما بفساد الوطء بزنى أو إكراه أو لعان أو بحيث لا 
يلحق بالذي تولد من مائه» وإما قد مات أبوه فالأم تجبر على إرضاعه فلقول الله تعالى : 
إلا تضار والدة بولدها» [؟ : 777] ولما ذكرنا مع هذه الآية في ذلك الفصل . 

وأما قولنا ‏ إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر به أو ماتت أمه أو غابت 

حيث لا يقدر عليها فيسترضع له غيرها سواء كان في ذلك كله للرضيع مال أو لم يكن » 
فلما ذكرنا من قوله تعالى: ووتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم 
والعدوان) [ه ا 


وما أوردنا في وجوب الرحمة . ٠‏ 
. وأما قولنا ‏ فان كان له أب أو أم فأراد الأب فصاله دون رأي الأمء أو أرادت الأم 
فصاله دون رأي الأب : فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين - كان في الفصال 
ضرر ر بالصغير أولم يكن. 


“انا اجا فا ن الو ذا كان روي عل للها 
ذلك » فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض بهء أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل 
الطعام : لم يجز لهما ذلك » فلقول الله عز وجل: «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ]۲ :۲۳۳] . 


ولقوله تعالى : «فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) 
.[Y: ۲]‏ 


VE‏ احكام الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۳‏ - أجرة الرضاع للمطلقة ثلاثاً . . . على ابيه 


وأما مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى : إلا تضار والدة بولدها ولا 
مولود له بولده) [۲۳۳:۲] مع ما ذكرنا مع هذه الآية هنالك . 

وأما قولنا - فإن أرادت الأم أو الأب التمادي على إرضاع الرضيع بعد الحولين 
فلهما ذلك فلأنه لم يأت نص بالمنع من ذلك» ولا بان هذا من حقوق زوج إن كان لها 
عليها للثابت عن رسول الله َي «ولا طاعة في معصية». 

وأما قولنا - فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه أو كان أبوه ميتاً أوغائباً 
حيث لا يقدر عليه ولا وارث للرضيع فالرضاع على الأم ولاشيء لها على أحد من أجل 
الرضاعة لقول الله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة) ]۲ :۲۳۳] وليس ههنا مولود له ولا وارث فهو عليها فقط. 

٠‏ وأما قولنا ‏ فإن كانت في عصمة الأب بزواج صحيح أو ملك يمين صحيح فعلى 
الوالد نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك ولا مزيد فلقول الله غز وجل : #وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4 [۲۳۳:۲]. / 

وأما قولنا - فإن كانت في غير عصمته» فإن كانت أم ولد فأعتقها أو منفسخة النكاح 
بعد صحته بغير طلاق لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسيخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد , 
فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده» أو طلقها طلاقاً رجعياً وهو رضيع فلها في كل ذلك 
على والده النفقة والكسوة بالمعروف فقط, وهو للمطلقة مدة عدتها. ش 


فإن كان فقيراً كلفت إرضاع الوالد ولا شيء لها على الأب الفقير فإن غاب وله مال . 
اتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو على مال له. ش ٠‏ ْ 

وكذلك إن امتنع وله مال لقوله عز وجل: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف» [۲ :۲۳۳] وإذا أوجب الله تعالى ذلك لها فهو دين عليه إن كان له مال فإن 
لم يكن له مال فلقول الله عز وجل : لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» [59:/] . 

وإذا لم يكلف شيئاً فلا يجوز أن يتبع إن أيسر بما لم يكلفه قطء لكن إن أيسر 
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احكام الرضاع - مسألة ۲١٠۳‏ - إذا لم يقبل ثديها فتجبر هي والوالد على اجرة مثلها ۰ 1Yo‏ 


وأما قولنا ‏ فإن كانت مطلقة ثلاث أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضعه » فليس 
لها على أبيه إثر طلاقه لها ثلاثاًء أو آخر ثلاث» أو إثر تمام عدتها من الطلاق الرجعي إلا 
أجرة الرضاع فقط. ش ْ 

فلقول الله تعالى: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهر 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجؤرهن» ]٠:٠١[‏ . 
وقد بينا قبل أن هذا النص إنما هو في المطلقات طلاقاً رجعياً فقط. بحديث فاطمة 
بنت قيس . | ش 0١‏ 
03 وأما قولنا - فإن رضيت هي بأجرة مثلها . فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم ˆ 
كره ‏ ولايلتفت إلى قوله :أنا أجد من يرضعه بأقل أو بلا أجرة فلقوله تعالى :فان أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن وأْتّمِر وا بيتكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخری) 
]1° :1[ که 9 

فأوجب الله تعالى لهن الأجرة, إلا مع التعاسرء والتعاسر في لغة العرب التي بها 
نزل القرآن : فعل من فاعلين» فإذا قنعت.هي بأجرتها التي أوجبها الله تعالى لها 
بالمعروف؟ فلم تعاسره» وإذا لم تعاسره : فهي على حقها في الأجرة المؤتمرة 
بالمعروف. 

٠‏ وأما قولنا - فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلهاء 

فهذا هو التعاسر. وللأب حينئذ أن يستر ضع لولده غيرها بأجرة مثلهاء أو بأقل» أو بللا 
أجرة إن وجد. 


وأما قولنا - إلا أن لا يقبل غير ثديهاء أولا يجد الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع ‏ 
أو من تضيعه > أو كان. الأب لا مال له: فتجبر الأم حينئذ على إرضاعه > وتجبر هي 
والوالد حينئذ على أجرة مثلها » إن كان له مال. وإلا فلا شيء عليه . 


فلما ذكرنا من قول الله عز وجل: طإوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعلالله 
بعد عسر يسراً»6 .]۷۰٦:٦[‏ 


۱۷۹ احكام الرضاع ‏ مسألة 7١17‏ - وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 


٠‏ ولما ذكرنا من قوله تعالى : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
Y1.‏ : 11] ولما ذكرنا من وجوب الرحمة . 


وأما قولنا - كل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من eT‏ أو 
نفقة » وهى الرزق - فهو واجب عليه - كان للرضيع مال أو لم يكن » صغيرة كانت أولم 
' تکن» زوجها أبوها أو لم يكن - بخلاف النفقة على الفطيم أو الفطيمةء فلآن الله عز 
وجل أوجب كل ما ذكرنا. ولم يستثن إن كان للرضيع مال» ولا إن كانت :صغيرة ولها 
زوج وماكان ربك نسيا» [۱۹ Ié:‏ 


N a O ١ 
ضرب أوامر الله تعالی بعضها ببغضء لقوله تعالى :. ولو کان من عند غير الله لوجدوا‎ 
. ]۸۲ : ٤[ فيه اختلافاً كثيراً»‎ 
وأما قولنا - فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد من نفقة أو كسوة أو‎ - 
أجرة فهو على وارث الرضيع إن كان له وارث على عددهم» لا على قدر مواريثهم منه لو‎ 
مات - والأم من جملتهم إن كانت ترثه إن مات وزوج الصغيرة المرضع أيضاً من‎ 
- جملتهم - إن كان يرثها لو مانت - سواء كان للرضيع أو الرضيعة مال أو لم يكن‎ ٠ 
بخلاف نفقتهما وكسوتهما بعد الفطام - فلقول الله عز وجل : «وعلى المولود له رزقهن.‎ 


7 وكسوتهن بالمعر وف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 


وعلى الوارث مثل ذلك) [۲ : 777]. 

فإن قيل: إنما على الوارث أن لا يضارء وقد روي ذلك عن ابن عباس من طريق 
فيها أشعث بن سوار وهو ضعيف؟ | | 

قلنا: نعم. ومن المضارة ترك الرضيع يضيع › وكيف. وقوله تعالى : #مثل ذلك » 
۲7 :۲۳ ] لا يختلف أهل العلم باللغة العربية التي بها خاطبنا الله عز وجل - في أن 
ذلك إشارة إلى الأبعد لا إلى-الأقرب - فصح أنه إشارة إلى الرزق» والكسوة يقينا. 

وقد ذكرنا من قال بهذا في «كتاب النفقات» من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته 
كعمر بن الخطاب, وزيد بن ثابت » وغيرهما ولا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن. 

وهذا مما خالفوا فيه عمر» وزيد بن ثابت ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم يشنعون هذا إذا وافق أهواءهم . 


كتاب الرضاع - مسألة ۲١٠٠‏ - لا يجمع بالنكاح بين الأختين من الرضاعة ۱۷۷ 


وأما قولنا: فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الأم ‏ وارثة كانت أو غير وارثة - لا 
شيء لها من أجل ذلك في مال الرضيع - إن كان له مال بخلاف نفقته بعد الفطام إن 
كان له مال. فلقول الله عز وجل : لا تضار والدة بولدها) [؟ :۲۳۳] . 
. ولقوله تعالى : إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین) [۲۳۳:۲]. 
وأما قولنا ‏ فإن كانت مملوكة. وولدها عبد لسيدها أوالخيرة : فرضاعه على الآم 
۰ بخلاف نفقته وكسوته بعد الفطام - فلهذين النصين المذكورين اف وليس السيد وارثا 
لعبده » لأنه يأخذ ماله - وإن كان كافراً - بعد موته . 


وأما قولنا فان كانت متلركة ووليتها رطان کان فآ نوارك ال يان 
والكسوة» والأجرة على الأب أوعلى الوارث كما قدمناء إن لع کن وات فرضباعه 
على أمه. فلما ذكرنا آنفاًء ا وبالله تعالى التوفيق . 


وأماقولنا : فإن ماتت» أومرضت» ارا ارات لان هاه اق 
لها: فإرضاعه على بيت المال ‏ فإن منع فعلى الجيران: يجبرهم الحاكم على ذلك» 
فلقول رسول الله يكل : «من ترك ديئاً أو ضياعاً فإلي أو علي» أو كما قال کا . 


ولقول الله تعالى : «و بالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
. ذي القربى والجار الجنب والصاحب# [4 : 5] وهذا من الإحسان المفترض المأمور 
به - وبالله تعالى التوفيق ٠ ٠‏ 


°14 - مسألة : ومن كانت له امرأتان» أو أمتانء أو زوجة وأمة: EE‏ 
إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلاً رضاعاً محرماًء وأرضعت الأخرى بلبن 
حدث لها من حمل منه امرأة كذلك : لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلاً . ش 


لمو ارج الرجل رت خلس ا ان ا اة 
وحرم عليه بناتهاء لأنهن أخواته - سواء في ذلك من ولدت قبله» أو من ولدت 
بعده ‏ من الرضاعة . ش ش ٠‏ 


وحرمت عليه أخواتهاء لأنهن خالاته من الرضاعة . 


1۷۸ 5 كتاب الرضاع - مسألة ٠١٠١‏ لبن الفحل يحرم 


ت ع لأنهن جداته . 

ی علي ارت تاج الي اریت بلا س جنل بان عاتن 
الرضاعة . 

وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته . 

وحرم عليه من أرضعت امرأته ES‏ 

وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته. 

وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها. 

ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة. 

برهان ذلك - -: قول الله عز وجل فيما حرم من النساء : (وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» .]۲۳:٤[‏ 

وقول رسول الله و : : «يحرم من من الرضاع ما يحرم من الولادق”" فدخل في هذا 

-كل ما ذكرنا وما لم نذكر - وبالله تعالى التوفيق:. ّْ 

وكل هذا فلا حلاف فيه إلا في خمسة مواضع -: 

وهي : لبن الفحل» وصفة ة الرضاع 0 وعدد الرضاع المحرم. الكبير» 
وار ور من مينة + 


6 _ مسألة لين الفحل يحرم؛ وعوما ذكن د : من أن ترضع امرأة رجل 
ذكراً ¢ وترضع امرأته الأحرى أ نئى اتوم إجداعما على لحري 


وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئاً -: كما صح عن عائشة أم المؤ منين - 


)١(‏ هذا اللفظ للبخاري (۲۲۲/۳ - الشعب). وأخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الرضاع/ باب /١‏ رقم 
۲ ۰۱۲ 15) وأبو داود في «سننه» (التكاح / باب ۷) والنسائي (كتاب النکاح / باب ۰٤۷‏ 48) وابن 
ماجة (۱۹۳۷» ۱۹۳۸) ومالك في الموطأ (۲۰۸ - تجريد) والدارمي (۲/ )٠١١‏ والبيهقي (5/ ١۲۷)ء‏ 
)٠١١ ٠١۹ /۷(‏ وأحمد في المسند (5/ ٤٤ء ›٠١١‏ 55). 
وقد أخرج لفظ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أحمذ في المسند (5/؟١٠)»‏ الطبراني في الكبير 
۰)۹٤ /5(‏ (195/48) والبغوي )207/١(‏ في التفسير وابن كثير في التفسير (۲/ 217) وأورده الزيلعي في 
النصب (۱۹۸/۳) . 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - القول بأن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيقاً. ۹ 


رضي الله عنها ‏ رويناه من طريق.أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين : أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها . وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضعته . 
۴ نساء إخوتها وبني إخوتها ومثله من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه حدثه 
بذلك عن عائشة أم المؤمنين . 

ربيعة » ويحيى بن سعيد. وعمرو بن عبد الله » وأفلح بن حميد» كلهم عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يدخل على عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
٠‏ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خصيف عن سالم بن عبدالله بن 

عمر عن أبيه عبدالله بن عمر أنه قال: لا بأس بلبن الفحل . 

ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبدالله . 


ومن طريق أبي عبيد نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبدالله بن زمعة بن الأسود: أن أمه زينب بنت آم سلمة أم.المؤمنين أزضعتها أسماء بنت 
أبي بكر الصديق امرأة الزبير» قالت زينب: فأرسل إلي عبدالله بن الزبير يخطب ابنتي 
أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان حمزة بن-الكلبية» فقلت لرسوله : وهل تحل له؟ 
إنما هي بنت أخيه» فأرسل إلي ابن الزبيز إنما تريدين المنع أنا وما ولدت أسماء 
إخوتك, وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فارسلي فاسألي عن هذا؟ 
فأرسلت فسأالت» وأصحاب رسول الله ية متوافرون وأمهات المؤمنين - فقالوا: إن 
الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً ؟ فأنكحتها إياه» فلم تزل عنده حتى هلكت. - 


ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا يحيى بن سعيد الانصاري أن 
حمزة بن الزبير بن العوام تزوج ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت أسماء بنت أبي بكر 
زينب بنت أم سلمة بلبن الزبير» ‏ قال يحبى بن سعيد : وكانت امرأة سالم بن عبدالله بن 
. عمر بن الخطاب قد أرضعت حمزة بن عبدالله بن عمر فولد لسالم .بن عبدالله من امرأة 
اخرى غلام اسمه عمر فتزوج بنت حمزة بن عبدالله بن عمر. 


۱۸۰ كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲١٠٠١‏ - القول بأن ما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء 


ومن O UR‏ أخبرني عمرو بن 
ارا 

ومن طريق عبد الرزاق» ووكيع › شه اران عن سفيان الشوري عن 
الأعمش» وقال: وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» فالا خا : عن إبراهيم 
النخعي قال: لا بأس بلبن الفحل. ‏ .. ش 
ومن طريق حماد بن سلمة أنا محمد بن عمروعن يزيد بن عبدالله بن قسيط: ٠‏ 
أنه سأل سعيد بن المسيب» وعطاء بن يسارء وسليمان بن يسار»؛ وأبا سلمة بن عبد 
يحرم ما كان من قبل الرجال. ٠‏ 0 | 

ومن طريق أبي عبيد نا أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - عن محمد بن 
عمرو عن يزيد بن داه بن قسيط فذكره عنهم » وزاد فيهم أبابكر بن سليمان بن أبي 
حثمة - وروي أيضاً عن مكحول» والشعبي . 
ا ل 0 
ش ومن طريق سعيد بن منصور نا عبدا العزيز. بن محمد أخبرني أفلح بن حميد» 
قال: قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : إن فلاناً من آل أبي فروة أراد أن 
يزوج غلاما أخخته من ا : لابأس بذلك . 

وذهب آخرون إلى التحريم به -: 

اوو و ا ا ی کر 
علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن ن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤ منين أرضعتها 
أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت زينب : فكان الزبير يدخل علي 
وأا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول : أقبلي علي فحدئيني أرى أنه أبي وما ولد : 
فهم إخوتي .- ش 


ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 


ي ۸۲ 


ار 34 Te‏ 3 8 يتناكحا؟ 03 ابن عباسن: :ل الاح واحد. 


ومن طريق يحبى بن سعيد القطان نا عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن 

محمد بن أبي بكر الصديق» وطاوسا : وعطاء بن بن أبي رباح» والحسن البصري› 

فقلت: امرأة أبي أرضعت بلبان إخوتي جارية من عرض الناس إلي أن أتزوجها؟ فقال 
القاسم : لا و أبوها ‏ وقال عطاء > وطاوس» والحسن : هي أختك . 


ا 
E‏ 50 قالا: نا هشيم أن عبدالله بن سبرة 
ظ ا 00 بن الزبير عن أبيه في رجل أرضعت 
امرأة أبيه امرأة وليست أمه : أتحل له؟ قال عروة : لا تحل له. 
ومن طريق مالك عن ابن شهاب قال: الرضاعة من قبل الأم تحرم. | 
ومن طريق أبي عبيد نا عبدالله بن إدريس الأودي عن الأعمش قال: كان عمارة» 
وإبراهيم » وأصحابنا. الوا و ا 
القغيش. 
قال أبومحين: هكذا يفعل آهل العلم» لا کمن یقول: أين کان فلان وفلان عن | 
هذا الخبر؟ وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والليث بن سعد وأبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي› وأبي ل سليمان» وأصحابهم . ش 
۰ وتوقف فيه آخرون -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن 
e e e‏ 


ل ر 


قال أبو محمد: فنظرنا في ذلك فوجدنا -: ما رويناه ‏ من:طريق مسلم بن _ 
الحجاج نا حرملة بن يحيى التجيبي - أنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 


A۲‏ کا لخب ابي الین ع ام ل ا ين الرضاعة 


عن عروة ب ا e‏ أفلح أخو أبي القعيس 
يستأذن عليها بعد الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة «قالت عائشة: 
فقلت : والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله َو فان أبا القعيس ليس هو الذي 
0 ولكن أرضعتني امرأته» فلما دخل علي رسول الله با قلت يا رسول الله إن 
أفلح أخا بي القعيس جاء يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى استأذنك؟ قالت : اك 
0 : ائذني له . : 


ونا محمد بن سعيد بن نبات نا إسماغيل بن إسحاق النصري أنا عيسى بن حبيب 
القاضي نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن يزيد المقري حدثني جدي 
محمد بن عبدالله نا سفيان بن عيينة عن الزهري وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن 
عائشة أم المؤمنين - يزيد أحدهما على صاخبه فالت «جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب 
فاستأذن علي فلم أذن له. فجاء النبي ب فقال: ائذني له فإنه عمك فقلت : يا رسول 
لطا امس لجر ري رمت ابعر يد عه 
عمك» .> 


ومن طريق مسل ناعبدالله بن معاذ العنبري نا] بي نا شعبة عن الحكم بن عتيبة 
. عن عراك .بن مالك عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «استأذن علي أفلبح بن 
قعيس» فأبيت أن آذن له فأرسل إلي: إني عمك أرضعتك امرأة أخي, فأبيت أن آذن له 
فجاء رسول الله ل فذكرت ذلك له فقال : .ليدخل عليك فإنه عمك)". 


فكان هذا خبراً لا تجوز مخالفته وهو زائد على ما في القرآن. ْ 
وأما الجنفيون» والمالكيون» فتناقضوا ههنا أقبح تناقض» لأن كلتا الطائفتين 


)١ طبعة الشعب» ومسلم (الرضاع / باب ؟/ رقم‎ - )40 /8( »)۲۲۲/۷( »)١6١1/5( انظر البخاري‎ )١( 
. )۸۹ /١( والطبراني في الصغير‎ )۳۸/١( وأحمد في المسند‎ )٥١ والنسائي (كتاب النكاح / باب‎ . 
هذا الحديث أخرجه مسلم من طريقه في (كتاب الرضاع / باب ۲/ رقم ه. 5. ۷)» وعبد الرزاق في‎ )۲( 
(N0۷ E OA المصنف (۱۳۹۴۳۷) وأحمد فيي المسند (5/ ") والدارظي‎ 
. )٤٥۲ /۷( والبيهقي‎ 
0505/6 أخرجه مسلم في (كتاب الرضاع / باب رقم ۰(۰ والهيشي في مجمع الزواد‎ (۳) 


كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠٠١‏ - تناقض الحنفيين والمالكيين, في احكام الرضاع وغيرها ۱۸۲۳ 


تقول: إذا روى الصاحب خبراً عن رسول الله ية وروي عن ذلك الصاحب خلاف ما 
روىء» فهودليل على نسخ ذلك الخبرء قالوا ذلك في مواضع -: ٠‏ 
- منها ما روي عن جابر في ولد المدبرة أنه يعتق في عتقها ويرق في رقها ‏ فادعوا 

أن هذا خلاف لما روي عن جابر عن النبي كله باع مدبراًء 

والعجب أنه ليس خلافاً لماروى » بل هوموافق لبيع المدبرء لأن فيه يرق برقها. 

قال أبومحمد: وهذا خبر لم يروه عن رسول الله ي إلا عائشة وحدهاء وقد صح 
عنها خلافه. فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء ولم يقولوا: لم تخالفه إلا لفضل علم 
عندهاء وقالوا: لا ندري لأي معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. 

قال ابوهجيدة :كان كن مم هد ينك میا قبا ارا و بحر 
عليها من أرضعته نساء أبي بكرء ونساء إخوتها » ونساء بني إخوتها بأصح إسناد. وأنه 
كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبناث أخواتهاء فهل ههنا شيء يمكن أن يحمل 
هذا عليه؟ إلا أن الذين أذنت لهم رأتهم ذوي محرم منها > وأن الذين لم تأذن لهم لم 
ترهم ذوي محرم منها ‏ ولكنهم لا يستحيون من المجاهرة بالباطل» ومدافعة الحق بكل 
ما جرى على ألسنتهم من غث ورث - ونعوذ بالله من الضلال. 

وقال بعضهم : للمرأة أن تحتجب ممن شاءت من ذوي محارمها؟ فقلنا : إن ذلك 
١‏ لها إلا أن تخصيصها ‏ رضي الله عنها - بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساء أبيهاء ونساء 
إخوتهاء ونساء بني أخواتهاء دون من أرضعته أخواتهاء وبنات أخواتهاء لا يمكن إلا 
للوجه الذي ذكرناء لاسيما مع تصريح ابن الزبير - وهو أخص الناس بها بأن لبن 
الفحل لا يحرم» وأفتى القاسم بذلك » فظهر تناقض أقوالهم - 
وال ورت الال ٠‏ 

وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح على العمامة وعلى 
رضاع سالم بأنها زيادة على ما في القرآن. ولا شك في أن التحريم بلبن الفحل زيادة 
على ما في القرآن» ولم يجىء مجيء التواتر - فظهر أيضاً تناقضهم ههنا. 1 

وعهدنا بالطائفتين تقولان: إن ما أكثر به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحدء وراموا 
بذلك الاعتراض على الخبر الثابت : من أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ولبن 


۲۱١ EE A ۱۸64‏ - لو نرجلا تزوج مين فأرضهها مرا وضاعاً محرماً حرتا 


الفحل مما تكثر به البلوى» وقد خالفته الصحابة» yy‏ 
الزبير» وزينب بنت أم سلمة» والقاسم» وسالم » وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسارء 
وسليمان بن يسار» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وأبو بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة » وإبراهيم النخعي. وأبو قلابة» ومکحول» وغيرهم › »> فهلا قالوا ههنا : لوكان ` 
صحيحاً ما خفي على هؤ لاءء وهو مما تكثر به البلوى. كما قالوا في خبر التفرق في 
البيع » وما نعلمه خفي عن أحد من الصحابة» والتابعين» إلا عن إبراهيم النخعي 
وحده ‏ فظهر بهذأ فساد أصولهم الفاسدة التي ذكرناء وأنها لا معنى لهاء ,وإنما هي 
اعتراض على الحق بالباطل - ونعوذ بالله من الخذلان. ْ 

5 مسألة : ولو أن رجلا تزوج امرأتين 555 امرأة رضاعاً محرماً 
حرمتا جميعاً"' وانفسخ نكاحهماء ؛ إذ صارتا بذلك الرضاع أ ختين» أوعمة وبنت أخ» أو 
خالة وبنت أخحت» أو حريمة امرأة لى E‏ > فلم تكن 
إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى.. ۰ 

وكذلك لودخل بهما فارضعت إحداهما الأخرى رضاعاً محرماً ولا فرق » فلو لم 
يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعاً محرماً انفسخ نكاخ. التي صارت أما ‏ 
للأخرى وبقي نكاح التي صارت لها ابنة صحيحاً لأن الله تعالى قال: ور بائبكم اللاتي 


NA لقد وقع ابن حزم غفر الله له ل كو سه م‎ )١( 
. ورسوله فحرم ما لم يحرم الله تعالى ولا رسوله إن الرجل اليافع أو المرأة اليافعة لا يصلح لها الرضاع قطفلا‎ 
. هوغذاء ولا هي رضيعة ولوشربت أو رضعت أطنان لبن من مثيلاتها من النساء‎ 

لقد نزل نص التحري يم بالرضاع على واقع ظل هذا الواقع هو المحور الحنفي الذي ينسق حوله ه إن أحكام 
الماع وذلك الواقع هوكون الرضنيع ملفا" لم تزل عه ل عة وقلية رقا يفا ويا ته في لور 
التكوين والضبط - - لا یفهم ما يدور حوله ولا يعقل ولا يقوى على اجتلاب مفاهيم الواقع حوله - وبينما هو 
كذلك لم تكد محاور الضبط والتوازن والعقل تنبت في جسده إلا برشفات اللبن التي يزضعها من أمه أو من 
ترضعه - بينما هو كذلك إذ نزل حكم تحريمه على مثل ما يحرم على المرء من النسب أو الولادة . 
- لقد أغفل الفقهاء أو الناس هذه المسألة فراحوا يفترضون أن ترضع امرأة أمرأة كبيرة أخرى تحجرت عظام 
قوائمها وتمتنت بها عوارضها وفاض عقلها نمواً حتى كاد ينقص ولم تعد عواطفها مشاعاً لا تدزي إلى من 
تصرفها بل هي في حوزة نفسها تمتلك مشاعرها ووجدانها ثم مع هذا كله لم يسندوا أمرها إلى نض . 
فيحرمونها من الرضاعة كما يحرمون الرخ RO‏ ا رو وس قي 
لوا و لت ل ل ا 


كتاب الرضاع ‏ مسالة ۲١٠۷‏ - صفة الرضاع المحرم 0 0 وما 


في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم )4 ]€ [YT:‏ فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بهاء ولا هي في حجره. فثلبت 
a :‏ وضارت الأخرى من أمهات نسائه» فحرمت جملة - وبالله تعالى نتأيد. 

2 - مسألة لت لا فإنما هو: ا 
ثدي المرضعة بفيه فقط. 


فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناءء ET‏ وأطعمه بخبز» أو 
في طعام» أو صب في فمه» أو في أنفه. أو في أذنه» أو حقن به : فكل ذلك لا يحرم 
٠‏ شيئاًء ولو كان ذلك غذاءه دهره کله . 


برهان ذلك - : قول الله عز وجل : «وأمهاتكم اللاتي أرضعئكم وأخواتكم من 
الرضاعة4 [4 .]۲١:‏ 


وقال رسول الله يكل ن ی لطاع ھا شو من ا 
٠‏ فلم يحزم الله تعالى ولا رسوله وك في هذا المعنى نكاحاً » إلا بالإرضاع ش 

والرضاعة» والرضاع فقط - ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته المرأة ة المرضعة من ثديها في 
فم الرضيع - يقال أرضعته ترضعه إرضاعاً . 


ولا ا ولا إرضاعاً ا المرضع ¢ أو الرضيع بفيه الشدي 
وامتصاصه إياه - تقول : : رضع , يرضع رضاعاً ورضاعة . 


وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه إرضاعاًء ولا رضاعة ولا 


(1) الراضع : هو الطفل في سن ومرحلة الرضاع ليس يزيد على ذلك شيئاً ما دام قبل حكم الفطام - إن قرار 
الفطام هو قرار الفصال - الأبدي ‏ أي تغلق به أبواب الأحكام الخاصة بالرضاع بغير إمكانية فتحها مرة 
أخرى حتى ولو عادت محاولة الرضاع - ففي فترة ما قبل الفطام تسري أحكام تحريم الولد من الرضاع 
كمثل مأ يحرم علية من النسب - فحين يفطم تنتهي مع فطامة تلك الأحكام ‏ هذا ما ينطوي عليه المدلول 
الحقيقي للفطام الذي معناه الفصال. ش 

(۲) هذا رائع من ابن حزم وكان عليه أن يكمل باقي هيكل الواقعية في الاستدلال بان يجمع هذه الشروط حول 
كون الرضيع طفلاً لم يصل بعد إلى حد الفصال. 

)۳( هذا اللفظ سبق قبل صفحات تخريجه . 


0 20202020200 كتاب الرضاع - هسألة ۲١٠۷‏ -إنما الرضاع مامص من الثدي ٠‏ 


ا إنما هو حلب وطعام وسقاءء ورت ١‏ فأكل وبلعء وحقنة وسعوط وتقطير› > ولم 
يحرم الله عز وجل بهذا شيئا. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع؟ 

قلنا : القياض كله باطل. ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل» 
وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من امرأة لأنهما جميعاً 
رضاع من الحقنة بالرضاع » ومن السعوط بالرضاع » وهم لا يحرمون بغير النساء - فلاح 
تناقضهم في قياسهم الفاسد. وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل . 

قال أبو محمد: وقد اختلف الناس في هذا - 

فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط بلبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن 
المرأة في الدواء » لأنه ليس برضاع » إنما الرضاع مامص من الثدي . 

هذا نص قول الليث» وهذا قولنا > وهو قول أبي سليمان » وأصحابنا : 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن سغوط 
اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال: ما سمعت أنه يحرم. ۰ 

وقال أبو حنيفة, وأصحابه : لا يحرم الكحل للصبي باللبن» ولا صبه في العين أو 
الأذنء ولا الحقنة بهى ولا مداواة الجائفة به ولا المأمومة به وار «في الااخليل؟ 


راب فوط طعام بلبن امرأة حتى صار مرقة نضجة» وكان اللبن فلاا فنا 
eT‏ » فأطعمه صغيراً لم يحرم ذلك عليه نكاح التي اللبن منهاء ولا 
eT‏ 
وأما الخلاف في ذلك فإنه قال أبو حنيفة ¢ ومالك . والشافعي ار والوجور. 
يحرمان كتحريع الرصاع 2 ٠‏ 
وقد تناقضوا في هذا على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
وروينا عن الشعبي : أن السعوط والوجور يحرمان. 


كتاب الرضاع ‏ مسالة ۲١٠۷‏ - تناقض القائلين بأن السعوط والوجور يحرمان ۱A۷‏ 


eT‏ سه ني لو ا 
قال : «إتما الرضاعة من المجاعة» . 

قالوا لنا جيل عاب شاه N‏ ابعص N‏ 
كان ذلك موجوداً في السقي والأكل؟ : 


e 
ا‎ e الجوع›‎ 

قلنا : لأصحاب أبي حنيفة اط ات رمن ذلك ماكر وار 
العين باللبن سواء سواء. لأن كل ذلك واصل إلى الحلق إلى لى الجوف»› فلم فرقتم بين 
الكحل به وبين السعوط به؟ : 

هذا وأنتم تقولون : إن من قطر شيئاً من الأدهان في اذنه وهو صائم فإنه يفطرء 
وكذلك إن احتقن فإن كان ذلك يصل إلى الجوف فلم يحرموا به في اللبن يحقن بها أو . 
يكتحل به وإن كان لا يصل إلى الجوف - فلم فطرتم به الصائم؟ وهذا تلاعب لاخفاء 
7 

وقال مالك : ]نجل لبن المرأة في طعام وطبنع وغاب اللبن أو صب فى ماء فكان 
الماء هو الغالب فسقي الصغير ذلك الماء أو أطعم ذلك الطعام لم يقع به التحريم . 


وأيضاً - فإنهم يحرمون بالنقطة تصل إلى جوفه وهي لا تدفع عندهم شيئاً من 
المجاعة فظهر خلافهم للخبر الذي موهوا بأنهم يحتجون به . 

والوجه الثاني أن هذا الخبر حجة لناء لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حرم 
بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم يحرم بغيرها شيئاً فلا يقع تحريم بما قوبلت به 
المجاعة من أكل أو شرب أو وجور أو غير ذلك إلا أن يكون رضاعة كما قال رسول 
الله ي : «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [۲۲۹:۲].. 


فإن موهوا بما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا عبد الكريمأن سالم بن 
أب الجعد مولى الأشجعي خدثه أن أباه أخيره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: إني 


۱۸۸ كتاب الرضاع - مسألة ۲۰۱۸ ارب ارت الصغير أو الكبير من لبن ميتة 
أردت أن ن أتزوج امرأة ا ا ار ا :لا تنکحها 
ونهاه عنها . 


وكان علي بن أ بي طالب يقول ل ب e‏ 
لبن امرأته لتحرمها عليه ! فلا يحرمها ذلك . 


قال أبو محمد: هذا عليهم لا لهم. لا مكرما اكور e‏ 


ولون داف > وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي وهم لا يقولون بهذا. 


۰۹1۸ - مسألة : قال أبو محمد: ET ET E‏ 
مجنونة أو سكرى خمس رضعات فإن التحريم يقع به. لأنه رضاع صحيح . 


وقال الشافعي : لا يقع بلبن الميتة رضاع لاه ن 

قال علي : هذا عجب'" جداً أن يقول في لبن مؤمنة أنه بجس وقد صح عن. 
النبي يه أنه قال: «المؤمن لا ينجس» وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته 
سواء » هو طاهر في كلتا الحالتين ولبن المرأ ا ع ا فت إلا أن 
دض الطهاره تمن فرعم ماده به 


ثم يرى لبن الكافرة طاهراً يحرم وهو بعضهاء والله تعالى يقول : «إنما 
المشركون نجس» [۲۸:۹] وبعض النجس نجس بلا شك . 


فإن قيل: فأنتم تقولون : إن لبن الكافرة نجس بلا شك ا 
استرضاع الكافرة؟ 


)١(‏ هذا إسناد واو لأن فيه ابن جريج مدلس وقد ذكره بالأخبار وليس فيه التصريح بالسماع وقد رواه عن عبد 
الكريم والراجح أنه عبد الكريم بن أب بى المخارق - أبو أمية TS‏ بد E‏ 
حرم في ظرف ولم يحرم في ظرف آخر مع افتراض الشرب في كل من الظرفين فهو يحرم على من أراد أن 
يتزوج إذا رضع من المرأة ولا يحرم المرأة على زوجها إذا ارضعتها ضرتها لتكيد لها - فانظر التناقض في 
الخبر. 

(۲) بل العجب من ابن حزم أن يحرم الكبير إذا رضع فضلاً على افتراضه الرضاع من الميتة - فانى للميتة أن 
ينساب لبنها وقد وقفت الدورة الدموية في الجسد ووقف انسياب اللبن تباعاً؟!! 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١14‏ - ولا يحرم من الرضاع إلا خس رضعات همل 


. قلنا : لأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية» وأوجب على الأم رضاع ولدهاء وقد 
علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن: «وما كان ربك نسيا» .]٦٤:۱۹[‏ 
ش . . إلا أننا نقول: إن غير الكتابية لا يحل لنا استرضاعهاء اا ت اك ذا 
اتخاذهن أزواجاً وطلب الولد منهن فبقي لبنها على النجاسة جملة - وبالله تعالى 
التوفيق . ْ 
ثم نقول: الرخائط دن و ا فم المرضع» أو غير ذلك من 
المحرمات كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك > لأننا قد بينا في «كتاب الطهارة» 
من كتابنا هذا وغيره أن النجس » والحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال فإن الطاهر طاهر» ٠‏ 
. والنجس نجس» والحلال حلالء والحرام حرام » فالمحرم هو اللبن لا ما خالطه من 
حرام أو نجس ولكل شيء حكمه - وبالله تعالى التوفيق. 

ولبن المشركة إنما ينجس هو وهي بذلك. لدينها النجس» فلو اسلمت لطهرت 
كلها , فلإرضاعها حكم الإرضاع في التحريم » لما ذكرنا - 

وبالله تعالى التوفيق . ش 

8 - مسألة ولا خوط رطا لاس وتات لط ان 
الأخرى - أو حمس مصات مفترقات كذلك - أو خمس مابين مصة ورضعة». تقطع كل 
واحدة من الأخرى ‏ هذا إذا كانت المصة تغني شيئاً من دفع الجوع, وإلا فليست شيا 
ولا تحرم شيئا. 

وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فروي عن طائفة : أنه لا يحرم إلا عشر 
رضعات لا أقل من ذلك . . 


كما روينا من طريق مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله بن عمر أخبره أن عائشة 
زوج النبي كله أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت : 
' أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم: فأرضعتني ثلاث رضعات » ثم 
مرضت أم كلثوم فلم ترضعني» > فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم 
كلثوم لم تتم لي عبشراً من الرضعات . 


ومن طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم 


۱۹۰ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١14‏ - التحريم من الرضاع بخمس رضعات 


المؤمنين أرسلت عاصم: بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر 
رات للخل عليها - ومو صحين- شات فكان يدل عليها: 

قال أبومحمد: عاصم بن عبدالله بن سعد هذا هومولى عمر .بن الخطاب -: ثنا 
أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن يزيد نا 
سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة قال: سألت 
عروة بن الزبير عن الرضاع فقال: كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات 
فصاعدا. ١‏ 


¢ 


فل هذا على ا فل غر لأنه أجاب به الذي استفتاه. 

وقد روي أيضاً : سبع رضعات -: كما حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن 
القواريري نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي 

قال أبو محمد : الأول عنها أصح . وهذا قد رواه من هو أحفظ من أبي الخليل »ومن 
يوسف بن ماهك . ١‏ 

كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر غن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عر وة بن 
الزبير عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال له عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم 
دون سبع رضعات أو خمس . ش 

وطائفة قالت : بخمس رضعات كما قلنا نحن . 

كماروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: لا تحرم دون خمس رضعات 

قال أبو محمد: هذا يخرج على أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات» ولغيرها 
أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن 


كتاب الرضاع - مسألة 7٠١1‏ -لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ' 0 وا 


8 الرضعة والرضحتان اللات 2" 


وهو قول الشافعي» وأصحابه . 

وطائفة قالت :. لا يحرم أقل من ثلاث رضعات - وهو قول سليمان بن يساز» ' 
و بن جبير» وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن 
المنذر» وأبي سليمان» وجميع اصحابنا. 


وظن قوم أنه يدخل في هذا القول ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا أحمد بن 
حرب الموصلي نا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين» وعبدالله بن الزبيرء قالا جميعاً : لا تحرم المصة ولا المصتان. 

ومن طريق سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن 
عقبة قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع ؟ فقال E‏ 

بن الزبير» كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان. 

آل أن هط كن هذا النس قينا أنهم كانوا يحرمون بالثلاث. 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» وأخصب الجسم -: كما 
روينا من طريق أحمد بن شعيب: أرنا عبد الوارث بن عيد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد التنوري» حدثني أبي - يعني عبد الوارث - نا حسين ‏ هو المعلم ‏ نا مكحول 
عن عر وة ب بن الزبير عن عائشة أم المؤ منين قالت : ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس» إنما 
الرضاع ما فتق الأمعاء . ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن ثور - هو أبو زيد ‏ عن عمرو بن 
شعيب أن سفيان بن عبدالله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله : مايحرم من الرضاع؟ 
فكتب إليه نها لا يحرم منها: الضرارء والعفافة, والملجة. 


والضرار - أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما. 

والعفافة ‏ الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي . 

والملجة ‏ اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. 

قال ابن جريج ا ا ر اسان الى و 


1۹۲ 1 كتاب الرضاع ‏ مسألة ٠١14‏ - التحريم بما قل أو كثر 


وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما ‏ قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما؟ فقال لها عمر : 
كيف أرضعت الآخر؟ قالت: مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت : فأمصصته. فقال 
عر او با اا الرضياعة لخا ش ٠‏ 

ومن طريق عبد الرزاق نامعمرء وابن جریج › قالا جميعاً: نا هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي : أنه استفتى أبا هريرة؟ فقال له أبو 
هريرة: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء - يعني من الرضاع . ش 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن لي ب 
مسعود قال : لا جر من الرضاع | إلا ما انيت اللحم وا نشز العظم - وبه يۇ خحذ. 

قال أبو محمد : هكذا نص الحديث -: نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمدبن 
عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد كس ا د لي يد 
EG‏ ا أن ابن 


500 أنه سمع سعيد بن المسيب 


وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أو كثر - ولو بقطرة صح ذلك عن ابن عمر» 
وعن ابن عباس في أحد قوليه -. ۰ 

وروي عن علي بن أبي طالب. وابن مسعود منقطعاً دونهما. 

وعن جابر بن عبدالله كذلك أيضاً. 

وصح عن سعيد بن المسيب في أحد قوليه. 

وصح أيضا عن عطاء. وعروة» وطاوس . 

وروي عن الحشن» والزهري» ومكحول. وقتادة» وربيعة» e‏ وسالم» 


وقبيصة بن ذو يب . 


وهوقول أبي حنيفة » ومالك والأوزاعي. والليث بن سعد وسفيان الثوري. 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١14‏ التحريم با قل أو كثر 1 55 


فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» فلم نجد لهذا القول متعلقاً 

ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى عشر رضعات فوجدناهم يذكرون ما كتب به ١‏ 
إلى أبو المرجى علي بن عبدالله بن زرُواز: نا أبو الحسن محمد بن حمزة الرحبي نا أبو 
مسلم الكاتب نا أبو الحسن عبدالله ؛ بن أحمد بن المغلس قال نا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل قال: نا أبي نا يعقوب بن إبراهيم الزهري”" نا أبي - هو إبراهيم بن سعد - عن 
ابن إسحاق قال: نا الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين: أن سهلة بنت سهيل 
أتت النبي يكل قالت له: إن سالا كان منا حيث علمت كنا تعده ولد وكان يدخل ` 
علي ف فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه : أنكرت وجه أبي حذيفة» إذ رآه يدخل 
علي قال: فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء» فإنما هو ابنك . 1 

قال أبو محمد: وهذا إسناد صحيح . > إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث 
ا 

أحدهما - أن يكون ابن إسحاق وهم فيه لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من 
هو أحفظ من ابن إسحاق - وهو ابن جريج - فقال فيه : أرضعيه خمس رضعات - على 
ما نورده بعد هذا إن شاء عز وجل . 

أو يكون محفوظاً فتكون زواية ابن إسحاق صحيحة ورواية ابن جريج صحيحة 
5 خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر الرضعات منسوخات على ما نورد بعد . 

- إن شاء الله تعالى - فسقط هذا الخبرء إلا يخاو ضرورة من أن يكون وهماًء أو 
لا بد من أحدهما. 


ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعات لا بأقل فوجدناهم يحتجون بالخبر 
المشهور من طرق شتى. 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ثقة مات سنة ثمان ومائتين - روى له البخاري ومسلم وباقي الستة. 
والحديث أطرافه عند أحمد (5/ »)١1/4‏ ومسلم (الرضاع / باب 1/ رقم 49 . وله أطراف أيضاً عند 
أحمد (778/5) وعبد الرزاق )١188486(‏ في المصنف. > ومسلم في (الرضاع / باب /اررقم ۲۹ - ۲۸). 
وقد اضطرب في متن هذا الحديث فجاء تارة بلفظ وخمس رضعات وتارة بلفظ «عشر رضعات» وهو = 


۱۹4 . كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١19‏ - لا تحرم المصة ولا المصتان 


منها SS‏ 
ع ماما الموسي لاف نارر Eas J: E‏ ليم 
وهكذا رؤاه أصحاب شعبة عن شعبة عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن 
عة ام المؤمين عن البدي ي قال رسول الله عن ' : ولا تحرم المصة ولا 
المصتان ». 


عنها. ات ب E‏ وهو الثقة 00 0 


> ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبدالله بن بزيع نا يزيد - هوابن زريع - 
نا سعيد ‏ هو ابن أبي عروبة ‏ عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم النخعي نسأله عن 
الرضاع؟ فكتب : إن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة أم المؤ منين حدثته أن رسول 
الله ية كان يقول: « لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان ». 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي نا 
مسلم بن إبراهيم نا محمد بن دينار نا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن 
النبي ي قال: م لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 0 


0 نازیر عن الي که ا 
المصة ولا المصتان» © . 


قال أبو محمد: ابن ابرع ااب وخالتة أم المؤمنين› فرواه عن کل واحد 
منهماء وله ابا ةن وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل. ودفع د ومؤثر 


= اضطراب يشير إلى عدم حفظه. 

.)5١ 25١ مسلم (الرضاع / باب ه/ رقم‎ )١( 
. )٤۹ إفة النسائي (النكاح/ باب‎ 

.)48 النسائي (النكاح / باب‎ (f) 


كتاب الرضام مسألة ۲١٠۹١‏ - لا تحرم من الرضاع الاملاجة ولا الإملاجتان ١‏ ' 146 


ریه على ما ثبت عن رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم من يتهم من رواة هذه 
الأخبار! ؟ 


وقد صح أيضاً : ا كما روينا من طريق أحمد بسن شعيب أنا 
محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد نا أبي عن محمد بن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج 
الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : .« لا تحرم من الرضاع المصة ولا 
٠‏ المصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن »0 . 


- وصح أيضاً من طريق أم الفضل أم عبدالله بن العباس -: كما روينا من طريق 
مسلم نا إسحاق ‏ هو ابن راهويه ‏ ويحيى بن يحبى » وعمرو الناقد كلهم عن المعتمر بن 
سليمان التيمي - واللفظ ليحبى قال: نا المعتمر بن سليمنان عن أيوب - هو 
السختياني ‏ عن أبي الخليل ‏ هو صالح بن أبي مريم ‏ عن عبدالله بن الحارث - هو 
ابو توفل بن انارت توعد ان - عن أم الفضل أن رسول الله ي قال: « لا تحرم 
الإملاجة ولا الإأملاجتان »20 , * 4ج 8 


ومن طریق ملم نا أبو بكر بن آي شيبة عن عبدة بن سليطان عن سعيد بسن أبي 
عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول 
الله يي قال: « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان, ولا المصة ولا المصتان )9 . 


ورويناه أيضاً ‏ من طريق مسلم نا ابن أبي عمرنا بشر بن السري نا حماد بن أببي 
سلمة عن قتادة عن أبي الخليل الضبعي عن عبدالله. ؛ بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «٠:‏ « :لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان الك 


وا امن اح ا غا بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ن نا جعفر : 


.)49 النسائي (النكاح / باب‎ )١( 

(۲) مسلم (الرضاع / باب و/رقم ۰۱۸ ۲ والنسائي (النکاح / باب 44) والدارمي (؟/61١)‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۷۲) والبيهقي /٤(‏ 400) وأحمد في المسند /٩(‏ ۳۳۹ (. 

(۳) مسلم (الرضاع / باب 273١/8‏ 2081 7 

)٤(‏ مسلم (الرضاع / باب ۰۱۸/٩‏ ؟5). 


۱۹7 كتاب الرضاع ‏ مسألة ٠١19‏ - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 


ابن محمد الصائغ نا عفان بن مسلم نا وهيب بن خالد أنا أيوب السختياني عن صالح أبي 
الإملاجة ولا الإملاجتان» : 

قالوا: فهذه آثار صحاح رواها أم المؤ منين» وأم الفضل› والزبیر» وأبو هريرة» 
وار 9 بن الزبير كلهم عن رسول الله كل فجاءت مجيء التواتر قالوا : فهي مستثناة من عموم 
قول الله عز وجل : « ات اللاتي أرضعنكم [YT: €] « E‏ 
وبقي ما زاد على التحريم 

لاسء صدقوا في أنها في غاية الصحةء زوين قرط لان 

القول ما قالوا لكن قد جاء غير هذا مما سنذكره الآن إن شاء عز وجل. 
فوجدناهم يحتجون بما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن 
الله عليه وآله وسلم قال لها: انظرن من إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من 
المجاعة )02 : 1 | 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة» وسفيان الثوري» وزائدة» كلهم عن أشعث بن 
أبي الشعثاء عن أبيه عن مسر وق عن عائشة أم المؤمنين عن النبي ب : « إنما الرضاعة 
من المجاعة 0۲ . ْ 

وقد أوردنا أيضاً قبل من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
ش أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" . 1 


)١(‏ مسلم (الرضاع / باب (/رقم ۲ ) والبخاري (۲۲۳(/۳)» (۱۲/۷ - الشعب ) وأيو داود 
(النكاح / باب 9) وأحمد في المسند (14/5. )١174‏ والبغوي في شرح السنة )١1/4(‏ والدارمي 
)٠١۸ /۲(‏ والطيالسي في المنحة (1559). 

(۲) البخاري (/77). ١7/7(‏ - الشعب) ومسلم (الرضاع / باب۸/ رقم ۳۲) وأبوداود (النکاح/ باب4) 
وأحمد (5/ )١78‏ والبيهقي (/ا/ 455). ۰ ) وابن كثير (۱/ )٤۱۷١‏ والدارمي (198/5).. 

)۳( الترمذي )٠٠١۲(‏ وابن حبان في صحيحه )٠٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة (4 / )۸٤‏ والبخاري في - 


كتاب الرضاع - مسألة ۲١٠۹‏ - الدليل على التحريم من الرضاع بخمس رضعات ۱4۹۷ 


0 جا اد ا 0 10 
ا ين اتج سلجي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
م ) 
قال أبو محمد: وهذان أثران في غاية الصحة» والحجة بهما قائمة . 
ثم نظرنا فيما احتج به من قال: لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات؟ 
فوجدنا ما رؤيناه من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الرحمن 
ابنالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤ منين 
قالت: نزل القرآن أن لا يحرم إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد وخمس معلومات هذا لفظ 

ولفظ عبد الرحمن : قالت «كان مما نزل من القرآن ثم سقط: لا يحرم من الرضاع 

ومن ظريق الة ار با أبي بكر بن محمد بن عمروابن حزم ٠‏ 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤ منين أنها قالت « كان فيما نزل من القرآن 
عشر رضعات يحرمن . مسن يخمس معلومات يحومن. فتوفي رسول الله ا وهن 
مما يقرأ من القرآن ». 

Ns‏ ومحمد بن المثنى» قال .ابن 
3 52500 الرحاتة ا با ااا عن ع 

ئشة أم المؤمنين قالت: لما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات؛ ثم نزل أيضا 
ا 0 ْ 


ومن طريق عبد ال نا ابن جريج أنا ابن شهاب”" أخبرني عروة بن الزبير عن 


= التاريخ الكبير (۲/ ۳۷۲) وأورده الحافظ في الفتح .)١48/4(‏ 
وروی أحمد (۱/ )٠١۲‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۷۳) بلفظ «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ». 

)١(‏ ابن جريج ثقة إلا أنه مدلس وتدليسه شر أنواع التدليس - ثم إن له علة أخرى فقد نقل المزي عن يحيى بن 
معين قال: ليس بشيء في الزهري - وروايته هنا هي عن ابن شهاب الزهري . 


۱۹۸ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١14‏ - رد القول بأن النحريم هو بقليل الرضاعة وكثيرها . 


عائشة أم المؤ منين « أن أبا حذيفة تبنى سالماً وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم زيداًء وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه 
وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل : «ادعوهم.لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) [8: 5] فردوا إلى آبائهم فمن لم 
سالماً ولداً يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلاً. وقد أنزل الله فيه ما قد علمت؟ فقال 
a‏ رعلية وال وسلع أرضعيه خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة . 

قال أبو محمد: وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم › ولا يسع 
أحداً الخروج عنهما" . 
عشر رضعات أو نسخه» إذ قد يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام أفتاها بالعشر قبل أن ن 
ينزل التحر ب يم بالخمس»› » ثم أفتاها بالخمس بعد نزولهاء وقد لا يكون بين الأمرين إلا 
بعض ساعة . 

. ثم نظرنا فيما احتج به به من رأى أن التحريم بقليل الرضاعة وكثيرها؟ فوجدناهم 
يحتجون بقول الله عز وجل: واونتل ار يوتحم aS‏ 
الرضاعة » [77:54. 

قالوا : فعم الله عز وجل ولم بخص . 

ا يه -: مثل قوله عليه اتصلاة والسلام في بنت حمزة : إنها ابئة 2 

وقول إا في بنت ا بى سلمة : إنهاابنة أخي من الرضاعة . : 

وقوله عليه السلام لعائشة أم-المؤمنين في عمها من الرضاعة: إنه عمك فليلج 
عليك» وفي عم حفصة أم المؤمنين: أرئ فلاناً د يعني عمها من الرضاعة . 


. بل خبر ابن جريج واو جداً لضعف روايته عن الزهري أصلاً‎ )١( 


۱4۹ الدليل على أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان‎ - ۲١٠۹ كتاب الرضاع  مسألة‎ ٠ 


با ن يق ساي عیام وم ري عو عد ارد بن القاسم 
- ومن طريق لت 9 ey‏ ابن أبي مليكة عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أم المؤ منين. 
١‏ ومن طريق مالك - بن أنس» ويونس بن يزيدء وجعفر بن ربيعةء كلهم عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤ منين. 
٠‏ ومن طريق شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن 
عائشة أم المؤ منين» كلهم لم يذكروا إلا ‹ أرضعيه » فقط دون ذكر عدد. 
وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الرضاعة من المجاعة ولا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء »0 . 
قالوا : فلم يذكر عليه الصلاة والسلام في كل ذلك عدداً. 
ال 0 
والرضعتان )0 . 
قال أبو متحمد: أما هذا الخبر» و موضوع › ومسلمة بن علي فساقط لا 
يروى عنه» قد أنكر الناس على ابن وهب الرواية عنه. ثم ذكره عمن لم يسمه فلا 
وأما الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل والآية المذكورة» فإن كل ذلك حق» لكن لما 
جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بآنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان, وأنه إنما يحرم خمس 
رضعات : كانت هذه الأخبار زائدة عى ما في تلك الآية. وفي تلك الأخبار» وكانت 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) حديث موضوع . ومن طرق مسلمة بن علي» وكذا فيه انقطاع ونكارة لمخالفته رواية الثقات الاثبات. 


9 ! كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲١٠۹‏ - الدليل على أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان 


عد ا اا SS‏ 
را و اد يفسل» eas‏ 
يفعل -: 
كتركهم عموم القرآن في قطع السارق لرواية فاسدة ة في العكرة الدراهم ولرواية 
صالحة في ربع الدينار. 
وكزيادة المالكيين التدلك في الغبل على ما في القرآن لغير نص 
وكزيادة الحنفيين . الوضوء بالنبيذ» ومن الرعاف» والقيء 50 في غاية 
الفساد. ۰ : 
وترك الزيادة التي يرويها العدل خطأ لا تجوز لأنها رواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ثابتة فمن خالفها فقد خالف أمره عليه الصلاة والسلام - فهذا لا 
يجور. ۰ ش 
.واغترضوا بالآثار التي جات خسن رضحات رمات ما رويناه عن طاومن آنه 
قال : كان زواج النبي صلى الله عليه وأله وسلم رضاعات محرمات» ولسائر النساء 
رضاعات معلومات» ثم ترك ذلك بعد. 
خمس - وقال طاوس : قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة 
2 
قال أبو محمد: هذا قول طاوس لم يسنده إلى صاحب فضلاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومثل هذا لا تقوم يهحخجةء ولا يحل القطع بالخ بظن تابي 
وقالوا أيضاً : قول الراوي : فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرأ من القرآن؟ 
قول منکر» وجرم في القرآن. ابعل اد يجو عفرا نيه من القرآن بعد موت . 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ . 


فقلنا: : ليس كما ظننتم إنما معنى قول عبد الله ؛ بن بي بكر في روات لما ذکرتم» 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١14‏ - دفع الاعتراض على أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ۲۰۱ 


ثم - انه عليه الصلاة والسلام - مات وهو مما يقرأ مع القرآن بحروف الجر يبدل 
بعضها من بعض. ومما يقرأ من القرآن الذي بطل أن يكتب في المصاحف» وبقي 
حکمه» كاية الرجم سواء سواء ‏ فبطل اعتراضهم المذكور. 
ش واعترضوا على الخبر الثابت الذي فيه دلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة 

ولا الرضعتان» بأن قالوا: هو خبر مضطرب في سنده» فمرة عن عائشة» ومرة عن الزبير؟ 

فقلنا: فكان ماذا؟ هذا قوة للخبر أن يروى من طرق. وما يعترض بهذا في الآثار 
إلا جاهل بما يجب في قول النقل الثابت. نه ران وليل على م أصلاً. إنما 
هو دعوى فاسدة . 

والعجب كله أنهم يعيبون الأخبار الثابتة بنقلها مرة عن صاحب. ومرة عن أآخر, ثم ظ 
لا يفكر الحنفيون في أخذهم بحديث أيمن فيما تقطع فيه يد السارق» وهو حديث ساقط 
مضطرب فيه أشد الاضطراب . 

ولا يفكر المالكيون في ار ا ا 

وفي الصدقة في الفطر بخبر أبي سعيد» وكلاهما أشد اضطراباً من خبر 


الرضعتين » ولكنهم E‏ مجه 
:وقالوا: عروة ر بن الزبير أحد رواة ذلك الخبر» وقد روى عنه: ان قليل الرضاع 
وكثيره لا يحرم؟ 


فقلنا: فكان ماذا؟ إنما الحجة في روايته لا رأيهء وقد أفردنا في كتابنا المعروف 


ب «الاإعراب» :اضطراب الطائفتين في هذا المعنى. واخلهم برواية الراوي وتركهم 
لرأيه في خلافه لما رواه. 


٠‏ وذكروا أيضا - اعتراضات في غاية الفساد والغثاثة لا يخفى سقوطها على ذيي 
فهم » عمدتها ما ذكرنا ‏ وبالله تعالى التوفيق - فوجب الأخذ بهذه الأخبار. 

ولما كان عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا 
المصة ولا المصتان» علمنا أن المصة غير الرضعة» فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع 
ما في الثديين متصلاً رضعة واحدة» وأن المصة لا تحرم» إلا إذا علمنا أنها قد سدت 
مسداً من الجوع ولا يوقن بوصولها إلى الأمعاء وأن اليسير من ذلك الذي لا يسد مسدأ من 
الجوع » ولا يوقن بوصوله إلى الأمعاء لا يحرم شيئاً أصلاً - وبالله تعالى التوفيق . 


۲ 1 كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠٠٠١‏ ورضاع الكبير حرم 


0 - مسألة : ورضاع الكبير محرم - ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق“؟ ْ 1 

وهذا مكان اختلف الناس فيه : فطائفة قالت: يحرم من الرضاع في الصغر ولا 
يحرم في الكبر. ولم يحدوا حداً في ذلك -: كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاش عائشة وحدها كن 
رضاع الصغير لا رضاع الكبيرء دون أن يرد عنهن في ذلك حد. 

ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر”" ‏ وقد سأله رجل عن 
رضاع الكبير ‏ فقال له ابن عمر: قال عمر بن الخطاب : إنما الرضاعة رضاعة الصغير. ٍ 


ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر" أنه كان يقول: لا رضاعة إلا ما أرضع 
في الصغر, ولا رضاعة لكبير. 0 ' . 

وقالت طائفة : لا يلزم من الرضاع إلا ما كان في المهد ت 

كما روينا من طريق أبي داود حدثني أحمد بن صالح حدثني عنبسة © حدثني 


يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أبى أزواج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى پرضع في المهد. 


)١(‏ هذا غلط فاحش يرده ما ثبت صحيحاً من قول النبي كَل : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» وحديث 
دلا يحرم من الرضاع إلا ما انبت اللحم» رواه أحمد »)477/١(‏ (الدارقطني 5/ 2090877 ْ 
وكذا ما ثبت عن أجل الصحابة من أصح الطرق فمن طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر: 
أنه كان يقول: لارضاعة إلا ما أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير ». 
ومن طريق عبد الله بن دينار عنه قال: قال عمر بن الخطاب : إنما الرضاعة رضاعة الصغير» . 

(۲) هذا إسناد رجاله ثقات . 1 ش 

(۳) هذا إسناد السلسلة الذهبية . ش 

(4) عنيسة هو ابن خالد الأيلي ‏ أبوعثمان مولى بني أمية عن عمه يونس وابن جريج وعنه ابن وهب وأحمد 5 
صالح وقال: صدوق قال داود هو أحب الينا من الليث. ا 
قلت: وإسناده جيد. 


كتاب الرضاع - مسألة ۲٠۲۰‏ لا رضاع إلا ما كان في المهد ۳ 


ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
سعيد بن المسيب قال: لارضاع إلا ما كان في المهد".. 

وقالت طائفة :. لا يحرم من الرضاع إلا ما كان قبل الفطام. وأما بعد الفطام فلا -: 
كما زوينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب : أن أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - سئلت : هل يحرم الرضاع بعد 
الفطام؟ فقالت: لارضاع بعد فطام . 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. الثوري عن أبي حصين عن أبي 
عطية الوادعي أن رجلا مص من ثدي امرأته فدخل اللبن في حلقه فسأل أبا موسى 
ذلك» قال أبو عطية - ونحن عنده -: فقام ابن مسعود وقمنا معه حتى أتى أبا موسى 
الأشعري فقال: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم؟ فقال أبو 

ين ههنا أنه إنما يجرع مذة تغذي الرضيع باللين . | 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال هو 
ابن سبرة - عن علي بن أبي طالب قال: لا رضاع بعد الفصال. 1 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع من ابن 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن. والزهري. وقتادة» قالوا: لا رضاع 
الفطام مثل الماء يشر به . 


وبه يقول الأوزاعي وقال: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في 


(1) هذا إسناد في غاية الصحة . 
أورده الزيلعي في نصب الراية مرفوعاً وعزاه إلئ الدارقطني في سننه من طريق الهيثم بن جميل عن ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا به - والهيشم ثقة حافظ من رجال البخاري ثم إن أبا الوليد بن برد 
راوي الحديث عنه قل وثقه الدارقطني وقال النسائي صالح. 


٤‏ كتاب الرضاع ‏ مسألة ۲٠۲١‏ -لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة اعوام 


الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئاء وقال: فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل 
الحولين» فإنه ما كان في الحولين› فإنه يحرم. وما کان بعدهماء فإنه لا يحرم وإن تمادى 
الرضاع . ٠‏ 
- وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء -: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الحجاج ب بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال ات 
الأمعاء . 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام» وأما ما رضع بعد 
الثلاثة الأعوام فلا يحرم وهذا قول زفر بن الهذيل. 

وقالت طائفة : لا يحرم بن الإشناع إلى مالحا في ایی وة اشر ا وان يع 
ذلك فإنه لا يحرم - وهو قول أبي حنيفة . 

وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وشهرین» فما كان بعد 
ذلك لم يحرم وهذا قول مالك . 

وهذه الأقوال الثلاثة -: قول أبي حنيفة» وزفر» ومالك : ما نعلم أحداً من أهل 
العلم قال بشيء منها قبل المذكورين». ولا معهم. إلا من قلدهم اتباعا لهواهم - ونعوذ 
بالله من الفتنة . 


00 لا يحرم من الرضاع 0 0 بعدهما ٠‏ 
ا ای عن بن سعد ا e‏ 


ومن طريق أبي عبيد : نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا 
رضاع إلا في الحولين“. 


)١(‏ هذا الإسناد في غاية الصحة. 


اكنات الرضام 2 04 10 هن قال جر من الرضاع الاما كان ف ابولق o‏ 


ومن طريق مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب» وعروة بن 3 
الزبير عن الرضاعة؟ فقالا جميعاً : كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي _ 
واا ا و ا 


ومن طريق أبي عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
الشيباني قال: سمعت الشعبي يقول: ما كان من سعوط. اردور ا مويه فى ا 
فهو يحرم. وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا.. ١‏ 

وهو قول ابن شبرمة» وسفيان الثوري, والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وأبي سليمان» وأصحابنا. 

ورواه ابن وهب عن مالك ثم رجع إلى الذي ذكرنا قبل» لأنه هو المأثور عنه في 
موطئه الذي قرىء عليه إلى أن مات . 

قال أبو محمد: وقالت طائفة ارضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن أبي 
موسى وإن كان قد رجع عنه. 


ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الكريم : أن سالم بن أبي الجعد 
مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: إني أردت أن 
أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به؟ فقال له علي: لا تنكحها ونهاه 
عنها . 1 

ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال: أخبرني 
غروة بن الزبير بحديِت أمر رسؤل الله 6ل سهلة بنت سهيل بأن ترضع سالماً مولى أبي 
حذيقة خسن رضعات د وهو كير فلت فكانت تراه ابنأ لها قال عروة + فلخت 
بذلك عائشة أم المؤ منين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم» وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال" . 
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أببي ر باح وسأله رجل فقال: 


. سبق تخريجه وبيان علته‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


2 ' ش ٠‏ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١٠١‏ ارتضاع الكبير لا يحرم 


سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً أفانكحها؟ قال عطاء: لاء قال اين جريج 
a.‏ : وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخبيبا - وهو قول 
الليث بن سعد. 

قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة» وزفر» ومالك فلا خفاء بفسادهاء إلا على 
قول من يقول في النهار: إنه ليل» مكابرة ونصراً للباطل . 

ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: لما قال الله تعالى: # والوالدات 
. يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 [۲۳۳:۲] دل ذلك على أن ههنا حولين و 
وأشار إلى عددها بالشمس . 0 

الاو فجمع هذا القول مخالفة الله عز وجل ومكابرة الحس: 

أما مخالفة الله عز وجل - فإنه يقول: # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ' 
في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم © [751:9]. 

ی ا ا و ر ا الل درا اي سام وأنه في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض» وأن ذلك هو الدين القيم » ولا.يمكن أن تكون الأشهر 
الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية» فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم » ونسب 
إلى الله تعالى الكذب من أنه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية . 

وأما مكابرة العيان - فإنه ليس بين الحولين الأعجميين المعدودين بالشمس 
وقطعهها للقلك:ونين الشولين الجر ين المعدودية بالق لذ اتان ورون يوسا 
فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أب ين أتت. والقطع بالتحريم والتحليل 
- في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل . | 

وأما من حدّ ذلك بما كان في المهد ‏ فكلام أيضاً لا تقوم بصحته حجة لا من 
قران» ولا من سنةء ولا من إجماع » ولا من قياس. ولا من رواية ضعيفة ‏ فسقط هذا 
القول. | 
وأما من حدّ ذلك بما كان في الصغر - فإن الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلم لأنه 
قبل ذلك لا تلزمه الحدودء ولا الفرائض - وهذا حد لا يوجبه قران ولا سنة . 


۷ لا رضاع بعد الفصال‎ - ٠١٠١ كتاب الرضاع - مسألة‎ ٠ 


وأما من حد ذلك بالفطام - فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل : طإفإن أرادافصالاً 
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) [۳۳:۲]._ 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه في التحريم إذ ليس للتحريم في هذه الآية 
ذكرء ولا في تراضيهما بالفصال تحريم» لأن يرتضع الولد بعد ذلك» إنما فيها انقطاع 
النفقة الواجبة على الأب في الرضاع » وليس بانقطاع حاجة الصبي إلى الرضاع ينقطع 
التحريم برضاعه ‏ إن رضع - إذ لم يأت بذلك قرآن» ولا سنة. 

واحتجوا بخبر رويناه من طريق سل و اا 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: قال رسول 
اذيك - :لا بحرم من الرضاء ال اتی الأمعاء فى انی وكانا قبل الفطام . 

قال أبو محمد : هذا خبر منقطع » لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم 
المؤمنين» لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاماً وكان مولد هشام سنة 5٠[‏ 
ه ] ستين» فمولد فاطمة على هذا سنة[ ٤۸‏ ه ] ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة 
[۹ ه] تسع وخمسين» وفاطمة صغيرة لم تلقهاء فكيف أن تحفظعنهاء ولم تسمع من 
خالة أبيها عائشة أم المؤمنين شيئاً - وهي في حجرها ‏ إنما أبعد سماعها من جدتها 
أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهم . 

وموهوا أيضاً - بخبرين ساقطين -: 

أحدهما - من طريق معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
عن النبي با : « لا رضاع بعد الفصال ».. 


والآخر ‏ من طريق معمر أيضاً عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني 


جابر بن عبدالله عن أبيهما عن رسول الله ی فذكر كلاماً كثيرأء وفيه: ولا رضاع بعد 
. الفطام“ 
راك 


۰۳۲۰ » ۳۱۹ /۷( والبيهقي‎ )۱۷١ /4( والدارقطني‎ »)۲٠۲/٤( هذا الحديث أخرجه الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وأورده الزيلعي في‎ )۲١١ /۷( »)۲۹۹/۰( والطبراني في الصغير (؟58/5) والخطيب في التاريخ‎ ١ 
. )۳۱۹ ۰۲۱۸ /۳( نصب الراية‎ 
2 وقد ورد الحديث من طرق غير طريق حرا بن عثمان فأورده لزيلمي عن الطبرائي في ألصغير (۱۸/۲) من‎ 


A‏ كتاب الرضاع ‏ مسألة 507١‏ الأدلة بأن ارتضاع الكبير يحرم 


وهذان خبران لا يجو التشاغل بهماء لآن جوييراً ساقط: والشتحاك ضعيف: 
وحرام بن عثمان هالك بمرة ‏ فسقط كل ما تعلقوا به - ْ : 

وبالله تعالى التوفيق . 

وسقطت الأقوال كلها إلا قول من راعى الحولين» وقول من لم يراع في ذلك حداً 1 
أصلاًء فنظرنا فيمن راعى الحولين فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل: ظ وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) [19:45]. 


وبقوله عز وجل : 9# والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ينم 
الرقاء 1¢ (Yr:‏ 


وبقوله عز وجل: ف حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في 
عامين # .]۱٤:۳١[‏ 


فقالوا SG‏ ل ل ل ل 
کاملان» لمن أراد أن يتم ا 


قالوا: فلا رضاع بعد الحولين أصلاًء لأن الرضاعة قد تمت» وإذا انقطع الرضاع 
قال أبو محمد : صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ما حد عز وجل» ولولم يأت 
نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلق» لكن قد جاء في ذلك -: ما رويناه من 
a‏ ا ای غ فاا جیا ل 
قالت: وجاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي وَل 0 


= طريق لم يضعفها وذكر طريقاً آخر عن عبد الرزاق من طريق الضحاك بن مزاحم عن النزال عن غلي مرفوعاً 
وهو طريق ضعيف. 
وأورده من طريق جابر مرفوعاً وأعله بحرام. 

)١(‏ سفيان بن عيينة ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بسنتين والراجح أن هذا من اخلاطه وزيادة على ذلك فهو مدلس 


وقد عنعنه . 


كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١٠١‏ مناقشة حديث ارضاع الكبير وبيان نكارته ش ۲۰۹ 


حذيفة من دخول سالم وهو خليفه؟ فقال رسول الله كِ أرضعيه» فقالت: وكيف أرضعه 
وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ی وقال: قد علمت أنه رجل كبير »'. 

ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ ومحمد بن أبي عمر - . 
واللفظ له - قال: نا.عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ‏ هو السختياني - عن ابن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤ منين : أن سالماً مولى أبي حذيفة كان 
مع ابن اعليية وأقلة اق يتنم كانت - يعني سهلة بنت سهيل - إلى النبي يي فقالت : 
إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وانه يدخل عليناء وإني أظن أن في 
شن أبي ليف من بالك ا ندال لها ا أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة ». ش 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن 
حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة» قالت: قالت أم سلمة لعائشة - رضي الله 
عنهما ‏ إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي؟ فقالت عائشة: أما 
لك في رسول الله َل أسوة حسنة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما 
يدخل على - وهو رجل - وفى نفس أبى خذيفة منه شیء؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك . ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت : إن سالما كان يدعى ابن أي حذيفة» وإنه الله قد أنزل في كتابه 0 ادعوهم 
لآبائهم ) [۳۳. 6] توكان سدخل على ونا فعدل وحن في مزل هيق؟ فقنال لها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعي سالماً تحرمي عليه . 

قال الزهري: قال بعض أزواج رسول الله كل لا ندري لعل هذه كانت رخصة 
لسالم خاصة - قال الزهري: فكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى 
ماتت . 


(۱) والحديث فيه تعارض كبير فكيف تكشف نفسها على سالم وتلقمه ثديها لترضعه وهو رجل ثم متى كانت يرد 
إلى دييها اللبن ولم يثبت أنها ترضع . 


56 5 كتاب الرضاع ‏ مسألة 7١١‏ - رد ابن حزم في رضاع الكبير 


قال أبو محمد: فهذه الأخبار ترفع الإشكال. وتبين مراد الله عز وجل في الآيات 
المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل الحولين» إذا 
ل ل ل والتي“يجبر عليها 
الأبوان أ حبا أم كرها. 

ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذاء لأنه تعالى قال: 0 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعورف ‡ [۲۳:۲]. 

فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود .عامين › وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد 
ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. 1 

وكان قول الله تعالى: # وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من 
الرضاعة 414 :]ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات 
الأحرء وعموماً لا يجوز تخصيصه إلا بنص ب يبين أنه مخصص له لا بظن. ولا بمحتمل لا 
بیان فيه . 

وكانت هذه الآثار قد جاءت مجىء التواتر رواها نساء رسول الله 55207 
وآله وسلم كما أوردناء ووه كس من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة . 


ورواه من التابعين القاسم بن محمد. وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع . 

ورواه عن هؤلاء الزهري. وابن أبي مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» ويحى 
ابن سعيد الأنصاري» وربيعة. 

ورواه عن هؤ لاء أيوب السختياني. وسفيان ا وسفيان بن عيينة» وشعبة. 
ومالك» وابن جرير» وشعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد. وجعفر بن ربيعة. 
وتطادين E‏ ومعمر» وغيرهم . 


ورواه عن هؤلاء الناس: الجماء الغفير, فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا 
e‏ هو خاص لسالم كما قال 

بعض أزواج رسول الله كلل فليعلم من تعلق بهذا أ نه ظن ممن ظن ذلك منهن - رضي 
ا 


كتاب الرضاع - مسألة ۲۰۲۰ - رد ابن حزم في رضاع الكبير ۳١۱١‏ 


وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن : ما نرى هذا إلا خاصاً لسالم» وما ندري لعله 
رخصة لسالم » فإذ هو ظن بلا شك» فإن الظن لا يعارض بالسنن قال تعالى : « إن الظن 
لا يغني من الحق شيئا) :٥۳[‏ ۲۸]. 

وشتان بين احتجاج أم سلمة ‏ رضي الله عنها - باختيارها وبين احتجاج عائشة - 
رضي الله عنها ‏ بالسنة الثابتة وقولها لها: أما لك في رسول الله كل ا 
وسكوت أم سلمة ينبىء برجوعها إلى الحق عن احتياطها . 

ومن أعجب العجائب أن المخالفين لنا ههنا يقولون: إن المرسل كالمسند. وقد 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي ية إذا أرضعن الكبير دخل 
عليهن, فكان ذلك لهن خاصة. ` 

وقال آخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني. 

قال أبو محمد : وهذا باطل بيقين» لأنه لا يحل لأحد أن يقول في نص ثابت : هذا 
منسوخ» إلا بنص ثابت مبين غير محتمل » فكيف وقول سهلة - رضي الله عنها ‏ لرسول 
الله ی : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلى لأنه بعد نزول الآيات المذكورات ' 
وباليقين ندري أنه لو كان خاصة.لسالم, أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة 
والسلام كما بين لأبي بردة في الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك . 

وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه: كيف يحل للكبير أن 
يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ 

قال أبومحمد: هذا اعت راضن مجرد على رسول الله يكل الذي أمر بذلكء والقائل 
4 بس من أن طق أن.للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها 
وخاصرتهاء وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي 
كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد. وأن تكشف ال 
كذلك ‏ ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين . 


بينة لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير» فهو عموم لكل رضاع إذا 


11۲ كتاب الرضاع ‏ مسألة 7٠١7١‏ - وان حملت امرأة من يلحق ولدها به . . 


قال علي : فصح أن عائشة زضي الله عنها كان يدخل عليها الكبير إذا أرضعته في 
حال كبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم» ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل ونقطع 
بأنه تعالی لم يكن ليبيح سر رسول الله يكل ماد دراك وتام 3 
يعضمك من الان € 9 .[WV:‏ 


فنحن نوقن ونبت بأن رضاح الكبير يقع به التحريمء وليس في امتناع سائرهن من 
أن يدخل عليهن بهذه الرضاعة شيء ينكر, لأن مباحأ لهن أن لا يدخل عليهن من يحل له 
الدخول عليهن - وبالله تعالى التوفيق .. ظ 

0 مسألة: وإن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن» > ثم وضعت 
فطلقها زوجهاء أو مات عنها فتزوجها آخرء أو كانت أمة فملكها آخر. فما أرضعت فهو 
ولد للأول لا للثاني» فإن حملت من الثاني فتمادى اللبن فهو للأول إلا أن يتغير» ثم 
يعتدل. فإنه إذا تغير فقذ بطل حكم الأول وصار للثاني [ .والحمد لله رب العالمين ]. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۲‏ لا ذنب عندالله عز وجل بعد الشرك اعظم من شيثين. . .2 ١١‏ 


وصلى الله على E‏ واله 
كتاب الدماء والقصاص. والديات ' 


۲ 9 مسألة: قال أبو محمد رضي الله عنه -: 

لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين - 

أحدهما ‏ تعمد ترك صلاة فرض ”2 حتى يخرج وقتها . 

والثاني - قتل مؤ من أو مؤ منة عمداً بغير حق . 

أما الصلاة فقد ذكرناها في «كتاب الصلاة» . 

وأما القتل - فقال عز وجل : ور ESS‏ 
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وقوله تعالى: # وم يقل ؤس تعدا جزازه جهنم خال یا وغضب ال عله 
ولج واعتالة بعدايا عظيما 2# ]. 1 


روينا من طريق البخاري نا علي هو ابن عبدالله ‏ نا إسحاق بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه عن عبدالله بن عمر بن الحطاب مال قال رسول 
لذ عق انه عليه واو ولا بزال الم في فشيحة من نه مالم يعي دما 
حراماً ۳ . 


)١(‏ في النسخة 5 « قال أبو محمد رضي الله عنه: . . . » الخ بدلاً من كلمة : «مسألة). 
(۲) في النسخة ١4‏ : «ترك الصلاة الفرض» . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه . 


1 ش كتاب الدماء. . - مسألة ۲٠۲۲‏ - القتل قسمان : عمد. وخطأ الخ. . 


أنه سمعه يحدث عن ابن عمر أنه قال « إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حله «. 

3037 - مسألة : والقتل قسمان: : عمد وخطأ. 

برهان ذلك -: الآيتان اللتان ذكرنا الفا > فلم يجعل عز وجل في القتل قسماً 


ثالاً - وادعى قوم أن ههنا قسماً ثالث وهو عمد الخطأ ‏ وهو قول فاسد لأنه لم يصح في 
ذلك نص أصلاًء وقد بينا سقوط تلك الآثار في «كتاب الإيصال e‏ 


العالمين. 
مع أن الحنفيين» والشافعيين القائلين بشبه العمد هم مخالفون لتلك الآثار الساقطة 
التي موهوا بها فيما فيها من صفة الديةء وغير ذلك على ما بينا في غير هذا الموضع ‏ وهو 
عندهم ينقسم قسمين - 
أحدهما ‏ ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله - وقد لا يمات من مثله . 
. قال أبومحمد: رضي الله عنه : هنذا عمد وفيه القود أو الدية» كما في سائر العمد. 
لأنه عدوان. وقال عز وجل : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم .]١94:7[8#‏ 
والقائ ها تمد به كما لا بمرت أحد اطا نمف هدا ن قثا عر 
خطأ ‏ ولا شيء فيه إلا الأدب فقط. 


ومن عجائب الأقوال ههنا أن الحنفيين يقولون : من أخذ حجراً من قنطار فضرب 
دا رأس مسلم» ثم لم يزل يضربه به حتى شدخ رأسه كله : فإنه لا قود فيه» ولیس 
قتل عمد. 

وكذلك لو تعمد ضرب رأسه بعود غليظ حتى يكسره كله ويسيل دماغه ويموت ولا 
فرق. ا 

وقال المالكيون من ضرب بيده في فخذ مسلم فمات المضروب | إثر الضربة -: 
:ففيه القود.. ويقتل الضارب . 


. وسماع هذين القولين يكفي من تكلف الرد عليهما 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7١17‏ من قتل انساناًمتأولاً فأخطا فعليه القود ٥‏ 


قال أبو محمد رضي الله عنه الكطا من رو لي ناراف مانا ل ا د 


اس يات ساك ا 
في أنه قتل خطأ لا قود فيه. 


أو قتل في دار الحرب إنساناً يرى أنه كافر فإذا به مسلم» أو قتل إنساناً متأولاً غير 
مقلد ‏ وهو يرى أنه على الحق فإذا به على الخطأ. 

برهان قولنا"“ في القاتل في دار الحرب -: قول الله تعالى: 8 ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة 4 ٤[‏ :4[ 

«من» ههنا بمعنى «في» لأنه لا خلاف بين أحد في أن قوماً كفاراً حربيين أسلم 
منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خط: فإن فيه الدية لولده. والكفارة - 
فصح بذلك ما قلنا ‏ والحمد لله رب العالمين . 

وأما المتأول- فلما روينا من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا يحبى بن سعيد 
القطان نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد ‏ هو ابن أبي سعيد المقبري - سمعت أبا شريح 
الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يا معشر خزاعة قتلتم هذا 
القتيل من هذيل وإني عاقله ومن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : أن 
يأخذوا العقل, وبين أن يقتلوا )29 . 

0 فاشك أن خزعة تلو ماين أن له قله - 
المخالف للنص» أو على تقليد من تأول فأخطأ: فعليه القود. 


وهذا الخبر زائد على خبر أسامة بن زيد ‏ وخالد ‏ رضي الله عنهما ‏ في قتل 
ین كل ف ی جديمة او دوفن فل أسامة : الرجل الذي قال : لا إله إلا الله - 


° والزيادة لا يجوز تركها . 


)١(‏ في النسخة ١١‏ : «برها ن ذلك». 


(7) أخرجه أبو داود في سننه . 


ل ْ كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١74‏ - ولا قود على مجنون فها أصاب في جنونه 


30355 - مسألة: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه» ولا على سكران 
اا كز المترح لدم عقرة. ولا على من لوكي لزلا على دمن 
هؤلاء : دية. ولا ضمان, وهؤ لاء والبهائم سواء لما ذكرنا في «الطلاق» وغيره من الخبر 
. الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق”" والسكران لا يعقل 
وقد ذكرنا خبر حمزة: ‏ رضي الله عنه - في قوله لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم مالو ٠‏ 
قاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي رضي الله عنه فلم بجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ملامة ولا غرامة . 


وقال بعضهم الو أن يقتل أحداً أو يفسد ماله إلا تساكز حتى 
: يبلغ ما يريد؟ : 

فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام في المجنون. فقولوا : لو كان هذا لما شاء أحد أن 
يقتل أحداًء اوت ا إلااتحامق وتن »حت يبل من ذلك ما يريد ولا فرق . 
ش فقالوا: ومن يعرف أنه سكران؟ 1 

فقلنا : ومن يعرف أنه مجنون؟ . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : والحق المتيقن في هذا : أن الأحكام لازمة لكل بالغ 
حتى یوقن ا ۰ 
yT‏ أن لا ي نوز 
السكران بارتداده عن الإسلام ‏ وهذا أشنع من كل ما سواه. 

فإن قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية؟ 

قلنا: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
ار عليكم حرام مرل الي الارن والسكرا برام يقير مو م 
دمائهم ولا فرق ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلاً . 

وجاءت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في ذلك آثار : 


)١(‏ حتى يفيق في النسخة 15 : حتى يبرأ. 


. كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲٠‏ - القول بإيجاب الغرامة على عاقلة الصبي ۷ 


أما الصبي فجاء عن علي بن أبي طالب أثر بأن ستة صبيان تغاطوا : وني 
أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة » وشهد الثلاثة على الاثنين» فجعل على على الاثنين ثلا 
أخماس الدية» وجعل على الثلاثة خمسي الدية -: 

ل ا 0 أوحماد بن أبي سليمان: أن 

ا 0000 
ثم لو صح لكان المالكيون» والحنفيون» والشافعيون مخالفون له وإنما يكون 
. الشيء حجة على من صححه» لا على من لم يصححه . 

وروي إيجاب الغرامة على عاقلة الصبي عن الزهري»› وحماد بن آي صایمان» 
وإبراهيم النخعي» وقتادة - وبه يقول أبو حنيفة . 

وروي عن ربيعة أنه قال: إذا كان الصبي صغيراً جداً فلا شيء على عاقلته » ولا 
في ماله ب وإن كان يعقل فالدية على عاقلته . 

وبه يقول مالك - وقال الشافعي : هي في ماله بكل حال. : 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فهذه مناقضات ظاهرة» وأقوال بلا دليل. لامن 
. قرآن» ولا سنة صحيحة. ولا سقيمة»› ولا رواية عن صاحب أصلاًء ولا قياس » وما كان 
هكذا فهو باطل متيقن . 
ا وقد تفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد» وقياسه على الحخطا باطل لو كان 
القياس حقاً. ابن عدم الشيء إلا على نظيره ه ومشبهه » ولا شبه بين العاقل 
البالغ ونين الصبي والمجنون أصلاً - فبطل كل ما قالوه - وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنهء فلو كان القياس حقاً لكان إسقاط 
الدية قياساً على سقوط الكفارة في ذلك أصح قياس يوجد» ولكنهم لا النصوص يتبعون» 
ولا القياس يحسنون» ولا الصحابة يقلدون. 


وأما المجنون ‏ فحدثنا أحمد بن عمر بن أنس نا عبدالله بن الحسين بن عقال نا 
إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم ناجعفر بن محمد الصائغ نا 


۲۱۸ كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١74‏ - الأقوال في حكم جناية الصبي والمجنون 


عفان هو ابن مسلم - نا صخر بن جويرة عن نافع مولى ابن عمر قال: إن مجنوناً على 
87م ل ا 0 
ماله ويدفع إلى أهل المقتول. 


ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة ب بن الزبيرعن أ بيه : أن عبدالله بن 
الزبير قال : جناية المجنون في ماله . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذان الأثران في غاية الصحة . 

ومن طريق الحسين بن عبدالله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال: جناية 
الصبي. والمجنون على عاقلتهما -. ْ 

وهذا لا يصح. لأن ١‏ لحسي" بن عبدالله » وأياى وحذه : لا حير فيهم . 


' ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن مروان كتب إلى معاوية في. 
مجنون قتل رجلاً؟ فكتب إليه معاوية : : اعقلهء ولا تقد منه -. 


وهذا لا يصح. لأن يحبى بن سعيد الأنصاري لم يولد إلا بعد موت معاوية . 
وروينا عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار على المجنون العقل .ولا 
يصح عنهماء لأنه عن مخرمة بن بكير عن أبيه» ولم يسمع من أبيه شيئا. 
: ورويناه أيضاً - عن يحبى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن جعفر بن الزبير 
جناية المجنون على عاقلته ك 
الزنادء ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وم نصح اقطاعن ادن اساد خلافه . 


ولا حجة لهم فيماروي عن معاوية. لأنه ليس فيه : أن الغرامة في مال المجنونء 
ولا أنها على عاقلته : إنما فيها: : أنه أمر مروان بأن يعقله ‏ وظاهر الأمر أنه عقله من بيت 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7١74‏ - اقوال العلماء بأنه يقاد من السكران 1" 


المال» ولو فعل الإمام هذا لكان حسناًء وليس واجباً ‏ وهذا مما خالفوا فيه النتصوص» 
ما جنى المجنون القاصد على ضده ‏ وهو ما جناه العاقل المخطىء - ولم يقيسوا إسقاط 
الدية على إسقاطهم الكفارة في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . ش 

فأما السكران” فروينا عن علي بن أ بی طالب : أن سكارى تضار بوا بالسکاکین . 
وهم أربعة فجرح اثنان» ومات اثنان : فجعل على دية الاثنين ¿ المقتولين على قبائلهماء ‏ 
وعلى قبائل اللذين لم يموتاء وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما ‏ وأن الحسن بن 
علي رأى أن يقيد للحيين للميتين ولم ير علي ذلك» وقال: لعل الميتين قتل كل واحد 
منهما الآخر ‏ وهذا لا يصح عن علي لانه من طريق فيها سماك بن حرب عن رجل 
مجهول» رواه حماد بن سلمة عن سماك. فقال: عن عبيد بن القعقاع . 

ورواه أبو الأحوص عن سماك فقال: عن عبد الرحمن بن القعقاع› وكلاهما لا 
يدرى من هو وسماك يقبل التلقين"' . 

ولو صح لكان مخالفاً لقول الحنفيين» والشافعيين» والمالكيين. 

ومن طريق يحبى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي الزناد: أن معاوية أقاد 
من السكرانء قال انرا الزناد: وكان القاتل محمد بن النعمان الأنصاري والمقتول 
عمارة بن زيد بن ثابت . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا لا يصح › لأن يحيى لم يولد إلا بعد موت 
معاوية» وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف أول من ضعفه : مالك» ولا نعلم 
في هذا الباب عن أحد من الصحابة شيئاً غير ما ذكرنا - وصح عن الزهري» وربيعة . 

وبه يقول أبو حنيفة, ومالك. والشافعي : يقاد من السكران - ولا حجة في أحد 


دون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رهذا ما اموا فيه التصوض :وما روي عن 
الصحابة والقياس. كما فكرنا. 


1 . «وأما السكران»‎ :١١ في الد لنسخة‎ )١( 
في النسخة 15 : « يقبل التدليس» وهو خطأ والصواب ما اثبت هنا.‎ )۲( 


20 كتاب الدماء - مسألة ۲٠٠٠‏ وإن قتل.مسلم عاقل بالغ : ذمياً أو مستأمناً يؤدب ويسجن 


قود د ولا قصاص . ل ا ولا قتل» ولا نكال على : ا 

ا أن السكران لا يلزمه طلاق ا 
المجنون ‏ وبهذا يقول أبو سليمان» والمزني» والطحاوي. وغيرهم . 

وإيجاب الغرامة شرع . فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة - فهوشرع من الدين لم 
يأذن0) به الله - ونعوذ بالله من هذا . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : إلا أن من فعل هذا من الصبيان» أو المجانين» أو 
السكارى في : : دم أو جرح» أو مال: ا حتى يتوب 
السكران» ويفيق المجنون» ويبلغ الصبي . 

لقول الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ¢ زه [Y:‏ وتثقيفهم تعاون على البر والتقوى. e‏ تعاون على الإثم 
والعدوان ‏ وبالله تعالى التوفيق . 

- -مسألة : وإن قتل مسلم عاقل بالغ : ذميأًء أو مستامناً -عمداً. أوخطا‎ ٠ 
فلا قود عليه» ولا دية. ولا كفارة  ولكن يؤدب في العمد خاصة. ويسجن حتى يتوب‎ 
كفا لضوزه:.‎ 

برهان ذلك -: قول الله تعالى: ط« ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) [47:4] إلى قوله تعالى: « وكان الله عليماً 
حكيماً © .]۹۲:٤[‏ 

فهذا كله في المؤمن بيقين ‏ والضمير الذي في « كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمئة فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين توبة | 
من الله 4 راجع ضرورة - لا يمكن غير هذا - إلى المؤمن المذكور أولاء ولا 


(1) في النسخة ٤‏ «شرع من الدين ما لم يأذن ». 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني شف 


ذكر في هذه الآية لذمي أصلاً ولا لهستأمن ‏ فصح يقيناً أن إيجاب الدية على المسلم 

وقد اختلف الناس في هذا -: 

فقالت طائفة ‏ منهم : أبو حنيفة : يقاد المسلم بالذمي في العمد» وعليه في قتله 
خطأ الدية والكفارة» ولا يقتل بالمعاهد ‏ وإن تعمد قتله ‏ ولا نعلم له في قوله هذا سلفا 
أصلاً . ْ 

وقالت طائفة ‏ منها مالك: لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة» أو حرابة» 
فيقاد به ولا بد - وعليه في قتله خطأ أو عمداً ‏ غير غيلة - الدية فقط والكفارة في 
الخطأ. ظ 

وقالت: طائفة منها الشافعي : لا يقاد المسلم بالذمي أصلا . لكن عليه في قتله 
ا هدا او طا الدية» والكفارة . 


وجاء في ذلك عن السلف - ما روينا من طريق وكيع نا سفيان الشوري عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي : أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الحيرة؟ 
السب ار ونا أبو.الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواء سواء - 
وهذا مرسل . 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا قاسم ب بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا 
محمد بن المثنى نا عبدالله بن إدريس الأزدي عن ليث بن أبي سليم عن 
الجكم بن عتيبة : أن علي بن أبي طالب» وابن مسعود, قالا جميعاً: : من قتل يهوديًء أو 
نصرانياً قتل به - وهذا مرسل أيضاً -. 

وضح هذا عن عمر'بن عبد العزيز -: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون» قال: شهدت 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذمياً: فأمره أن يدفعه إلى وليه» 
فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه - قال ميمون ق و و انار - وصح 
أيضاً عن إبراهيم يم النخعي -: 


كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 


۲ ش كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - القول بأنه لا يقتل المسلم بالذمي. . 


النخعي. قال: المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني - وروي عن الشعبي مثله - وهو 
قول ابن أبي ليلى» وعثمان البتي» وأحد قولي أبي يوسف . ش 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضي اليمن 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم ‏ وكان قد قتل هنديا باليمن - 
أغرمه خمسمائة› ولا تقده به. ' 

وقول آخر - رويناه أيضاً عن عمو بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي: إن كان 
ذلك منه خلقاً وعادة» وكان لصاً عادياً فأقده به - وروي: فاضرب عنقه - وإن كان ذلك 
في غضبه› أو طيرة.. فأغرمه الدية - وروي فأغرمه أربعة آلاف - ولا يصح -عن عمرء 
لأنه من طريق عبدالله بن محرر”'' ‏ وهو هالك ‏ عن أبي مليح بن أسامة :أن عمر ‏ وهذا 
مرسل . | ّْ 

ومن طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتاب لأبيه: أن عمر. 

ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن عمرء وهذا 
لد 
e‏ 0 اس 

TS 
عامر إلى عثمان أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقته على ماله؟ فكتب إل‎ 
:- عثمان: أن اقتله به - فإن هذا قتل غيلة على الحرابة‎ 

. ورويناه أيضاً - عن أبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن كل 


. عبد الله بن المحرر ضعيف منهم بالكذب‎ )١( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲٠‏ - لا يقتل مؤمن بكافر Y۳‏ 


ذلك من رواية عبد الملك بن حبيبالاندلسي - وفي بعضها ابن أب بي الزناد ‏ وهو 
ضعيف - وبعضها مرسل» ولا يصح منها شيء. : 

وقول آخر ‏ لا يقتل به» كما روينا بالرواية الثابتة من طريق شعبة نا عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الحيرة؟ فكتب 
عمر بن الخطاب : أن يقاد به ثم كتب عمر كتاباً بعده: : أن لا تقتلوه. ولكن اعقلوه. 

ومن طريق إفعاء رن إشحاق ابيا نابو صرب الاين يدهن كتين يق 
زياد عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب : لا يقتل مؤ من بكافر. 

ومن طريق إسماعيل نا يحيى بن خلف نا أبوعاضم النبيل عن ابن جريج أخبرني 
ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن عثمان بن عفان قضى : أن لا يقتل به» وأن 
يعاقب . ٠‏ 

ومن طريق عبد الرزاق نا مغمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه : 
أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً؟ فدفع إلى عثمان بن عفان فلم يقتله بهء 
وغلظ عليه الدية كدية المسلم ‏ قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر ‏ هو ابن خالد بن 
الوليد ‏ رجلا ذميا في زمن معاوية؟ فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية ألف دينار. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هذافي غاية الصحة عن عثمان ‏ ولا يصح في هذا 
شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عمر أيضاً من طريق النزال بن سبرة . . 

e 
ا‎ 

e‏ اسحاق نا سليمان بن حرب نا أبو هلال نا الحسن 

ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملةء وعن أبي عبيدة. بن الجرا ¢ 
ومعاذ بن جبل . وريد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري -: 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن 
عباس قال في المسلم يقتل الذمي : لا يقتل به. وفيه الدية. ش 


۲٤‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - قول أبي حنيفة في تفريقه بين الذمي والمعاهد 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وروي أيضاً عن عمر بن عبد العزيز - وهو قول 
سفيان الثوري» O‏ ا E‏ 
وإسحاق» وأبي سليمان» وابن المنذر» وجميع أصحابهم - وإليه رجع زفر بن 
الهذيل -. 


روينا ذلك: من طريق أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عنه. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : أما قول أبي حنيفة ‏ في تفريقه بين الذمي. 
والمعاهد» فما نعلم له حجة لا من قرأن, ولا من سنة, ولا من رواية سقيمة ولا من رواية 
عن أحد من الصحابةء ولا من التابعين» ولا من قياس . ولا من رأي له وجه - فسقط 

وكذلك وجدنا من فرق بين المرةء وبين الاكثار من ذلك لا حجة لهم من قرآن» 
ولا من سنةء ولا من رواية سقيمةء ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة - رضي الله 
عنهم - ولا من قياس » ولا من رأي له وجه . 

وأما قول مالك - في الفرق بين الغيلة وغيرها ‏ وكذلك أيضاً سواء سواء, إلا أنهم 
قالوا: إنما قتلناه للحراية؟ 

فقلنا: أنتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة» ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضاً. 
لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة» من 
لا يقتل به إن قتله في ع غير الحرابة, وان نتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة - 
فظهر فساد هذا التقسيم بيقين 

وأما المشهور من قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب» أو 
صلبه» أو قطعه» أو نفيه ی ن أوجبوا قتل المسلم بالذمي ولا بد - في الحرابة 
وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه فوضح فساد قولهم بيقين لا اشكال فيه وأنه لا حجة 
لهم أصلاً ‏ وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا - في قول من قال : يقتل المسلم بالذمي» وبالمعاهد» فوجدناهم 
يحتجون بقول الله عز وجل : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس * [0: 10]. 


- كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠۲٠‏ - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به o‏ 


وبقوله تعالى: # والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 51:1 ]. 

وقوله تعالى: # وجزاء سيئة سيئة مثلها *#؟: ٠:‏ 1 ]. 

وقوله تعالى: # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 5# :؟؟ ١!‏ ]. 

وبقوله عز وجل: ا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق * .]4705١:47[‏ 

وبقوله تعالى: ‏ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى 4 .]1١78:7[‏ 

وقوله تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه 
كان .منصوراً» [۳۳:۱۷]. 

قالوا: وذو العهد - وإن كان كافراً ‏ فإنه إن قتل بغير حق فهو مظلوم بلا شك . 

وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم « من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين إما يودى وإما يقاد ». 

وبالخبر الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً « لا يحل دم رجل مسلم إلا 

قال علي : وسندكرهما بأسانيدهما ‏ إن شاء الله تعالى بعد هذا . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: واحتجوا ‏ بما روينا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقاد مسلماً قتل يهودياً. وقال: أنا أحق من وفى بذمته . 


0 
ورواه بعض الناس عن يحبى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن 
محمد بن المنكدر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وذكروا أشياء ادعوا فيها الإجماع ‏ وهو أن عبيدالله بن عمر بن الخطاب لما مات 
أبوه ‏ رضي الله عنه ‏ قتل الهرمزان وكان مسلماً. وقتل جفينة وكان نصرانياًء وقتل بنية 


ال 00 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - المسلم يقطع ان سرق مال الذمي 


صغيرة لأبي لؤلؤة وكانت تدعي الإسلام - فأشار المهاجرون على عثمان بقتله؟ قالوا : 
فظاهر الأمر أنهم أشاروا بقتله بهم ثلا لتهم . 

وقالوا: كما لا حلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي» والمستأمن» 
فقتله بهما أولى, لأن الدم أعظم خرمة من المالء وقالوا لنا خاصة : أنتم تحدون المسلم 
إن قذف الذمي, والمستأمن» وتمنعون من قتله بقتله لهما - وهذا عجب جداً!؟ 

واحتجوا على الشافعيين بقولهم : : إن قتل ذمي ذمياً ثم أسلم فإنه يقتل به عنذكم» 
ولا فرق بين قتلكم مسلماً بکافر» وبين قتلكم مسلماً بكافر في المسألة الأخرى؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه -: 

أما قول الله عز وجل : % وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ¢ [40:6] فإن 
هذا مما كتب الله عز وجل .في التوراة» ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة 
والسلام» ثم لو صح أننا ملزمون ذلك لكان القول في هذه.الآية كالقول في الآيات الأحر 
التي ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابتة التي أوردناء وفيها «أو نفس بنفس 8 


' وأيضاً ‏ ففي آخر هذه الآية بيان أنها في المؤهنين بالمؤ منين خاصة, لأنه قال عز 
وجل في أخرها: «فمن تصدق به فهو كفارة له) [0 : 40] ولا خلاف بيننا وبينهم في أن 
صدقة الكافر على ولي الكافر الذمي المقتول عمداً لا تكون. كفارة له فبطل تعلقهم 
بهذه الآية. 1 1 ْ : 


وأما قوله عز وجل  :‏ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ٠‏ 
ما اعتدى عليكم ) [7: ]١44‏ فإن الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين» 
فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية» وآخرها بأن يعتدوا على من اعتدى عليهم. 
. بمثل ما اعتدى به عليهم - ولیس فيها : أن يعتدي غير المؤ منين على المؤ منين باعتداء 
يكون من المؤمنين عليهم أصلاً . 


اه اتام اي لت هة : وأن احكم بينهم بما ' 
أنز ل الله € :١[‏ 54 ]لا بالآية المذكوزة. 


وأما قوله تعالى : «إوجزاء سيئة سيئة مثلها 4 ]6٠ : ٤۲1‏ فهو أيضاً في المؤمن 


كتاب الدماء ‏ مسألة ه7١٠‏ .ولا خير لكافر أصلاً صبر أو لم يصبر 1 لفق 


يساء إليه خاصة. لأن نصها ل( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله 4 [47 : ]4٠‏ ولا خلاف في أن هذا ليس للكفاره ولا أجر لهم البتة. 

وأما قوله عز وجل: # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # [5:15؟١]‏ 
فكذلك أيضاً إنما هو خطاب للمؤمنين خاصةء يبين ذلك ضرورة قوله تعالى فيها 
$ وإن عام فعاقبوا بعشل ما عوقیتم به وان صبرتم لهو خير للصابسرين ) 
٦: 1>‏ ولا خير لكافر أصلاً صبر أو لم يصبر -: ه: 


قال الله عز وجل: ا ل ل ٠‏ هباءٌ منشوراً 4% 
ره؟ :"؟]. 


وأما قوله تعالى : « ولمن انتصر 1 0 0100 
على الذين يظلمو ن الناس ويبغون في الأرض بغير الحق EES‏ شْ 
وقوله تعالى : < ومن قعل مظلوماً فقد جعلنالوليه بسلطاناً فلا يسرف في القتل إن 


وقوله تعالى 9 ثم بقی علي لينضصرنه اف 4 ۲۷1 :[. 
وقوله عز وجل : ذإ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر ET‏ 
والانثى بالأنثى ) [۱۷۸:۲] الآية. 


والأخبار الثابتة التي فيها «النفس بالنفس». 

و «من قتل له قتيل فإما يودى وإما يقاد «. 

فإن كل ذلك ينخص بقول الله عز وجل: ف أفنجعل المسلمين كالمجرمين 
ما ا ¢ ]1:1۸[ . 


وبقوله تعالى : « أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون ) [۱۸:۳۲]. 

وبقوله تعالى  :‏ ولن يجعل الله للكافر ين على المؤمنين سبيلاً 4 .]١4١:5[‏ 

فوجب يقيناً أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاًء ولا يساويه في شيء» فإذ هو 
كذلك فباطل أن يكافىء دمه بدمه» أو عضوه بعضوه: أو بشرته ببشرته ‏ فبطل أن يستفاد 
للكافر من المؤمن» أو يقتص أله منه - فيما دون النفس - إذ لا مساواة بينهما أصلا . 


۲۸ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠١‏ - الكفار قتلوا الأنبياء وجرحوا وجه نبينا يلد 


ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤ منين سبيلاً وجب ضرورة أن 
لا يكون له عليه سبيل في قوده. ولا في قصاص. أصلاً - ووجب ضرورة استعمال 
النصوص كلهاء إذ لا يحل ترك شيء منها. 

ومن فضائح الحنفيين ‏ المخزية لقائلها في الدنيا والآخرة - قطعهم يد المسلم 
بيد الذمي الكافرء ومنعهم من قطع يد الرجل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة» نعم. 
ولا يقطعون يد الذمي الكافر إن تعمد قطع يد امرأة حرة مسلمة » فاعجبوا لهذه المصائب 
مع قول الله عز وجل: ل إنما المؤمنون إخوة » [4؛ : .]٠١‏ 

فإن اعترضوا في الآية المذكورة ‏ بما روينا من طريق سفيان الثوري عن الأعمش 
عن زر عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال له: كيف تقرأ هذه 
الآية «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» [ ]٠١١ : ٤‏ وهم يقتلون ‏ يعني 
المسلمين - فقال علي : فالله يحكم بينهم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين - يوم 
القيامة ‏ على المؤ منين سبيلا . 

قال أبو محمذ رضي الله عنه : يسيع الكندي مجهول لا يدري أحد من هو؟ 

وجواب هذا السائل: أن هذه الآية حق واجب في الدنيا والآخرةء إنما منع الله 
تعالى من أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل بحق يجعله الله تعالى له» ويأمر 
بإنفاذه للكافر على المسلم في الدنيا ويوم القيامة . 

وأما بالظلم والتعدي ‏ فلم يؤمننا الله تعالى - قط من ذلك» كما أطلق أيدي 
الكفار فيما خلا على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقتلوهم» وعلى رسوله 
محمد يه فجرحوا وجهه المقدس» وكسروا ثنيته - بنفسي هوء وبأبي وأمي . 

وكما أطلق ألسنة الحنفيين» وأيدي من وافقهم بإيجاب الباطل في القصاص 
للكافر من المسلم ‏ وكل ذلك ظلم لم يأمر الله تعالى به» ولا رضيه ولا جعله حقاء بل 
أنكره عز وجل أشد الإنكار؟ 

نعم » وفي الآية التي فيها وكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ' 
بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
بإحسان 4 [۱۷۸:۲] وهذا نص جلي بأنها في المؤمنين خاصة. بعضهم في بعض 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ _ حديث : المؤمنو ن تتكافاً دماؤهم ۲۹ 


فقط» لأنهم إخوة كلهم فاسقهم وصالحهم »› عبدهم وحرهم › ولیس أهل الذمة إخوة 
ول كرامة ل 

وكذلك قوله تعالى : إ فقد جعلنا لوليه سلطاناً 4 [۳۳:۱۷] فمعاذ الله أن يكون 
هذا لكافر, والله ما جعل تعالى لهم قط بحكم دينه - سلطاناً. بل جعل لهم الصغارء 
قال عز وجل: ا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [۲۹:۹]. 

قلنا: ولا كرامة أن نقتله به قوداً. بل قتلناه لأنه نقض الذمةء وخالف العهد 
بخروجه عن الصغارء وكذلك نقتله إن لطم مسلماً أو سبه» ونستفىء جميع ماله بذلك» 
ونسيء أهله وصغار ولده. 

فإن قالوا: فلم تحكمون على المسلم برد ما غصبه من الذمي أو منعه إياه من 
المال؟ 

قلنا: ليس في هذا سبيل له على المسلم» إنما هي مظلمة يبرأ منها المسلم تنزيهاً 
له عن حبسها فقط. 

ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني قال: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد 
القطان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: 
انطلقت أنا وآخر ‏ ذكره ‏ إلى علي بن أب بى طالب فقلنا: : هل عهد إليك رسول الله ا 
عهداً لم يعهده | إلى الناس عامة؟ قال: ل > إلا ما في كتابي هذاء فإذا فيه « المؤ منون 
تتکافا دماؤ هم“ وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا > لا يقتل مؤمن 
بکافر» ولا ذوعهد في عهده. من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة » والناس أجمعين (. 


)٠١١ /۳( والدارقطني‎ )١77/١( وأحمد‎ )7١ والنسائي (القسامة / باب‎ )١١ أبو داود (الديات / باب‎ )١( 
والطحاوي (۲/ 9) -مشكل).‎ )١5١/7( والحاكم‎ «(TA/۸) والبيهقي 0/ :"ل‎ 


٠ ۳۰‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - حديث المؤمنون تتكافاً دماؤهم 


أيمن نا عبدالله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل الترمذي. قال عبدالله : نا 
أبي , وقال الترمذي : نا الحميدي» ثم اتفق أحمد بن حنبل» والحميدي - واللفظ له - 
قالا جميعاً: نا سفيان بن عيينة نا مطرف بن طريف.قال: سمعت الشعبي يقول: نا أبو 
جحيفة - هو السوائي قال : قلت لعلي , بن أبي طالب : هل عد سن رسول ا 
سوى القرآن؟ قال علي «لاء والذى فلق الحبةء وبرأ النسمةء » إلا أن يعطي الله عبداً فهماً 
في کتابه» أو ما في الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قالن: العقل» وفكاك الأسير» 

قال أبوامحمد رضي الله عنه : وهذا لا يحل لمسلم خلافه. 

فاعترض فيه أهل الجهالة المضلة”' بأن قالوا: قد روي هذا الخبر من طريق 
أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام عن قتادة عن أبي 
حسان» قال: قال علي بن أبي طالب «. ما عهد إلى رسول الله ية شيئاً دون الناس إلا 
صحيفة في قراب سيفي؟ فلم يزالوا به حتى أخرجها؟ فإذا فيها المؤمنون تتكافاً 
دماؤ هم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» لا يقتل مو من بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده «. 

قالوا: فمرة رواه قتادة عن النحسن؛ ومرة رواه عن أبي حسان مرسلاً - وهذه علة 
في الخبر؟ فقلنا: فكان ماذا؟ ما جعل مثل هذا علةء إلا ذوعلة في دينه» وما ندري في 
رواية قتادة للخبر - مرة عن أبي حسان» ومرة عن الحسن -: وجها يعترض به إلا من 
عدم الحياءء وكابر عين الشمس . ١ ١‏ 

وقالوا أيضاً: قد رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير قال: 
إنما قال رسول الله َة لا يقتل مسلم”" بكافر ‏ أن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون”» 
بالدماءء ا قال زممول اله 36 : لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه 
في الجاهلية (. 


)١(‏ المة لمضلة: وفي نسخة: | لمظلمة. 
(۲) لا يقتل مسلم : في النسخة رقم-4١:‏ «لا يقتل مؤ من». 
م2 يتطالبون: في النسخة رقم :١4‏ يتظالمون. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ٠‏ _ وضع دماء الجاهلية في حجة الوداع ۳١‏ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا عجب جداًء أبو بكر الهذلي : كذاب مشهور؟ 
ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق» لأنه إما 
رأي ما رأه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء» لا يعترض بها على السنن» ولا كرامة ‏ وإما 
سمعه مُمن لا يدرى [من هو] " فهذا أبعد له( من أن يتعلق به . 

. ثم لوصح أن رسول الله يك قاله لكان هذا خبراً قائماً بنفسه» كوضعه - عليه 
الصلاة والسلام - دماء الجاهلية في «حجة الوداع » وكان ما في صحيفة علي بن أبي 
طالب خبراً آخر قائماً بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبرء لأنه عمل فاسد بلا برهان» 
ودعوى بلا دليل» وضرب للسنن بعضها ببعض » كمن أباح أكل الخنزير» وشرب الخمر 
بقول الله عز وجل: $ وكلوا واشربوا ¥ [7.650:17ا48١1]و[7:١”]و[19:55١]‏ 
و[59: 4؟]و[لالا:"4] ولا فرق. ش ش 

وقالوا أيضاً: قد رويتم هذا الخبر من طريق أبي داود السجستاني» قال: نامسلم 
حي الك بع بع او تر فو الوسر اه 

عن النبي ية قال « لا بقل ؤم كاير البق قل يتما دقع إلى أزلياء الول 
فإن 07 قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية»" . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة لا 
يجوز الاحتجاج بها وهي مملوءة مناكير. 

لع مدع لما E‏ سحي ل E E Se‏ > لأن فيها 
| أن لا يقتل مؤمن بكافرء فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا. 

ثم فيها حكم من قتل عمداً فلو دحل في هذه القضية المؤمن يقتل الذمي عمداً 
لكانت مخالفة للحكم الذي قبلها - وهذا باطل فلو صحت لكانت بلا شك في المؤمن 
يقتل المؤمن عمداً > لا فيما قد أبطله قبل من أن يقتل مؤمن بكافر. 

وقالوا عع لفل و تر رن أو إذا قتله خطأ. فكان هذا من أسخف. 
ما أتوابه» وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة عقل» ونحن مندوبون إلى قتل الحربيين» 
)١(‏ الزيادة من النسخة رقم 15 . 


(۲) فهذا أبعد له: في النسخة رقم ٠4‏ : «فهو أبعد له ». 
.)( رواية أبي داود هذه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجادة وفيها تدليس. 


Y۲‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ٠١7٠‏ لم يصح عن الشعبي قتل المؤمن بالذمي 


موعودون على قتلهم بأعظم الأجرء أيمكن أن يظن من به طباخ”" أن النبي ية مع هذا 
الحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا لا نقتل بالحربيين إذا 
قتلناهم , ما شاء الله كان؟ 

وكذلك القول في تأويلهم السخيف : أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يقتل 
مؤمن بكافر إذا قتله خطأ ‏ هذا والله يقين الكذب على رسول الله ية الموجب للنارء 
وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ من به مسكة عقل أن يكون مذ بعث الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم القيامة قد أمنا أن يقتل منا أحد بألف كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف 
عليه الصلاة والسلام إخبارنا بأن لا يقتل المؤمن بكافر قتله خطأ ثم لا يبين لنا ذلك إلا 
بكلام مجمل لا يفهم أحد منه هذا المعنى» إنما يأتي به المتكلفون لنصر الباطل» وأما 
رسول الله َة الذي أعطي جوامع الكلم» وأمره ربه تعالى بالبيان لنا: فلاء ولا كرامة» 
لقد نزهه الله عز وجل عن هذا وباعده عن أن يظن به ذلك مسلم . 

وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » 
تقديم وتأخير. إنما أراد أن يقول: لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد في عهده بكافر - وقد 
صح - بلا خلاف ‏ وجوب قتل المعاهد بالذمي . 

فصح أنه إنما أراد بالكافر: الحربي. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا كذب آخر على رسول الله ية موجب لصاحبه 
ولوج النار واللعنة» إذ تحكموا في كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلا دليل» وليس إذا 
وجد نص قد قام البرهان : بأن فيه تقديماً وتأخيراً وجب أن يحكم في نص آخر بالتقديم 
والتأخير بلا دليل» كما أنه إذ وجد نص منسوخ لم يحل لأحد أن يقول في نص آخر لم 
يأت دليل بأنه منسوخ : هذا منسوخ ‏ هذه صفة الكذابين الفساق المفترين على الله عز 
وجل» وعلى رسوله َة بالكذب. 

وقالوا: إن الشعبي هو أحد رواة ذلك الخبر وهو يرى قتل المؤمن بالذمي؟ 

فقلنا: هذا لم يصح قط عن الشعبي» لأنه لم يروه إلا ابن أبي ليلى ‏ وهو سيىء 
الحفظ. وداود بن يزيد الزغافري ‏ وهو ساقط. 


)١(‏ رجل لي به طباخ أي'ليس به قوة ولا سمن. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠۲۵‏ الخنفيون وأخذهم بالسئن التي خالفها من رواها r‏ 


ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه واطراحه. والأخذ بروايته. لأنه 
وغيره من الأئمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم بأنهم لا 
يخطئون» بل كل أحد بعد رسول الله ب غير معصوم من الخطأ ولا بد» وليس يخطىء 
أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه - 
وقد أفردنا باباً ضخماً” في كتابنا الموسوم «بالإعراب» فيما أخذ به الحنفيون من السنن 
التي خالفها من رواها من الصحابة رضي الله عنهم › وهذا من أبرد ما موهوا به. 

فهذا ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه . 

وأما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر. وربيعة عن ابن البيلمان”" فمرسلان ولا 
حجة في مرسل . فإن لجوا: 

قلنا لهم : دونكم مرسلاً مثلهما ‏ نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي 
نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب: «أن رسول 
الله ب فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهمء وأنه ينفي 
من أرضه إلى غيرها ». 

وذكر أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك . 

وأما قصة عبيدالله بن عمر بن الخطاب, وقتله الهرمزان» وجفينة وبنت أبي 
لؤلؤة - فليس في الخبر نص» ولا دليل على أن أحداً قال بقتل جفينة -: فبطل بذلك 
دعواهم . 

وصح أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقط وكان مسلماً ‏ ولا خلاف في القود 
للمسلم من المسلم» فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع . 

وأما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمي» فكذلك يجب 
قتله به» فقياس فاسد» والقياس كله باطل - ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين 
الباطل» لأن القود. والقصاص للمسلم من الذمي حق للذمي عندهم» له طلبه. وله تركه 
والعفو عنه . 


)١(‏ في اله لنسخة رقم 315: بابا محكماً. 


۳٤‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲٠‏ - الرد على الحنفيين و إبطال أدلتهم 


وهذا هو السبيل الذي منع الله عز وجل مناء ولم يجعلها لكافر على مسلم - ولیس 
كذلك القطع في السرقة» ليس هو من حقوق المسروق مته المال» ولا له طلبه دون 
00 - شاء المسروق منه أو أبى ف 
) 

قلنا: : نعم YY‏ لما ذكرنا في القطع في 
السرقة من أنه ليس كلا الأمرين حقاً للذمي, ولا للمقذوف, ولا للمسروق منه. ولا لهما 
العفو عنه. ولا طلبه دون ساءً ثر الناس . إنما الحد في القذف حت الله تعالى أمر به كما 
هو الحد في الخمر لذمي ‏ كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فإن قالوا: إنكم تغرمون المسلم المال إذا وجب للذمي قبله. وتأخذونه من 
المسلم بالسجن والأدب إذا امتنع من أدائه, وهو قادر عليه؟ 

قلنا: : عم وليس هذا من القود والقصاص في شيء. لأن المال المأخوذ بغير حق 
هو محرم على آخذه ‏ كائناً من كان - وإذ هو كذلك» فإنما هو باطل منعناه منه» وأزل: 3 
عن يده» كما نمنعه من قتل الذمي بلا حق ولا فرق. ش 
فلا شيء عليه » إلا الأدب, لتعديه إلى ما حرم الله تعالى عليه فقط كما نؤدبه في غصبه 
ماله إذا لم يقدر على رده» ولا على انصافه فقط وليس كل متعد إلى ما حرم عليه الله 
عز وجل يلزمه قتل ولا قطع عضو ولا قصاص . 

وأما احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذمي ذمياً ڈ ثم أسلم القاتل : فالقود عليه 
باق - فقد أخطأ هذا القاتل» as‏ أنه قعل مؤمن يكافر. | 
وقد حرم الله تعالى ذلك على لسان رسوله ككل . 


ثم يعكس عليهم هذه القياسات الفاسدة فيقال لهم : كمالا تحدون أذ نتم المسلم إذا 
قذف الذمي ؛ وتحدون الذمي إذا قذف المسلم. > فكذلك اقتلوا الذي بالمسلم. ولا . 
تقتلوا المسلم بالذمي - وهذا أصح قياس يكون الكل العام ع - لأنها حرمة ‏ 
وحرمة . 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠٠٠‏ - إ يجاب الدية والكفارة فى قتل الخطأ | ro‏ 


ومن غرائب القول: احتجاج الحنفيين في الفرق بين قاتل المستأمن فلا يقيدونه 
به» وبين قاتل الذمي فيقيدونه به. 


فإن قالوا: الذمي محقون الدم بغير وقت» والمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود 
دمه حلالا إذا رجع إلى دار الحرب؟ 

ولا ندري من أين وجب إسقاط القود بهذا الفرق. وكلاهما محرم الدم إذا قتل : 
:تحريما مساويا لتحريم الآخر. 

وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم ‏ لا بعد ذلك ولعل المستأمن 
لا يرجع إلى دار الحرب» ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالاً 
ولا فرق - وحسبك بقوم هذا مقدار علمهم الذي به يحلون دماء المسلمين ‏ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 
٠‏ قال أبو محمد رضي الله عنه: وأما قولنا: لا دية على المسلم"" في قتله الذمي 
غمداء ولا على عاقلته في قتله إياه خطأء ولا كفارة علي عليه أيضاً - فلما قد بينا قبل في أول 
كلامنا في هذه المسألة من أن الآية التي فيها ايجاب الدية والكفارة في قتل الخطأ إنما هي 

فى المؤمن المقتول خطأ فقط. ولم يأت انم ولي ا ولا كفارة» في قتل 

الكافر الذمي خطأ . 

وقد قال رسول الله ب « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » ولا يجوز على 
أصول أصحاب القياس أن يقاس الشيء إلا على نظيره» وليس الكافر نظير المؤمن”" 
ولا مثلاً» فقياسه عليه باطل على أصول القائلين بالقياس» والمانعين منه ‏ وبالله تعالى . 
التوفيق . 0 

ونا أوجبنا الذية في قل الكاذر لديل خلا بين فول اله 'تعالى : 9 ومن قتل 
مؤمناً خطأ » [4 : 47] الآية فعم بهذا قاتل المؤمن خطأء ولم يخص بذلك مؤمناً من 
کافر» ولم يأت دليل من قرآن» ولا سنةء ولا إجماع يخص ذلك - فوجب إمضاؤٌ ها على 


. «علي مسلم»‎ : ١١ في النسخة رقم‎ )١( 
. نظيرا للمسلم‎ : ٠١ في النسخة رقم‎ )۲( 


۳٢‏ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١76‏ الضمير في لغة العرب يرجع إلى أقرب مذكور 


وأما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلاًء لأن نصها أن الله تعالى يقول: ل وماكان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » [4 :۹۲] إلى قوله تعالى: ل عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة # [937:54]. 

فصح بنص هاتين الآيتين نصاً جلياً لا يمكن أن يتأول فيه شيءء أن هذا الحكم 

ثم قال عز وجل : ل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [4:؟4] 
فصح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها أن في «كان» من قوله تعالى : # فإن كان من 
قوم * ٤[‏ :۹۲] ضمير راجع إلى أول مذكورء لا يمكن غير ذلك البتة» فإذ لا بد من 
هذاء والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور قبله. إلا ببرهان يدل على 
غير ذلك» فليس فى هذه الآيات أقرب مذكور ولا أبعد مذكورء إلا المؤمن المقتول 
خطافقط. 00 

فصح بيقين لا إشكال فيه : أن مراد الله تعالى بقوله: # وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميئاق € ٤[‏ :۹۲] أنه مؤمن يقتل خطأ. كما قال الحسن» وجابربن زيد. 

وصح أن معنى قول الله تعالى: ‏ من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 [41:15] إنما 
هو في قوم إذا كان سكناه فيهم » لأن رسول الله َة قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلمء 
وأن الدية موروثة -. 1 

فبطل بيقين أن يرث الكفار الذميون ابن عمهم المؤمن. 

والدية في العمد إنما وجبت بقول الله عز وجل : © يا أيها الذين أمنبوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان ) [۱۸۷:۲]. 

وبقول رسول الله كد « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يوديء وإما 
يقاد 6" فصح بنص القرآن» والسنة : أنه لا دية في العمد إلا حيث يكون القود يقينا. 


)١(‏ البخاري (۴/ ٠٠١‏ - الشعب) و (1/5) ومسلم (الحج / باب ۸۲ / رقم ٤٤۷‏ 458) والدارقطني 
(۳/ ۹۷) والبيهقي (8/ 057 7ه) . 


كتاب الدماء - مسألة 7٠١77‏ - حكم ما إذا قتل المسلم أو الذمي مسلماً ضف 


وقد بينا أنه لا قود من المسلم للذمي فإذ لا قود له منه فلا دية له عليه» إذ لم يوجب 
الدية دون القود في العمد قط قرآن» ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق . 

نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبدالله بن يونس انا بقي بن مخلد نا أبوبكربن أبي 
شيبة نا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري 
قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة . 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس - 
هو ابن يزيد عن الحسن أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي - وهو قول أبي 
عياض » وجابر بن زيد. 

فإن شغبوا بما ناه الطلمنكي نا ابن مفرج نا الصموت محمد بن أيوب نا البزار نا 
محمد بن معاوية الزنادي نا أبو داود نا يعقوب بن عبدالله بن نجيد حدثني أبي عن أبيه 
عن عمران بن الحصين قال « إن رجلاً من خزاعة قتل رجلاً من هذيل فقال رسول 
الله ب «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته فأخرجوا عقله»" فإن يعقوب وأباه وجده 
مجهولون. 
وأما أدبه وسجنه - فالثابت عن رسول الله ا المنع من أن يجلد أحد في غير حد 
أكثر من عشر جلدات» ولقوله ب « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع » وقتل 
الذمي بغير حق منكر فواجب تغييره باليد وقال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [5: ؟] فسجن القاتل منع له من الظلم وتعاون على البر 
والتقوى وإطلاقه عون له على الإثم والعدوان - وبالله تعالى التوفيق. 

5 - مسألة: وإن قتل المسلم» أو الذمي - البالغان العاقلان ‏ مسلماً خطأ 
فالدية واجبة على عاقلة القاتل - وهي عشيرته» وقبيلته . 

وعلى القاتل في نفسه ‏ إن كان بالغاً عاقلاً مسل : عتق رقبة مؤمنة ولا بدء 
فإن لم يقدر عليها لفقره : فعليه صيام شهرين متتابعين» لا يحول بينهما شهر رمضان» 
ولا بيوم فطرء ولا بيوم أضحى, ولا بمرض» ولا بأيام حيض - إن كانت امرأة -. 

وذلك -واجب على الذمي » لا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤ منة» ولا 


(۱) مجمع الزوائد ۲۹۲/۹ . 


۳۸ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١77‏ من لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة 


عن عبان جح بطل > فإِنْ أسلم يوماً ما لزمه العتق» ل اك E‏ 
لقي الله عز وجل . وذلك زائد في إثمه وعذابه» ولا يصوم عنه وليه هذا كله نص القرآن 
الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ. 

وأما كون الدية على عشيرته - فلما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن 
سعيد نا الليث - هو ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة ١‏ قضى 
رسول الله لا في جنين امرأة سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها 
بالغرة توفيت؟ فقضى رسول الله ل إن ميراتها ا وزوجهاء وأن العقل على 
عضيتها ) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقال الحنفيون. 'والمالكيون: العقل على أهل 
الديوان ‏ وادعوا أن عمر قضى بذلك. وذلك لا يصح» ولو صح لما كانت فيه حجة» 
لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله بي ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم 
رسول الله َكل ويحدث حكماً آخر بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيم جداً. 

قال آبو م خمد رضي ال هه فتن لم يكن له من المسلمين خاصة عة فمن 
سهم الغارمين » أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين» لقول الله عز.وجل : 
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * ]/١:9[‏ ولا حظ في المال المذكور 
لكافر ذمياً كان أو غيره - وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولنا: لا يحول بين الشهرين برمضان, ولا بأضحى» ولا بمرض ولا أيام 

وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتهاء اا ل ل ا 
تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره . 

ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزأه إتمام الشهرين فيه ثم يقضي 
رمضان كما أمره الله تعالى . 

وأما الذمي - فإن كل كافر من جن أو انس ففرض عليهم ترك كل دين والرجوع إلى 
الإسلام والتزام شرائعه لا يقول غير هذا مسلم» لأنه بهذا جاء القرآن وعليه حارب رسول 


كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲۷‏ -حكم من قتل مسلا عمداً. . . ۳۹ 


لله كل من خالفه ولم يؤمن به» وبذلك وجب الخلود في النار على من لم يسلمء > فإذ 
كل كافر فملزم دين الإسلام. ومأمور به» فحكمه لازم لهم » وشرائعه كذلك » إلا أن منها ٠‏ 
ما لا يقبل منهم حتى يسلمواء كالصلاة هي فرض على الجنب» وغير المتوضىء؛ إلا 
أنها لا تقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب ويتوضأ المحدث . 

وأما قولنا : لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت وعليه صيام» e‏ 
يصوم الولي إلا ما لوصامه الميت لأجزأه» وليس هذا صفة الكافر - وبالله تعالى التوفيق . 

۷ - مسألة: .ومن قتل مؤمناً عمداً في دار الإسلام أو في دار الحرب - وهو 
00 ا يا : من ضرب » 
أو طعن» أو رمي» أو صب من حالقء أو تحريق أو تغريق» أو فد أو 
إجاعة» أو تعطيش. أو خنق» أو غم» أو وطء فرس» أو غير ذلك ا ينا 


وإن شاء عفا عنه أحب القاتل أم كره ‏ لا رأي له في ذلك» وليس عفو الولي عن 
القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية» بل هي واجبة للولي» وإن لم يذكرها. 
إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية نضا : 

اي 0 فههنا خاصة إن لم يرضه القاتل لم يلزمه 
:ويكون للولي القودء أو الدية. فان أ بى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده 
على الدية وَبَرَة فما فوقها. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقد اختلف الناس في هذا -: 

فقالت طائفة : ليس لولي المقتول إلا القود فقط, أو العفو ولا تجب له الدية إلا 
برضا القاتل» فإن أبى الولي إلا أكثر من الدية. ‏ ولو أضعافاً كثيرة - فإن رضي بذلك 
القاتل جاز ذلك وإلا فلا صح هذا القول عن إبراهيم يم النخعي» وعن أ بی الزناد وهو ` 
قول أبي حنيفة » وسفيان الثوري ومالك وابن شبرمة» والحسن وحن + رصا ين 


وصح قولنا عن ابن عباس : روينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن 


عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: « فمن عفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان  ]١78:37[‏ قال: كان في بني 


إسرائيل القودء ولم تكن فيهم الدية. قال: فالعفو - : أن يقبل الدية في العمد يطلب 
بمعروف» ويؤدى بإحسان. ۰ 


0 كتاب الدماء ‏ مسألة 7١77‏ القول بإجبار القاتل على إعطاء الدية. . 


ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس في 
الآية المذكورة هو العمد يرضى أهله بالدية اتباع من الطالب بالمعروف وأداء إليه من 
المطلوب بإحسان . 

وصح أيضاً عن مجاهد, والشعبي» وعن عمر بن عبد العزيز -: 
قال: كتب عمر بن عبذ العزيز في امرأة قتلت رجلاً ‏ إن أحب الأولياء ان يعفوا عفوا - 


وإن احبوا أن يقتلوا قتلؤاء وإن احبوا ان يأخذوا الدية اخذوهاء وأعطوا امرأته ميراثها من 
الدية . 


ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » قال : يجبر القاتل على إعطاء الدية» 
فإن اتفقوا على ثلاث ديات : فهو جائزء إنما اشتزوا به صاحبهم . 

وهو قول سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين › والأوزاعي. والشافعي وأبي 
ثور» وأحمد بن حنبل'» وإسحاق» وأبي سليمان» وأصحابهم . وجمهور أصحاب 
الحديث. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فنظرنا فيما احتج به أهل هذا القول؟ 

فوجدنا قول الله عر وجل: ظ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه 
بإحسان © .]١728:17[‏ 

فالضمير في قوله تعالى : «له» وفي «من أخية» راجع إلى القاتل. لا يجوز غير 
ذلك لأنه هو الذي عفي له من ذنبه في قتل أخيه المسلم . 

وما روينا من طريق البخاري نا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن دكين نا شيبان عن 
يحبى - هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر 


حديثاً وفيه « أن رسول الله ية قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودى وإما 
أن يقاد ¢ 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - من اغتبط مؤمناً قتلاً 4١‏ 


ومن طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا يحبى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب 
له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل . وبين أن يقتلوا » فهذا 
نص جلي لا يحتمل تأويلاً بأن الخيار في الدية أو القود إلى ولي المقتول لا إلى القاتلء 
وقد وافقونا على أنه إن عفا واحد من الأولياء فأكثر: أن الدية واجبة للباقين ‏ أحب القاتل 
أم كره - وكذلك عندهم : إذا بطل القود بأي وجه بطل» كالأب قتل ابنه» أو نحوذلك» 
فأى فرق بين امتناع القود بهذا وبين امتناعه بعفو الولي . 

قالوا: ولا يصح خلاف ابن عباس في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

ثم نظرنا فيما يشغب به أهل القول الذي"ذكرنا أولاً» فوجدناهم يحتجون -: بما 
سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 45 
2 من قتل في رمیا أو عميا يكو ن بينهم بحجر أو بسوط أو عصاً فعقله عقل خطأ ومن قتل 
عمداً فقود یدیه» فمن حال بينه و بينه فعليه لعنة الله »» وذكر الحديث'' . 


ومن طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله وَل قال « من 
اغتبط مؤمناً قتلاً فهو موديه إلا أن يرضى ولي المقتول )”" وذكر الحديث - وفي آخره: 
« وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول # [45 : .]٠١‏ 


وبما ناه أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن 
أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 57*”) وعزاه إلى النسائي وأبي داود وابن ماجة من هذا الطريق. ففي 
أبي داود في (أواخر الديات) وعند النسائي (القود / باب من قتل بحجر أو سوط ) وابن ماجة في (الديات) 
قال الزيلعي قال في التنقيح : اسناده جيد لكن روى مرسلاً . والمقصود بالرميا: هي لعبة كانوا يلعبون بها 
بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب . 
والعميا: رمى في اتجاه على هدف فيصاب به رجل لم يكن في مجال نظر الرامي.. 

(۲) انظر حلية الأولياء .)۹۸/١(‏ 


4۲ كتاب الدماء مسألة 7١717‏ - إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة. . . 


الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن 
رسول الله َة كتب في كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم فمن اغتبط مؤ منا قتلا عن 
بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ». 


وبما روينا من طريق أبي داود نا عبيدالله بن عمر بن ميسرة نا يحيى بن سعيد - هو 
القطان عن عوف الأعرابي عن حمزة أبي عمرو العايذي الضبي حدثني علقمة بن وائل 
حدثني وائل بن حجر» قال: كنت عند رسول الله ب إذ جيء بقاتل في عنقه النسعة© 
. فقال عليه الصلاة والسلام لمولى المقتول: أتعفوا؟ قال: لا قال: أتأخذ الدية؟ قال: 
لاء قال: أفتقتل؟ قال: نعم» وفي آخر الحديث ث : أنه عليه الصلاة ل أما 
إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء ببإشمك وإثم صاحبك ) )2 قفعفا عنه . 


ومن طريق أبي داود نا محمد بن عوف الطائي نا عبد القدوس بن الحجاج ثنا 
يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائلبن حجر عن أبيه « أن 
رسول الله يي أتي بقاتل فقال له: هل لك من مال تؤ دې ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن 
أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا > قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء قال 
لولي المقتول: خذه ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه إن قتله كان مثله» وذكر باقي 
الحديث - وفيه. : أنه عليه الصلاة والسلام قال له « ا ا 
لكوداي E‏ 0 


وتنق طر ت أحماد بق فب آنا عرسي بن بر e‏ 
عبدالله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك « أن چ تی بقاتل وليه إلى 
رسول الله ا فقال له عليه الصلاة والسلام : اعف عنه؟ فأبى , فقال : خذ الدية؟ فأبى» 
قال: اذهب فاقتله. فإنك مثله بر الجديت فا أرسله ». 


(1) النسغة اک موسر سر فور لفن 

0 أبو داود (الديات / باب ۳) والنسائي (أدب القضاة / باب 6؟) و (القسامة / باب ۷ ۸) والبيهقي 
)٠ «00 /۸)‏ والطحاوي في المشكل )48/١(‏ والبغوي في شرح السنة ١(‏ 5 

(م).والنشائي (القسامة / باب 8) وانظر التخريج السابق. 

.)108/١( والمشكل‎ )٠١ /۸( النسائي (القسامة / باب ۸) والبيهقي‎ )٤( 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - القود على القاتل إلا أن يرضى أولياء المقتول. . . 4۳ 

قالوا: ففي حديث ابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن 
القود إلا أن يرضى أولياء المقتول. 

وفي حديث وائل بن حجر» وأنس : الفررق بين العفو. وبين أخذ الدية. 

قالوا: فلو كانت الدية واجبة العفو وإن لم يذكرها الولي العامي لاستغنى عليه 
الصلاة والسلام عن إعادة ذكرها. ٠٠‏ ْ ش 

قالوا: : وفي أحد حديثي وائل أنه ب فال يه الدية» فلوكانت واجبة 
E‏ 

قالوا: وقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: في 
شبه العمد : ثلاثون حقة .وثلاثون بنت لبون» وأربعون خلفة فتية سمينة -إذا اصطلحوا 
في العمد» فهو على ما اصطلحوا عليه قالوا - فلم يذكر في العمد دية. 

وقالوا: قال الله عز وجل : لظ ولا تأكلوا أموالكم ينكم بالباطل 4 
] 14۸:۲ ]و[ A:‏ ]. 

وقال رسول الله ا ا لا ل ارق شيل فقن کے ره 3 

قالوا: فدل هذان النصان على الالح ري ا 
نفس منه . 

وقالوا: قال الله عز وجل : ا E‏ 
' عليكم *[194:75]. 

ا ا اا 

قالوا: وليس مثل القتل إلا القتل» فلا مدخل للدية ههنا إلا برضاهما معاً. 

وقالوا: قال الله عز وجل: « ل ا 
يسرف في القتل ) [۳۳:۱۷]. 


صيخلتو')۱۷۲/٤( ومجمع الزوائد‎ )۱۸۲/۸( »)٠٠١ /5( انظر الدارقطني في السنن (۳/ 55) والبيهقي‎ )١( 
أ‎ .)٤١ /۳( الحبير‎ 


144" كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١717‏ - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. . . 


. قالوا: فلم يذكر عز وجل إلا القتل فقط. 
وقالوا « لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص أو يكون له أيضاً أخذ 
الدية بدلاً من القصاص. فإن قلتم هذا؟ 
ش قلنا: لم نجد قطحقاً لإنسان أن يكون له أخذ بدل منه إلا برضا الذي عليه الحق» 
فإن قلتم : له إما القصاص وإما الدية؟ 
قلنا: لو كان ذلك لكان إن عفا عن أحدهما لم يجز عفوه. لأنه لم يجب له بعد 
بعينه - وإنما يجوز عفوه عنه إذا اختاره ثم عفا عنه بعد وجوبه له بعینه . 


وقالوا: فد روي عن عمر بن الخطاب كما رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن 
يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد. 

واعترضوا في قول الله عز وجل: ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 4 
[؟ :كلا .]١‏ 

وقالوا: إن الضمير الذي في «له» وفي «من أخيه» راجع إلى ولي المقتول. لا إلى 

واعترضوا في خبر أبي هريرة بأن قالوا: قد رويتم هذا الخبر بعينه بخلاف ذلك 
أبا هريرة أخبره أن رسول الله عة قال « من قتل له قتيل فهو. بخير النظر ين إما يقاد. وإما 
يفادى )92 , 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي 
كثير أخبرني أبو.سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره في حديث « أن 


. سبق تخريجه وانظر الفهارس‎ )١( 


كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲۷‏ - اقوال الحنفيين والمالكيين في الفدية أو القود. Yo‏ 


رسول الله ي قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل. وإما أن يفادي 
أهل القتيل » 

قالوا : فلم يذكر دية - وهذا قولنا. 

ا ا 0 
50 ل عاو ل ا" 
أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاجي قال: قال رسول الله ب « من أصيب بدم 
أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار في إحدى ثلاث أشياء: إما أن يعفو. وإما أن 
يقتص, وإما أن يأخذ العقل » 

قالوا: فلو وجبت الدية بالعفو وإن لم تذكر ‏ لما كان لذكره عليه الصلاة 
والسلام للدية مع ذكره للعفو مخيراً بينهما معنى . 

قالوا رمش تزكي ا اله و 
القاتل كما تقول: خذ بسلعتك كذا وكذاء أي يرضى البائع . 


هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه لهم . ولا حجة لهم في شيء منه على ما نذكر إن 
شاء الله عز وجل - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أما حديث سعيد بن سليمان عن سعيد بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن . 
ابن عباس : فلا حجة لهم فيه لأنه بإجماع منا ومنهم لم يذكر فيه عفواًء وإنما ذكر فيه 
القود فقط. 

فإن قالوا: قد ذكر العفو في غير هذا المكان؟ 

قلنا: وقد ذكرت الدية في غير هذا المكان ولا فرق - وزيادة العدل لا يجوز 
تركها - والحنفيون يخالفون هذا الخبرء لأنهم.لا. يرون القود للولد من الوالد» فخصه 
بلا برهان وكذلك المالكيون» لأنهم لا يرون القود للعبد من الحر فخصوه أيضاً بلا 
برهان . 


الرحمن » وهو سيىء الحفظ. 


05 كتاب الدماء ‏ مسألة ۷ -الأحاديث فى الفدية او القود. . 


وأما حديث ا بن حرم فساقط لأن سليمان بن داود الذى رواه عن ا 
ضعيف الحديث مجهول الحال E‏ 


أولياء المقتول 1 ل تقول تم إن رضوا بالدية أ بأكترمن الدية. 
فلهم رضاهم . 

و ل ل ال 
ا باق تعالى ا 

وأما حديثا وائل بن حجر فساقطان _: ش 

أحدهما ‏ من رواية أبي عمرو العايذي ‏ وهو مجهول - وقد روي عن عوف أيضاً 
عن أبي عمرو الضبي, فإن لم يكن ذلك فهو ضعيف - وقد روي هذا الخبر مدلساء 
ونحن نبينه - إن شاء الله عز وجل - عليه لثلا يموه به على جاهل بعلوم الحديث» وهو 
كما روينا من طريق: أحمد بن شعيب نا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم نا إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل عن أبيه. قال: جيه بالقاتل - 

والثاني - من رواية سماك بن حرب ‏ وهو يقبل التلقين. | 

ثم لو صحا لكانا حجة لنا عليهم» لأن في أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لولي القاتل : أتعفو؟ قال: لاء قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا » قال: أفتقتل؟ قال: نعم . 

فجعل رسول الله یا الخيار ذ في" العفو أو لقو أو احذا الاية الول امرك كن 31 
يستشير القاتل» أو يلتفت إلى رضاه - وهذا قولنا لا قولهم ‏ 

وال - أن فيه عليه الصلاة والسلام قال للقاتل : الك مال تؤدي ديته؟ قال ل 
قال: ٠‏ أفرأيت إن أرسلتك تسأل ت ا 5 قال: فمواليك يعطونك 
ديته؟ قال : لا. 

ا له 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - اقوال الحنفيين والمالكيين في شبه العمد £۷ 


وأما خبر أنس فساقط, لأنه من طريق عبدالله بن شوذب ‏ وهو مجهول - ثم لو 
Ty‏ لأن فيه تخيير الولي بين أخذ الدية أو القود أو 
العفو و فكيف وهما خبران موضوعان بلا شك SS‏ 
ا من إيجاب النار على من أخذ حقه الذي أعطاه إياه رسول الله ككل ومن أمره 
عليه الصلاة والسلام إياه فقتل من نهاه عن قتله. نيد و 


مان 


نبيه عله . 

SS ی ا‎ u 
عن ادم فقط  وكذلك نقول: إن عفا عن الدم وحده خاصة. فالدية باقية له وإن عفا‎ 
: عفواً عاماً عن الدم وي فذلك له.‎ 


وأما حبر ار aE‏ ثم هو أعظم حجة على 
الحنفيين › والمالكيين لخلافهم لما فيه -: 1 

أما الحنفيون فالدية عندهم في شبه العمد بخلاف ما فيهء لكن أرباعاً جذاع» 
وحقاق» وبنات لبون» وبنات مخاض . 

وأما المالكيون فلا يرون في شبه العمد شيئاً أصلاً . 
ل ا ف اصطلحوا. ونحن نقول بهذا ولا 


1۸۸:۲] ¢ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‎  : e 
و5:5].‎ 


وقول رسول الله 44 2 ال ب E‏ ( و 
كل ذلك وهو قولنا. 


وقد قال الله عز وجل: ا وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 


يكون لهم الخيزة من أمرهم » [5:7"] . 


١ ۸‏ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١717‏ حديث إما أن يقاد وإما أن يودى 


فإذا أوجب الله تعالى الدية. أو رسوله ية فقد وجب أحدهما على رغم أنف 
الزاعم ‏ رضي الذى يؤخذ منه أو كره ‏ طابت نفسه. أو خيثت كما قلنا. 

وقالوا في العاقلة. والزكاة. والنفقات الواجبات. وغير ذلك . 
الصبي. والمجنون. وإن كرهوا ولم تطب أنفسهم ولا رضوا ولا أوجبها الله تعالى قط 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام لكان أولى بهم وهذا هو الأكل للمال بالباطل حقاً. 

وأما قوله عز وجل : ظ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 ]١75:17[‏ والحرمات 
قصاص 4 ]۱۹٤:۲[‏ و ل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # ]۱۹٤:۲[‏ فحق 
كل ذلك . 

وقوله عز وجل: ‏ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان # [۱۷۸:۲] . ۰ 

وقول رسول الله عة ر« ما إن قاد إت أن تردق 5 كم زائد على تلك الآيات 
وأحكام الله عز وجل. وأحكام رسوله يلل كلها حق يضم بعضها إلى بعض - ولا يحل 
خلاف شيء منها. . 

ولوأنهم احتجوا على أنفسهم بهذه الآيات حيث خالفوها من إسقاطهم القود للولد 
من أبيه» وإسقاط القود لمن لم يعف من أجل عفو واحد منهم . وإسقاط بعضهم القود 
للعبد من الحر -: لكان أولى بهم . 

وأما قوله عز وجل : ل فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 4 [/17: 8] 
فحق. وبه نقول: إذا اختار القود فليقتل قاتل وليه. ولا يحل له أن يسرف فيقتل غير 
قاتله - وليس ههنا ذكر الدية التي قد ورد حكمها في نص آخر. 


وأما قولهم : لا يخلو ولي المقتول من أن يكون له القصاص. أو أخذ الدية بدلا 
من القصاص . ١‏ ْ 

قالوا: ولم نجد قطحقاً لإنسان يكون له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الحق - 
فهذيان نسوا فيه أقوالهم الفاسدة. 


كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲۷‏ - من غصب ثوباً لآخر فقطعه قطعاً. . . ۲4۹ 


إذ قالوا: من كسر قلب فضة لغيره فصاحب القلب يخير بين أخذ قلبه كما هو ولا 
شيء له» وإن شاء ضمن قيمته مصوغاً غير مكسور من الذهب - أحب الكاسر أو أبى . 

وإذ قالوا: من غصب ثوباً لآخر فقطعه قطعاً استهلكه به» كحرق أو خرق في 
بعضه؟ فإن صاحب الثوب مخير بين أن يأخذ ثوبه وقيمة نقصانه. وإن شاء أعطاه 
للغاصب وألزمه قيمته صحيحاً - بخلاف الحكم لو قطعه قميصاً. 

وبخلاف القمح إذا طحنه دقيقاً» والدقيق إذا خبزه خبزأء واللحم إذا طبخه أو 
شواه» فلم يروا للمغصوب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط ‏ وجعلوا القميصء 
والخبز» والطبخ. والشواء : حلالاً للغاصب» بحكم إبليس اللعين . 

فهذه أبدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضاً من حقوق واجبة بغير رضا الذي 

وأما نحن فلا نعترض على أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله با بهذه القضايا 
الخبيثة - وبالله تعالى نتأيد: 

وأما قولهم : إن كان له القود أو الدية فلا يجوز عفوه عن أحدهما حتى يختاره؟ 
فقول سخيف» بل عفوه عن القود جائز» وتبقى له الدية » إلا أن العفو عنها كما أمر الله عز 
وجل ورسوله کل كما أنه إذا اتختار القود: فقد أسقط حقه في الدية» وإذا اختار الدية فقد 
أسقط حقه في القود» وإذا عفا عن القود بقي حكمه في القسم الآخر ‏ وهو الدية ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما قولهم : إن التخيير زيادة في النص» ولا تجوز الزيادة في النص إلا بما يجوز 
به النسخ : فصحيح» والنسخ جائز لما في القرآن بقرآن» أو سنة ثابتة بخبر الواحد. 


وهو جائز أيضاً للسنة بالقرآن» وبخبر ثابت من طريق الثقات أيضاً. 

فلو أنهم احتجوا على أنفسهم بهذا القول حيث زادوا على النسخ بالأخبار الواهية 
لكان أولى بهم» كالوضوء بالنبيذ» والمسح على الجبائر» والتدليك في الغسل - 
وكإيجاب الديات في كثير من الأعضاء بقياس» أو رواية ساقطة أو تقليد بغير نص - 
وبالله تعالى التوفيق . 


o٠‏ كتاب الدماء ‏ مسألة 8 ٠‏ - الأقوال فى فداء القاتل بأكثر من الدية 


ا ع ر ات فو > لأنها عن عمر بن عبد 
العزيز» عن عمر بن الخطاب E‏ - إلا بعد موت عمر - 
رضي الله تعالى عنه ا - ولو صح لكان ألثابت عن ابن عباس 
لواف له 

وأما تعلقهم”“ في قول الله عز وجل: ل[ فمن عفي له من أخيه شيء 4 
[78:5] أن الضمير را جع إلى القاتل. فدعوى كاذبة. ومحال لا يجوز لأنها دعوى 
بلا دليل. وتكلف ظاهر البطلان - مع أنه حلاف لقول المالكيين منهم . لأن في الآية : 
مز فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان 4 [:178] فقالوا هم : بل نتبع بضرب مائة 
سوط ونفي سنة بلا نص أوجب ذلك أصلاً. ولا رواية عن صاحب - ولا يشك ذوفهم أن 
المعفو له من ديته في أخيه هو القاتلء وأما ولي المقتول فلم يعف له شيء من ¿ أخيهء 
وحتى لو كان معناه ما تأولوه ه بالباطل لكان مخالفاً لأقوالهم . » لأنه لا يوجب ذلك مراعاة 
رضا الولي. بل كان يكون الخيار حينئذ للقاتل فقط ل رار قار حير 
الأرض لاهم ولا غيرهم دتمع ا ا ا » لا يحل القول ْ 
به أصلا والحمد لله رب العالمين. 


وأما اعتراضهم في خبر أبي هريرة بأنه قد روى فيه أيضاً: اننا أذ د أن 
يفادى أهل القتيل : : فصحيح. وهو معنى ثالث. وبه نقول. وهو اتفاقهم كلهم - القاتل 
واولا القتيل - على فداء القاتل بأكثر من الدية. ولا يحل ترك شيء مما صح. ولا 
صرب بعضه ببعض - فهذا هو التلاعب بالدين» وكيد الإسلام جهارا - ونعوذ بالله من 
ذلك . 


رفن ا اشع عجان اف خيرم اوقا وی أجل ما عة 
أيضا من أن يقاد أو يفادى بأولى من آخر خالف الحق. I SES ESE‏ 
. أن يفادى من أجل قوله : أو يودى - وكل ذلك باطل - فصح أن أخذ كل ذلك. وضم 
بعضه إلى بعض : هو الحق الذي لا يجوز خلافه . ٠‏ 


وأما اعتراضهم في خب ر أب شري برواية فيان بن أبى العوزيناء فيان مجهول 


)١١‏ في النسخة رقم :١5‏ وأما تعللهم. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ٠١17‏ - الأقوال فيمن قتل مسلب عمداً في دار الحرب ١ 6١‏ 


لايدرى من هو ال ل كي ا ل ا ا 
إيجاب القود ف في الجراح جملةء وهم لا يرون القود في شيء من الجراح إلا في 
المرصعة دعا تق الك مين ف أي باب يقع احتجاج المرء تمت 


يخالف - وهو يصححه وخصمه لا يصححه -. 


ثم لوصح لكان حجة لنا عليهم , لأن فيه التخيير للمجروح» أو لولي المقتول بين 
القود. أو الدية» أو العفودون اشتراط رضا الجاني ‏ وهذا عجب آخرء ورضا بالتمويه 
المفتضح من قرب - ونسأل الله تعالى العافية . 

وأما قولنا ‏ بأن كل ما ذكرنا فهو من قتل عمداً مسلماً في ذار الحرب» وهو يدري 
أنه مسلم في دار الحرب» كما لو فعل ذلك في دار الإسلام» ولا فرق» فلعموم نص 
القرآن» والسنة التي أوردنا في ذلك, ولم يخص إحدى الدارين من الأخرى ‏ وماكان 
ربك نسياً 4 [15: 14]. 

وهو قول مالك» والشافعي» وأبي سليمان» وجميع أصحابهم - وبه نأخذ. 

وأما أبوحنيفة فقال: إن قتل مسلم مسلماً عمداً في أرض الحرب ‏ وكان المقتول 
غير ساكن في أرض الحرب - فلا قود فيه أصلاً. إنما فيه الدية - فإن كان المسلم 
لمرلا ياك في ارصو لحري مدل E‏ وهر ينوي العام - الكفارة فقطء 
ولا قود فيه. ولا دية. 

قال أبو محمد - رضي الله عنه: ولا ندري من أين أخرج هذا القول السخيف» 
ولا من تقدمه إليه - والعجب أن المبتلين من الله تعالى بتقليده مؤهوا في ذلك -: 


ماروا من تأرق م ابو كردي اي عة اواد ارعن اا 
عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيدء قال: بعثنا رسول الله هة فصبخنا الحرقات من جهينة 
فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله » فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته لرسول 
الله َه فقال رسول الله ية « أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت : يا رسول الله إنما قالها 
خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال یکر رها 
علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ». 


وبما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن 


YoY‏ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١17‏ خالد بن الوليد قتل بني جذية متأولا 


عمر عن أبيه قال «بعث رسول الله َة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا ‏ فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء وجعل . 
خالد فيهم أسراً وقتلاً. ودفع إلى كل رجل منا أسيراًء حتى إذا أصبح يوماً امرنا خالد بن 
الوليد أن يقتل كل واحد منا أسيره. فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل أحد 
من أصحابي أسيره» فقدمنا على رسول الله َي فذكر له صنيع خالد؟ فقال النبي كاز 
« اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ». 

ومن طريق أبي داود نا هناد بن السري نا أبومعاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال: بعث رسول الله كل سرية إلى 
خثعم فاعتصموا بالسجود. فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا 
رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذه 
الأحاديث -: وأما حديث اليمان والد حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ ففيه زياد بن عبدالله 


البكائي - ولیس بالقوي . 


وأما حديث ملجم بن قدامة وقتله عامر بن الأضبط. وإعطاء النبي ييا الدية فيه 
ومنعه من القود» ففيه زياد بن ضميرة - وهو مجهول - بل إنه يصح في حديث ملجم 
المذكور -: 

ما ناه حمام بن أحمد .نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا 
أحمد بن زهير بن حرب نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن القعقاع عن عبدالته بن أبي حدرد قال: بعثنا 
e‏ ال e E‏ 
ا EE es‏ 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - لم يبرأ رسو ل اله من خالد إنما برىء من فعله ونا 


SS 
۰ .]9 ٤[ ) كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا‎ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: كل هذه الأخبار حجة عليهم» لأن خالداً لم يقتل 
بني جذيمة إلا متأولاً أنهم كفارء ولم يعرف أن قولهم : صبأناء صبأنا ‏ إسلام صحيح» 
وكذلك أسامة بلا شك» وخسبك بمراجعته رسول الله َة في ذلك وقوله: إنما قالها 
من خوف السلاح ‏ وهو والله الثقة'» الصادق الذي ثبت أنه لم يقل إلا ما في نفسه . 
متأولون فهم قاتلو خطأ بلا شك» فسقط القود. 

ثم نظرنا فيهم فوجدناهم كلهم في دار الحرب في قوم عدو لناء فسقطت الدية 
بنص القرآن» ولم يبق إلا الكفارة. فلا بد من أحد أمرين ضرورة: 

إما أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بها فسكت الراوي عن ذلك . 

وإما أن الآية التي فيها: « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة » 
٩[‏ :۹۲] لم تكن نزلت بعد فلا شيء عليهم إلا الاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل 
فقط ' 3 

فإن قيل: كيف يقول متأولاً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرأ إلى الله 
تعالى من فعله؟ 

قلنا: نعم » قد برىء رسول الله ل من كل خطأ حالف الحق» ونحن نبرأ إلى 
الله عز وجل منه وإن كان فاعله مأجوراً أجراً واحداً. ولم برأ رسول الله ككل من خالد 
قط إنما برىء من فعله. وهكذا نقول نبر أ إلى الله عز وجل من كل تأويل أخطأ فيه 
المتأول» زلا كرا اا برو عله و جاه لبن امير 
بعدها ‏ فصح قولنا -. 


. «التقى الصادق»‎ ٤ الثقة في النسخة رقم‎ )١( 
في قوم عدو: في النسخة اليم في دار عدو.‎ )۲( 


o4‏ كتاب الدماء ‏ مسألة ۲١۲۷‏ - اختلاف العلماء في حكم قاتل العمد. 


فإن قيل : فما وجه إعطاء رسول الله بل خثعماً نصف الدية؟ 

قلنا: فعل ذلك تفضلاً» وصلة واستثلافاً على الإسلام فقطء ولو وجبت لهم دية 
لما منعهم غليه الصلاة والسلام منها وبرة فما فوقها. 

فلما بطل احتجاج الحتفيين لقولهم الخبيث بهذه الأخبار في إسقاط القودء والدية 
عمن تعمد قتل مسلم يدري أنه مسلم - وإن كان ساكناً في أرض الحرب ‏ وفي 
إسقاطهم القود فقط عن المتعمد قتل المسلم في عسكر المسلمين في دار الحرب» إذ قد ش 

صح أنها كلها قتل خطأ لا قتل عمد - فظهر فساد قولهم بيقين.. 

فإن قيل: تشيي مان الما ر من كسا كيين ا 
الحرب؟ 

قلنا: لوكان هذا مبيحاً لتعمد قنله لبطل قولكم في [يجابْ الكفارة في ذللك: وإنما 
معناه : GO‏ ااا لز واد ار وجري ens‏ 
فيه الكفارة فقط؛ بنص القرآن . 


ثم زادوا ضلالاً فاجتجوا في ذلك بخبر ساقط موضوع : أن النبي كَل قال « لا , 
تقطع الأيدي في السفر » فكان هذا عجباً. لأنهم أول مخالف لهذا الخبرء فيقطعون 
الأيدي في السفر. فلا ندري من أين وقع لهم تخصيص دار الحرب بذلك؟ 

جم لو مح لهنم ذلك لكان إسقاطهم القودء والدية› أو القود فقط على ترك قطع 
الأيدي هوساً ظاهراً - وقد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يريد النهي عن 
القودء والدية في قتل نفس المسلم عمداً في أرض الحرب فيدع ذكر ذلك ويقتصر على 
النهي عن قطع الأيدي في السفر ‏ هذا لا يضيفه إلى رسول الله ي إلا كذاب ملعون 
متعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وأما قولنا يقتل قاتل العمد بأى شيء قتل به فإنه قد 
اختلف الناس في كل ذلك -: فقالت طائفة كما قلنا -: ۰ 


عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب: العمد كله قود. 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - اختلاف العلماء في حكم قاتل العمد o0‏ 


والحسن» وابن سيرين» وعمرو بن دينار» قالوا كلهم : العمد قود . 
بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل . ظ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: كل شيء يقتله فإنه يقاد به 
نحو الحجر العظيم والخشبة العظيمة التي تقتل . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أنه حدثه أن ابناً لصهيب أخذ ابنا 
لحاطب بن أبى بلتعة فضر به بخشبة معه حتى ظن أنه قد قتله ‏ فذكر الحديث - وأنه مات 
منهاء وأن الصهيبي دفع إلى ولي حاطب» فضربه بعصا معه في الرأس حتى تطايرت 
شؤون رأسه فمات» وعروة ر بن الزبير جالس لا ينكر - كان اسم الصهيبي : الحسن بن 
عثمان ‏ وكان اسم الحاطبي : يزيد بن المغيرة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة 
عن أبي رجاء قال: قال قتادة: إن قتل بحجر قتل بحجرء وإن قتل بخشبة قتل بخشبة . 

. وهو قول أبان بن عثمان» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا حميد عن ميمون بن مهران : 00 
بفهر؟ فكتب ميمون في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر يأمره بدفعه إلى أم 
اليهودي› فدفعه إليهاء فقتلته بفهر. 
٠‏ وبه يأخذ مالك والشافعي» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وابن 
المنذر. وأصحابهم » وغيرهم . 

وقال مالك : إن قتله بحجر» أو عصاء أو بالنارء أو بالتغريق: قتل بمثل ذلك» 

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر حتى مات : ضربه بحجر أبداً حتى يموت» وإن 
حبسه بلا طعام ولا شراب حتى يموت: حبس مثل تلك المدة حتى يموت فإن لم 
يمت : قتل بالسيف. وهكذا إن غرقه. وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية ‏ فإن قطع يديه 
ورجليه فمات : قطعت يدا القاطع ورجلاه. فإن مات وإلا قتل بالسيف. 


٠ ۲٥٦‏ كتاب الدماء ب مسألة 7007 اختلاف العلماء في حكم قاتل العمد 


قال أبو محمد رضي الله عنه : إن لم يمت ترك كما هو حتی يموت : لا يطعم ولا 
يسقى - وكذلك:إن قتله جوعاً أو عطشاً: جوع وعطش حتى يموت ولا بد - ولا تراعى 
المدة أصلاً. ٠‏ ' 

SOS‏ عسي الاير نرت غمسته فيه حتى يموت - وإن 
قتله ضرباً ضر بته مثل ضر به لا أكثر من ذلك . 

وقد كانوا يكرهون المثلة» ويقولون: السيف يجزىء من.ذلك كله . ' 

قال أبو محمد رضي الله عنه : بل اضر به حي يمرت 

| وقالت طائفة: لا يقتل في كل ذلك إلا بالسيف -: 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه 

قال: لا قود إلا بحديدة . 


7 


ومن طريق وكيع نا سفيان عن المغيرةعن إبراهيم ب ان لينو قل ب ار 
بالشيء؟ قال: السيف محل ذلك . 


وم طريق فة عن المغيرة عن راه لا قود إلا بالليفت: 
بحديدة . وروى نحو هذا عن سفيان. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه: بأي شيء قتله EEE‏ القود - فلا يقاد إلا 
بالنيف - وهو قول أبي سليمان. ‏ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : ظاهر ما روينا عن الحسن» والشعبي : : إيجاب القود 
بالسيف» والرمح» والسكين» والمطرقة -: فظر افا احتسي تابه اطا ة الأولى 
فوجدناهم يحتجون بقول الله عز وجل: ‏ والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .]۱۹٤:۲[‏ 


وبقوله عز وجل: 9# وجزاء سيئة سيئة مثلها © .]4١:157[‏ | 
وبقوله تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # .]١75:15[‏ 
وبقوله عز وجل : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما 


كتاب الدماء - مسألة ۲٢۲۷‏ لوف ی عكم ف اع [ ۷ 


اسيل على الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغير الحق أولنك لهسم عذاب 
أليم € ]۲ 135251].: 
وبقوله عز وجل : # تلك حدود له لا تعتدوها ومن يتمد حدود ال فأولئك مم ۾ 
الظالمون ¢ 4:1[ 
وبقوله تعالی : a‏ ¢ 1°:1[. 
۰ قالوا: فكلام الله تعالى كما أوردنا: موجب أن الغرض في القصاص في القتل فما 
دونه إنما هو بمثل ما اعتدى به» وأنه لا يحل تعدې ذلك إلى غير ما اغتدی به . 
قالوا: فمن قتل بالسيف من قتل متعدياً بغير السيف. فقاتله بما لم يقتل به» متعد 
ظالم بنص القرآن» عاص لله عز وجل فيما أمر به. 
: واحتجوا أيضاً ‏ بما قد صح عن رسول الله ب من قوله « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ». ْ 
قالوا :فمن قتل أحداً بغير السيف ظالماً عامدا :. فبشرة غير القاتل محرمة على 
المستقيد» وغيره» إذ قد صح تحريمهاء ولم يأت نص» ولا إجماع بإباحتهاء إنما حل 
من بشرة القاتل» ومن التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره» ومثل ما تعدى علي , 
ار عاك مدر بور كدي اوور E‏ قو عراف ااي 
فاقىء عينيه ولا فرق. ٌ 
بطع عات نا ا و العام ا ملع القن بو الك ا 
قد وجد رأسها قد رض بين حجرين» فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى 
ذكروا لها يهودياً. فأومأت برأسها؟ فأخذ اليهودي فأقرء فأمر النبي َة أن ترض” رأسه 
E Ae‏ ۰ 1 1 
ورواه أيضاً شعبة عن هشام ين زيد عن أنس» ومعمر عن أيوب السختاني عن 
أبي قلابة عن أنس . 


. ٠١ فبشرة عنق القاتل في النسخة رقم‎ )١( 
.6 '«يرض رأسه بالحجارة‎ : ١4 (؟) في النسخة رقم‎ 


0۸ كتاب الدماء ‏ مسألة ٠١717‏ - بيان معنى القود فى لغة العرب. 


ومن طريق مسلم : نا أبو جعفر بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة - واللفظ له - نا 
ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان نا أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدثني أنس بن 
مالك : أن نفراً من عكل - ثمانية - قدموا على رسول الله ار فبايعوه على الأسلام, 
فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهم. فقال لهم رسول الله كل : ) ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى : فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فصحوا» فقتلوا الراعي. وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله لا فبعث في 
آثارهم فأدركوا. فجيء بهم › فأمر بهم فقطعت أيديهم» وأرجلهم» وسمل أعينهم» ثم 
نبذوا ف في الشمس حتى ماتوا (. 

SS‏ ي كر 
ن ارك ١‏ انهم سلا اس رمه 5 ان الاي لتيب 


ومن طريق yy‏ 
مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية « العمد 
قود إلا أن يعفو ولي المقتول )". 


لمن طرين ی ت اهو الف بن دكين انا شما عن ب داهو 
ابن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال « ومن قتل' له قتيل فهو بخير النظر ين إما أن يودى» وإما أن يقاد ¢ . 
٠‏ قال أبو محمد رضي الله عنه: القود في لغة العرب : المقارضة بمثل ما ابتدأه بهء 


0 : 000/4 لفظوالعمد قود جاء عند الارقطني (14/5) والزیلمي في النص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه وانظر الفهارس . 

(۴) اللدارقطني (۳/ ۰۸۷ ١٠١5‏ ) والبيهقي (517/4. 17) وابن أبي حاتم في الملل (۱۳۸۸) وأورده الحافظ ابن 
حجر في الفتح ٠ /١۲(‏ ) وفي التلخيص (5/ )١19‏ والزيلعي في النصب (4/ ۳٤۱‏ 47”) وجاء لفظ 
دلا قود إلا بحديده في سنن البيهقي » (57/8) وعند الخطيب في التاريخ )89/١5(‏ وفي نصب الراية ٠‏ 
)۳/6( . 


1۹ > A LE i لكان‎ 


لا خلاف بين أحد في ان قطع اليد باليد» والعين ا والأنف بالأنف. والنفس 
اليه كل ذلك يسمى «قوداً» . 
فقد صح يقيئاً ‏ أن رسول الله ية إذا أمرنا بالقود فإنه إنما أمرنا بأن يعمل بالمعتدي ٠‏ 
ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى -: فوجدناهم يعولون على ما روينا من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن أشعث» وعمزو بن عبيد عن الحسن 
قال: قال رسول الله لا » لا قود إلا بالسيف لق 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا مرسل» ولا يحل الأخذ بمرسل . 
. وقالوا: الخبران عن أنس في الذين قتلوا الرعاءء وفي الذي رضخ رأس الجارية, 


. ويدل على ذلك : أن في رواية أيوب عن أبي قلابة عن أذ نس لذلك الخبر « 
رسول الله کا أمر بأن يرجم حتى یموت» فرجم حتى مات 6. 


قالوا: والرجم قد لا يصيب الرأس» فقد قتله بغير ما قتل هو به الجارية . 


وقد رويتم من طريق أبي داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي 
حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الصباح بن عمران ‏ هو البرجمي - أنه سمع 
سمرة بن جندب» وعمران يقولان: كان رسول الله به يحثنا على الصدقة وينهانا عن 
المثلة . : ۰ 


)١(‏ جاء في نصب الراية المطبوع (877/4) أن شيخ ابن أبي شيبة هو عبد الرحيم بن سليمان وفي سائر نسخ 
المحلى المطبوعة عبد الرحمن بن سليمان ‏ وهذا لفظ ابن أبي شيبة وقد زاد إسحاق ابن راهويه «والخطأ 
عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من اسنان الابل » وكذا رواه 
الدارقطني في سننه (الحدود والديات) (”/ )٩ ٤‏ بلفظ ابن بي شيبة وكذا الطبراني في معجمه واخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجة من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظه من 
قتل في عمياء. . . الخ الحديث وقد سبق تخريجه وبيان ارساله » . وقد ورد الحديث من طريق عمرو بن 
حزم بلفظ « العمد قود والخطأ دية . لكنه معتل بالخلاف على وصله. 


الما 8 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه 


وروينا نحوه أيضا: من طريق الحسن عن أبي برزة» وأبي بكرة» وأنس يسن 

مالك» ومعقل بن يسار كلهم عن رسول الله ككل . 
قالوا: ما سمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطبنا إلا وهو يأمر بالصدقة وينهى عن 
المثلة -: و 

. نا أحمد بن عمر العذري نا أحمد بن علي بن الحسن الكسائي نا علي بن غيلان 
إسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكل « من بدل دينه. أو رجع عن دينه : فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحداً ۸ - 
يعني بالنار. ْ 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة.. 

قالوا: والنهي عن المثلة ثابت من طرق . ظ 
1 قالوا : وقد رويتم من طريق البخاري. نا موسى بن إسماعيل نا همام عن قتادة عن 
أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنفاً. 

قال قتادة : فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل نزول الحدود. 


قال أبو محمد رضي الله عنه : لم نخالفهم قطفي أن المثلة لا تحل > لكن قلنا: إنه. 
لا مثلة إلا ما حرم الله عز وجل. وأما ما أمر به عز وجل وليس مثلة . 

ليت شعري لالد عير امي بين من قتل عامداً ظالماً بالحجارة فقتل 
هو كذلك؟ 

فقالوا : هذه مثلة؟ وبين من زنى وهو محصن فقتل بالحجارة؟ 

فقالوا “ليقن هوامقلة إل أن يستحي ذو دين من هذا الكلام الظاهر فساده!؟ 

فإن قالوا: إن الله عز وجل أمر بالرجم في الزنى. والإحصان. ورجم رسول 
الله ل . 1 ش 

قلنا: والله سبحانه وتعالى أمر بالاعتداء على المعتدي بمشل ما اغتدى به ٠‏ 
وبالمعاقبة بمثل ما عوقب به ظالماً - وقتل رسول الله يكل بالشدخ بالحجر من قتل ظالما 
كذلك» e‏ 


كتاب الدماء - مسالة ۲١۲۷‏ - بيان ان المثلة لا محل ۲۹۱ 


وليت شعري: على ما يعهد الناس أيكون مثلة أعظم من قطع اليد والرجل من. 
خحلاف» وفقء العينين» وجدع الأنف» والأذنين » وبرد الأسنان» وقلع اين - وهم 
موافقون لنا على أن كل ذلك واجب أن يفعل بمن فعله بغيره ظالماًء فلو تركوا التخكم 
لكان أولى!؟ | 

ولقد قالوا: إن من قطع الطريق فقطعت يده ورجله من خلاف» فإن قطع بعد ذلك 
الطريق لم تقطع يده الثانية ولا رجله . 


٠‏ ونظن أنهم يقولون: إنه من قطع يد آخر ورجله : أنه تقطع يده ورجله فإن قالوا 
ذلك لاح تناقضهم » وإن لم يقولوه زادوا في الباطل ومنع الحق!؟ 

وأما قول ابن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود فخطاء وكلام من لم يحضر 
تلك المشاهد, ولا ذكر أنه أخبره من شهدها : فهولا شيء. ش 

وحديث انس الذي موهوا به لم يسمع رسول الله م ا 
ْ المثلة أعظم حجة عليهم في كذبهم أنه ناسخ لفعله عليه الصلاة والسلام بالذين فتلوا 
الرعاءء لأن أنساً صحب رسول الله كلا ولازمه خادماً له من حين قدم عليه السلام 
المدينة إلى حين موته وَل فصح يقيناً قطعاً بلا شك أنه سمع أنس خطبته عليه الصلاة 
والسلام - ونهيه عن المثلة قبل فعله عليه الصلاة والسلام - بالذين قتلوا الرعاء - فبطل 
ضرورة أن يكون المتقدم ناشخاً للمتأخر, وبالله إن ضرب العنق بالسيف لأعظم مثلة - 
ولقد شاهدناه فرأيناه منظراً وحشاً. وكأنه جسد بأربعة أفخاذ. 


فظهر فساد احتتججاجهم بالمثلة - وصح أن كل ما أمر به عليه الضلاة والتتلام - 
فليس هو مثلة» | إنما ألمثلة من فعل ما نهاه الله تعالى عنه متعديا ولا مزيد. . ٠‏ 


وأما قولهم : إن في رواية أيوب « أن رسول الله ي أمر به فرجم بالحجارة حتى 
مات » فلا شك» ولا خلاف» في أن تلك الروايات كلها هي في قصة واحدة. في مقام 

وقول شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : فأمر به فَرْض رأسه بين حجرين . 

وقول همام عن قتادة عن أنس : فأمر رسول الله اة أن تُرض رأسه بين الحجارة : 


كف 3 كتاب الدماء ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - بيان غاية الإحسان في القتل 


أخبار عن عمل واحد» وإذا رض رأسه بین حجرين فقد رض بالحجارة» وقد رجم راس 
حتى مات . 08 

فبطل تعلقهم باختلاف ألفاظ الرواةء إذ كلها معنى واحد - ولله تعالى.الحمد - 
وكلهم ثقةء وإنما هذا تعلل في مخالفة رسول الله يكل بالباطل. 

اكير يفا AE‏ لازنا مستت e SADI‏ ااه 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من 
رسول الله َي « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا لحو 
ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أجدكم شفرته وليرح ذبيحته . ش 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا صحيح » وغاية الإحسان في القتلة هو أن يقتله 

بمثل ما قتل هو وهذا هو عين العدل والانصاف 8 والحرمات قصاص ) ]١96:7[‏ 

انان فرب ال تمدق من ر اخ ها ودريها) اوتشدعاء: ا اح الا 
بل إنه أساءها أشد الإساءة. إذ خالف ما أمر الله عز وجل به» وتعدى حدوده» وعاقب 
بغير ما عوقب به وليه» وإلا فكله قتل. وما الإيقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من 
الغمى والخنق. وقد لا يموت من عدة ضربات واحدة بعد أخرى ‏ هذا أمر قد 
شاهدناه ‏ ونسأل الله العافية ‏ فعاد هذا الخبر حجة عليهم.. 


واحتجوا بما رويناه من طريق أبي داود نا أبوداود الطيالسي نا شعبة عن هشام بن 
زيد عن أنس : أنه كان معه فقال « نهى رسول الله لار عن أن ڌ تصبر البهائم ». 
wT‏ ير البهائم لا يحل نيهم ن ومو ھم يحتجون وه لا باود 
إلا بما نهوا عنه!؟ 


/ والنسائي (الضحايا‎ )١14094( والترمذي‎ )١١ أبو داود (الضحايا / باب ؟1١) ومسلم في (الذبائح / باب‎ )١( 
. )۳۱۷۰( وابن ماجة‎ )۷ ۰۲١ ۲۲ باب‎ 


كتاب الدماء ‏ مسألة ۲۰۲۷ - لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ۳ 


والنحر» والرمي فيما شرد بالنبل» والرماح › وإرسال الكلاب» وسباع الطير عليها ‏ فهذا 
وكذلك لا يحل العبث بابن آدم» فإذا عبث هو ظالماً: اقتص منه بمثل فعله - 
وكان حقاً وعدلاً» والعجب كله أن ضرب العنق صبز بلا شك» والصلب أشنع الصبرء 
وهم يرون كل ذلك فلو راجعوا الحق لكان أولى بهم . 
ملسي مس واس 0 
59000 الأنصاري: ا lS‏ 
الصييو: ش ش 


وذكروا ‏ ما روينا من طريق أبي داود نا سعيد بن منصور نا المغيرة شر عبد 
الرحمن الحذامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه « أن رسول 
e E‏ 
فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ٠7»‏ . 


ورويناه أيضاً - من طريق أبي داود نا قتيبة بن سعيد : أن الليث بن سعد حدثهم 
. عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. ش ١:‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا صحيح. ولا يحل أن يحرق أحد بالنار 
ابتداء» حتى إذا فعل المرء من ذلك ما جرمه الله تعالى عليه : وجب القصاص عليه بمثل 
مافعل» كما أمر الله عز وجل . 

وذكروا - ما روينا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تتخذوا شيئاً فيه الر وح غرضاً 4„ 


ا / باب )١5١‏ وأحمد (۲/ )۳٠۷‏ في مسنده وله أطراف عند البخاري (4/ ۷١‏ - المشعب) 


والترمذي )١81/1(‏ والبيهقي (۷۱/۹) . 
(۲) أطرافه عند النسائي (الضحايا / .باب )5١‏ وابن ماجة (/1417) وأحمد )"40/١(‏ في المسند والبيهقي = 


4 ا كتاب الدماء - مسألة ۲٠۲۷‏ - أعف الناس قتلة أهل الإيمان 


ومن طريق مسلم نا أبو كامل نا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير قال « مر 
ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها؟ فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذاء إن رسول' 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ‏ 0" 

قال أبو محمد رضي الله عنه : : ونحن نقول: لعن الله من اتخذ شيا فيه الروح 
غرضاً إلا حيث أمر الله تعالى به من القصاص» فمن استحق لعنة الله لفعله ذلك» 
والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى هو به - وهم يوافقوننا في رمي العدو بالنبل» والمجانيق» 
واتخاذهم غرضاً - وهذا خارج عن.ما نهى عنه رسول الله بل . ظ 

هكذا القول فيما ثبت عن رسول الله بل أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبراً - 
. وقد علمنا: أن نحر الإبل» وذبح الحيوان» والقتل بالسيف في القصاص : كل ذلك قتل 
صبر »2 وكل ذلك خارج عن قتل الصبر المنهى عنه وهكذا سائر وجوه ا 
الله تعالى به ولا فرق. 


وذكروا ‏ ما روينا من طريق أبي داود نا زياذ , ب ا ع 
إبراهيم عن هنيء بن نويرة عن علقمة عن ابن مسعود قال: : قال رسول الله كك « أعف 
النامن قتلة أهل الإيمان )"2 . ْ ا 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا وإن لم يصح لفظه» فإن فيه هنيء بن نويرة - 
وهو مجهول - فمعناه صحيح» ولا أعف قتلة ممن قتل كما أمره الله عز وجل فاعتدى 
بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلمما» وما أعف قط في قتلة من ضرب عنق من لم 
يضرب عنق وليه» بل هو معتد» ظالم» فاعل ما لم يبحه الله تعالى قط. 


وموهوا أيضاً - بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا حجاج بن 
المنهال نا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة « أن رسول 


)7١/4( =‏ وابن.أبى ي حاتم في العلل (111) والبخوي في شرح السنة (۲۲۲/۱۱) وانظر مجمع الزوائد 
)"”١/5( .‏ وفتح الباري (9/ 5 55). 

.)1١ا/ه( المشكاة‎ )١( 

(۲) أبوداود (الجهاد / باب 5 (۱/ ۳۹۳) والبيهقي (۸/ كت الزوائد 
%/1(. 


كتاب الدماء ‏ مسألة 717 7٠١‏ - وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهد | 1 ف 


الله َيه وقف على حمزة رضي الله عنه حين استشهد. فذكر كلاماً ‏ وفيه : أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: والله. مع ذلك. لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنز ل جبريل صلى الله 

عليه وشلم ورسول الله کا واقف بعد بخواتيم سورة النحل ف وإن عاقبتم فعاقيوا 
بمثل ما عوقبتم به 31# :35 ١‏ ]. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا لو صح ولم يكن من طريق صالح المري» 
ويحيى الحماني» وأمثالهما : لكان حجة لنا عليهم . لأن فيه : أنه عليه الصلاة والسبلام 
أمر ان يعاقب بمثل ما عوقب به وهذه إباحة التمثيل بمن مثل بحمزة - رضي الله عنه - 
فإنما نهاه الله عز وجل عن أن يمثل بسبعين متهم لم يمثلوا بجمزة - وهذا قولنا لا قولهم . 

E ا‎ GG 
.» أبي الزبير عن جابر « أن النبي يلا أمر أن يستأنى بالجراح سنة‎ 

وأسد ضعيف› ويحبى بن أبي أنيسة كذاب °“ 

ثم هم أول مخالف لهذا الخبرء لأنهم لا يرون الاستيناة ء بالجراح سنة» فكيف 
يستحل مسلم» > أو من له حياء : ل ل كيد 
العمل بما فيه!؟ . | 

وبحديث من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن 
النبي ب « لا يستقاد من الجرح حتى يبرا ¢ . ش 

ا E‏ - ولیس هو 
خلاف هذا . 3 


)١(‏ وكذا رواه أبو الزبير عن جابر بالعنعنة وأبو الزبير يدلس عن جابر ما يرويه معنعناً. 

(۲) والحديث من طريق ابن المبارك أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (۲/ )٠٠٠١‏ قال الزيلعي : قال في التنقيح 

اسناده صالح وعنيسه وثقه أحمد وغيره ». لكن-جزم أبو زرعة بأن هذا الحديث مرسل مقلوب وقد أخرجه 
البزار في مسندة عن مجالد عن الشعبي عن جابر (بنحوه) لكن مجالدا ضعيف . لا يستفاد من الجرح حتى 
يبرأ نصب الراية /٤(‏ ۳۷۸) وعلل الحديث لابن أبي حاتم .)۱١۷١(‏ 


كف ْ كتاب الدماء ‏ مسألة 7١71‏ - القود بغير المثل 


كما نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو 
بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن عبدالله قال: إن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فأتی النبي يي يستقيد؟ فقيل 
له: حتى تبرأء فأبى وعجل فاستقاد. فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منهء فأتى 
النبي ب فقيل له: ليس لك شيء إنك أبيت .٠»‏ 

- فصح أن تعجيل القود أو تأخيره إلى المجنى عليه . 

فهذا ما موهوا به من الأخبار. 

واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا: وجدنا من قطع يد آخر خطأ أنه إن برىء فله 
دية اليدء وإن مات فله دية النفس ويسقط حكم اليد» فوجب أن يكون العمد كذلك 
قياساً على الخط)؟ 


الباطل. لأن القياس عند القائلين به لا يجوز إلا على نظيره» لا على خلافه وضدهء 
باطل!؟ - 

وقالوا: يلزمكم إن رمى إنسان آخر بسهم فقتله أن ترموه بسهم. فإن لم يمت 
فباخر. ثم بآخر - وكذلك إن أجافه أن يوالي عليه بالجوائف حتى يموت وهذا أكثر مما 
فعل» وهذا لا يجوز؟ ' 

فقلنا: هذا تمويه فاسد. وكلام محال بل يطعن بسهم مثله. في الموضع الذي 
صادف فيه سهمه ظلما حتى يموت» وكذلك يجاف بجائفة موقن أنه يموت منها ‏ ولا ` 
فرق. 
و e eT‏ ال 
كثيراً جداً . 


)١(‏ الدارقطني (7/ 9 والبيهقي (8/ 2.55 ۷) وابن أبي حاتم في العلل (۱۳۹۱) وقال حديث حماد ا 
أشبه يعني من طريق محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . 


كتاب الدماء ‏ مسألة 7٠١77‏ القود بغير الكل ` . ٠‏ ا 


وقالوا: أرأيتم إن استدبره بالأوتار؟. 

فلا شندب ها ونا ذللكا على اله بغرن 

فقالوا: فإن نكحه حتى يموت؟ 

قلنا: يستدبره بوتد حتى يموت» لأن المثل محرم عليه - وبالله تعالى التوفيق . 


4 باب شبه العمد ‏ مسألة 3١71‏ - تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ 


باب من الكلام في شبه العمد: وهو عمد الخطأ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وقد ذكرناه قبل ولم نوضح فساد الأخبار التي موهوا 
بهاء وتناقض الطوائف الثلاث المالكيين» والحنفيين» والشافعيين فيهاء فوجب أن 
نستدرك ذلك كما فعلنا في سائر المسائل - وبالله تعالى التوفيق . ٠‏ 

قال أبو محمد: شخب الحنفيون» والشافعيون» القائلون بعمد الخطأ 3 بما 
روينا من طريق شعبة» وسفيان الثوري. كلاهما عن جابر الجعفي عن أ بی عازب عن 2 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لا « كل شيء خطأ إلا السيف. وفي كل خطا 
أرش ». 

قال أبو محمد رضي الله عنه : جابر الجعفي كذاب» وأول من شهد عليه بالكذب 
أبو حنيفة » ثم لم يبال بلك أصحابه» فاحتجوا بر وایته حيث اشتهوا | , 


ثم العجب كله أن الحنفيين» والافر: ا اا عاصون له . 

فالشافعيون : يرون القود في العمد بكل ما يمكن أن يمات من مثله . 

والحنفيون : يرود الترد على من دبخ بليطة ال سيدق عرق تالقان 
ا E SS‏ : 


وأما المالكيون: فإنهم احتجوا بخلاف السنة الثابتة من صلاة رسول الله بل 
بالناس جالساً آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله عنهم برواية جابر الجعفي الكذاب 
المذكور المرسلة أيضاً « لا يؤمّن أحد بعدي جالساً » ورأوه حينئذ حجة لازمة.ترد به 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲۰۲۷ - حديث من قتل رمياً رمياً بحجر . 1 : 31 ۲۹ 


رواية أهل المدينة الثقات» المستدف وآخر عمله عليه الصلاة والسلام إذا وافق رأي 
مالك لم لم يكبر عليهم تكذيب جابر ورد روايته» إذا خالف ر راي مالك - فأي ذين يبقى 
2 وو اتباع الهوى. ولا.مزيد؟. 


N 0 


ان اة لاجد :وقد روي نلعتو الما دمن ارشع زمه 
قانع راوي كل بلية وترك حديثه بأخرة عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن 
مكرم عن يونس بن يكير عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم ابن بنت 
النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير عن رسول الله ك2 كل نجعن إن ا 
ولكل خطأ أرش ». : 


معين » ES‏ القطان» وعبد TT‏ دعن 


واحتجوا أيضاً - بما رويناه من طريق ا 
سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول 
الله كله « العمد قود اليد إلا أن يعفو ولي المقتول ) وفيه a‏ أو ضربة 
بعصاء أو رمية بحجرء فهو مغلظ في أسنان الإبل ٠‏ 


ووو ينا انشا فق وو كي N‏ كتين ونه جره عن E‏ بن دينار 
عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي كل « من قتل في رميا رميا بحجر أو ضر با 
بعصا أو سوط فعليه عقل الخطأ. ومن قتل اعتباطاً فهو قود «. 


ومن طريق ابن الأعرابي , عن عبد الرزاق» قال ابن الأعرابي : لعله عن ابن جريج 
أخبرني ابن طاوس عن أبيه : أن عنده كتاباً جاء به الوحي إلى رسول الله کا فيه : قتل 
العمية ‏ ديته دية الخطأء الحجرء والسوط والعصا ما لم يحمل سلاحاً. 


ورويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء نا سعيد بن سليمان نا 
سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله ئ « من قتل 


۷۰ باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - حديث من قتل في العمية بحجر. . 


٠‏ في عدبا أد ایکون ينهم بحجر أو بسوط أو بعصا عل عقل خطا وسن قل عمد 
فقود يديه 7¢ . 


وبق طاريق العمد بن i‏ طبر لامحية بن a‏ 00 


عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس - رفعه ‏ بنحوه . 

وما رويناه من طريق البزار نا محمد بن مسكين نا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار 
قال: قال طاوس عن أبي هريرة عن النبي کل « من فتل في عمية بحجر أو عصاً فهو خطا 
ا ا 
| ا 

أما الحنفيون ‏ فإن في هذا الخبر ما كان من رمي» أو ضربة بعصاًء أو رمية 
بحجر» فهو مغلظ في أسنان الوبل - وهم يقولون : من رمى بسهم» أو رمح» ففيه القودء 
ولم يخص في هذا الباب رمياً من رمي» بل فرق بين الرمي المطلق» والرمي 'بالحجرء 
والضربة بالعصا - فصح أنه الرمي بالرمح والسهم - وهم لا يقولون ذلك . 

وكذلك خالفه الشافعيون أيضاً ذ في الرمي من كل ما يمات من مثله . 

والمالكيون مخالفون له جملة . 

وأما خبرا عبد الرزاق أما الأول ففيه : الحسن بن عمارة - وهو هالك . وأما 
الثاني - فمرسل»› ثم إنه لو صحا جميعاً لكانوا أيضاً قد خالفوهما لأن فيهما: أن عقله 
E‏ - ولا يرى هذا أحد منهم . 

أما الحنفيون. والشافعيون - فيفاظون فيه ادي في الإبل» بخلاف عقل الخلا 

وأما المالكيون - فيرون فيه القود. 


ونا عر اد و کی وبکر بن مضر ‏ فصحيحان». وبهما نقول. وهما 


. سبق وانظر الفهارس‎ )١( 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - حديث شبه العمد مغلظ . . ۲۷۱ 


خلاف قولهم, لأن فيهما: أن من قتل في عمية» أو عمياء فهو خطأ عقله عقل خطأ - 
e‏ وإذ هو كذلك فليس فيه إلا الديةء وديته دية قتل الخطأ. 

وفيهما - من قتل عمداً فهو قودء فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفاً من غيره» 
ولا حديدة من غيرهاء بل أوجب فيه القود بمثل ما سات ٠ a‏ لا قولهم - 
وبالله تعالى التوقيق 

وموهوا 3 د غير رويناء + من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب قال : قال رسول الله كلق « شبه العمد مغلظ ولا يقتل [به]. صاحبه ١)‏ وذلك أن 
ينزو" الشيطان بين الناس» فيكون رميا في عمياء» عن غير ضغينة» ولا حمل سلاح. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا مرسل .لا حجة فيه» وجميع الطوائف نقضت 
أصولها فيه -: 


أما الحنفيون - فاقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق» أو بالتغريق. أو بشدخ ‏ 
رأسه بحجر فيه قنطار ‏ وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شيء. 
٠‏ وأما المالكيون فهم يقولون: المرسل كالمسند ‏ وهذا مرسل قد تركوه. 
والشافعيون لا يرون الأخذ بالمرسل - وأخذوا ههنا بمرسل . 
وبما رويناه - من طريق أبي داود نا محمد بن يحبى بن فارس نا محمد بن بكار 
ابن بلال أرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسىعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن رسول الله َة قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ". 


قال اد بخ سن بن غار ا نا خليل عن ابن راشد في هذا ا 
بإسناده. : وذلك مثل لازو اا بون ای يكرد ادما في عاي غير صنة» 1 
. ولا حمل سلاح . 


. البيهقي (۸/ 40) في «سننه» والزيادة منه‎ )١( 

(۲) في النسخة ۱١‏ : أن ينزل السلطان وهو غلط. 

۰) أبوداود (الديات / باب ١؟)‏ وأحمد (۲/ ۰۰۱۸۳ 774) في مسنده والدارقطني (*/ 46) والبيهقي (۷۱/۸) 
والزيلعي (4/ ۳۳۲). 


۷۲ ش باب شبه العمد ‏ مسألة 7١71‏ دية العمد الخطأ . . دية مغلظة. . 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه صحيفة مرسلة لا يجوز الأحتجاج بها - ثم 
.. إنهم كلهم قد خالفوا ما في هذا الخبر. 
ش أما أبو حنيفة وأصحابه فيقحمون في هذا القسم خلاف ما في الخبرء لأنهم 

ذكر في هذا الخبر - وهو خلافة جهاراً. 

ولم يذخل الشافعيون فيه :من فل في یا دا اند چات مكلا من حصنا 
ونحوها ع اير ون 
ربيعة عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي بي قال « قتل الخطأ شبه العمد قتيل 
السوط والعصا 0 الإبل E‏ أولادها » . ش 
E E‏ 

كما رويناه من طريق أحمد بن شعيب آنا يحيى بن حبيب بن عربي نا حماد بن 
زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو بن 
. . العاص عن النبي ية فذكر فيه هذا الخبر بعينه . 

وعقبة بن أوس مجهول لا يدرى من هو؟ 

ولا يصح للقاسم بن ربيعة سماع من عبدالله بن عمرو. 

وقد رويناه أيضاً: عن القاسم بن ربيعة بخلاف هذا كما نا حمام نا عباس بن 
عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس رجل من أصحاب رسول 
الله بي قال « خطب رسول الله ب يوم فتح مكة فقال: ألا إن قتيل خطأ العمد » قال 
خالد: أو قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصاء منها أربعون في بطونها 
أولادها 6 

قال أبو محمد رضي الله عنه : يعقوب بن أوس مجهول لا صحبة له. 


باب شبه العمد - مسألة ۲٠۲۷‏ - اقوال العلماء فيمن قتل آخر بعصاً. . تروف 


الجحدري - نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن 
أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذا الخبر نفسه . 

وقد رويناه أيضاً ‏ من طريق أسقط من هذه. 

كما روينا -من طريق حماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» قال حماد: أرنا علي بن 
زيد بن جدعان عن يعقوب السدوسي عن عبدالله بن عمرو - هو ابن العاص أن 
النبي يل خطب يوم الفتح فقال « ألا إن دية ة العمد الخطأ بالسوط والعصا: : دية مغلظة 
اح لال ايو اي ER‏ ْ 
ا 
القاسم بن ربيعة ابن عمرو قط - فسقط جملة - والحمد لله رب العالمين . 

ومع ذلك فإن الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها -: 

أما الحنفيون حاشا محمد بن الحسن - فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمساً 
وعشرين بنت مخاض» وخمساً وعشرين بنت لبون» وخمساً وعشرين حقاقا وخمساً 
'وعشرين جذعة بخلاف ما في هذا الخبر. 

انا لاني د ل يرون ذلك في مسا لت من عر ضرعا لي 
الضرب بالسوطعمداً» حتى يموت بل يرون في هذا القود خلافاً لهذا الخبر» مع 
٠‏ لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين - وليس هذا الخبر من هذا النمط. 

وشغبوا د بخبر الهذليين المشهور الثابت لما فيه بأن إحداهما ضربت الأخرى 
بحجر ‏ وفي بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله َا 
لط 1 

ثم افترقوا فرقتين -: : 

قال أبو حنيفة ومن قلده : في هذا الخبر بيان أن من قل آخر بعصا يمات من مثلها 


)١(‏ في النسخة: رقم ١54‏ «حقة». 


VE‏ | باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ ض ‏ قضة امرأتين ضربت أحداههما الأخرى 


أو بحجر يمات منه. فلا قود ولكنه عمد خطأ على العاقلة . 


وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن»› والشافعي› وأصحابه : في هذا الخبر بيان 
أن من مات بما لا يمات من مثله ففيه الدية على العاقلة . ١‏ 


يمات من مثله» فقول ظاهر الفساد. لأن عمود فسطاط لا يمكن البتة أن يكون ممالا . 
يمات من الضرب - في الشر ‏ بمثله » فسقط هذا القول ‏ والحمد لله رب العالمين. 


وأما القائلون بأن في هذا الخبر دليلاً على أن العمود والحجر اللذين يمات من. 
مثلهما لاقود فيهما - وإن تعمد الضرب بهما - فى الشرء لكن فيهما الدية على العاقلة » 
٠‏ فهذا ظن فاسد منهم» يبين ذلك عنما رود لوقا أي داود» و اچد أبن شعي قال 
أبو داود -: محم بن ستعود با أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن 
دينار: أنه سمع طاوساً عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه سأل عن قضية النبي كك 
في ذلك؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضرابت إحداهما 
الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها؟ فقضى رسول الله بل في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

وقال أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي نا حجاج -هوابن ٠‏ 
محمد عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: سمع طاوساً يحدث عن ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب. فذكر مثله سواء سواء - إلا أنه قال : فقضى رصول الله لا ب 
بغرة» وأن تقتل بها 

فهذا إسناد في غاية الصحة. ' 

فقالوا: قد صح أن رسول الله ي جعُل دية المضروبة على عاقلة القاتلة» ولا 
يجوز هذا فيما فيه القود؟ 

قلنا : وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر في ذلك بالقود» وكل أوامره حق, ولا 
يجوز ترك شيء منها لشيء » بل الغرض الجمع بين جميعها ‏ ووجه ذلك بين » وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام حكثم في ذلك بحكم العمدء إذ حكم بالقود» ثم حكم فيه . بحكم 
قتل الخطأء إذ حكم بالدية على العاقلةء فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه. أخبر عليه 
الصلاة ة والسلام بأنها ضربتها فقتلتها : فحكم بالقود على ظاهر الأمر» ثم صح أذ را 


باب شبه العمد ‏ مسألة 7٠١71‏ - الأقوال في دية شبه العمد 0 هلام 


لها كان خطأ عن غير قصد» فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يحكم به قتل 
الخطأء إذ لا يحل أن يحمل حكمة عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي 
ما حكم عليه الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به. 

وقد ادعى قوم: أن ابن جريج أخطأ فيه. ٌ 

وقالوا: قد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر عن عمرو بن دينار» فلم يذكر فيه ما 
ذكر ابن جريج؟ ۰ ا ش 

فقلنا : بل المخطىء من خطأ الأئمة برأيه الفاسد» وإذ لم يرو ابن عيينة ما روى 
ابن جریج» فكان ماذا ؟ ابن جريج أجل من ابن عيينة وكلاهما جليل - وابن جريج زاد 
على ابن عيينة ما لم يعرفه ابنْ عيينة » وزيادة العدل لا يحل ردها. ْ 

وقد أتى قوم بما يملا الفم» فقالوا: هل ين الاد لا يخ روات 

فقلنا : هذا حكم إبليس» ترد رواية حمل - رضي الله عنه ‏ وهو صاحب ثابت 
الصحبة » وقد أخذ عنه عمر أمير المؤمنين » وكل من بحضرته من الصحابة - رضي الله 

ويؤخذ بتخليط أبي حنيفة الذي لا يساوي الاشتغال به - 

وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


وقالوا: قد قال بشبه العمذ طائفة من الصخابة = رضي الله عنهم -: عمر بن 


¢ 


الخطات» وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وريد بن ثابت» وأبو 
موسى الأشعري . 1 


قالوا: ومثل هذا لا يقال بالرأي» واشت دفول الجمهور من الفقهاء بعد . 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كالنخعي» والشعبي» وعطاء» وطاوس» ومسروق» 
والحكم بن عتيبة » وعمر بن عبد العزيز» والحسن . وابن المسيب وقتادة. والزهري› 
وأبي الزناد» وحماد بن أبى سليمان. 


وهو أيضاً ‏ قول جمهور الفقهاء. كسفيان الثوري» وابن شبرمة» وعثمان البتي» 
والحسن بن حي» والأوزاعي» وأبي حنيفة 3 والشافعي. وأصحابهما. 


1 ا باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - الأقوال في دية شبه العمد 


قال أبو محمد رضي الله عنه : لا حجة في أحد دون“ رسول الله كلا ولا يصح في 
انرس للدي SS‏ اا بي طالب» وعن 
ريد بن ثابت . ١‏ 
| 710ص 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد : ثلاثون حقة » 
وأما عن عثمان ‏ فإنها من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن ٠‏ 
أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قال في شبه العمد: 
أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامهاء وثلاثون حقة» وللاثود.ينت لبون - وعثمان بن 
مطر ضعيف . 
وأما عن علي - فإنها من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد: الضربة بالخشبة» أو القذفة بالحجر 
العظيم. ظ 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال: : في الخطأ شبه العمد - الضرب بالخشبة» والحجر 
الضخم -: ثلاث حقاق» وثلاث جذا » وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها .. 
وأما عن زيد بن ثابت فمن طريق وكيع نا إسماعيل بن أ 000 
قال: قال زيد بن ثابت: في شبه العمد ثلاثون حقة ؛ وثلاثون جذعة» وأربعون ماين 
ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة. 
وروا شا - من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني 
عن الي عن ريد رين ا 


وقد صح أيضاً عن زيد بن ثابت عن غير هذا لکن مثل ما رؤينا عن عثمان كما 


.)١4( «بعد» في النسخة‎ )١(: 
. ٠١ في ذلك شيئاً عن الصحابة كذا في النسخة‎ )۲( 


| كحي ا اق ولدا بعد موث أبن مسعود ش VV‏ 


و cE‏ بن ثابت أنه قال في دية 
المغلظة : أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة. وثلاثون بئات لبون . 


| - وأما الرواية عن أبي موسى الأشعري فمنقطعة عنه. لأنها من طريق ابن وهب عن 
سبفيان التورى عن المغيرة بن مقسم > وسايفان هو أبو إسحاق الشيباني ‏ كلاهما عن 
کک کک ال يي كيد TT‏ 
e 3 |‏ أخبرني عبد 
الكريم عن ابن مسعود : أنه قال: العمد السلاحء وشبه العمد الحجر › والعصا. 

قال ابن جريج :. وأخبرني محمد بن عبد الزحمن بن أبي ليلى : أن ابن مسعود 
قال: شبه العمد: الحجر. وال والسوط. والدفعة. SSE‏ فيه 
التغليظ ‏ والخطأ : : أن يرمي شيئاً فيخطىء به. 


وین طرق وكيم ٤‏ د بن منصور. قال وكيع : نا إسماعيل بن أبي خالد عن 
0-6 وقال سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن النخعي - ثم 

تفق الشعبي› والنخعي : أن ابن مسعود قال في دية شبه العمد: ا رباعاً : : خمس ` 
35 جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون تاك ماضن !وعمس 
وعشرون بنات ع ٌْ 


ا : ولم يولد الشعبي» a ay‏ 
وأما التابعون - فروي عن النخعي» والشعبي: رواية ساقطة فيها الحجاج بن 
أرطاة» مثل قول علي في ذية شبه العمد. 


وقد صح - عن عطاء » والزهري»› e E‏ بن الخطاب» 
وأبي موسى » وأحد قولي زيد بن ثابت. 


1 مذهب التابعين في شبه العمد‎ 7١117 باب شبه العمد  مسألة‎ YA 
ل ل ل سس‎ 

وصح أنه - عن طاوس» وعطاء. والحسن البصري. ل ا 
الذي ذكرنا عن عثمان. وأحد قولي زيد بن ثابت. 

وصح أيضاً 000 ن 
عمد بآخر لاعباً معه» أو ضربه بسوط أوعصاء أو لاكزه» أو رماه لاعاً - فهذا هو شبه 
العمد.. فيه الدية مغلظة ارباعاً. » كالذي روينا أنفاً عن ابن مسعود سواء سواء. 

هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين في دية شبه العمدء وعن الصحابة في 
صفة شبه العمد ‏ وجاء عن التابعين في صفة شبه العمد ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

صح عن إبراهيم شبه العمد كل شيء يعمد به بغير حديدة » لكن بالحجر ` 
والخشبة ‏ ولا يكون إلا في النفس . 

وقد صح عن إبراهيم خلاف هذا على ما نذكره بعد هذا | إن شاء الله عز وجل . 

. وأما الحكم بن عتيبة فروينا عنه من طريق ساقطة في رجل ضرب آخر ضربتين 
بعصا فمات؟ قال : دية مغلظة . 


وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه: إن أعاد عليه الضرب بالعصا 


فمات فلا قود في ذلك . 
وصح عن عطاء العمد السلاح 34 كذلك بلغناء وشبه اليك عر والعصا سواء ١‏ 
في ذلك النفس» وما دون النفس : - ما علمنا غير ذلك . a‏ 


ولو أن رجلاً کسر أسنان آخر بحجرء أو فقأ عينه بعودء فانه لا يقاد منه . 


قال ابن جريج : وأنا أقول : بل يقاد منه» ا 
لا يريد قتله فمات من ذلك . 


9 ا ل ل 


وروينا عن سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبيدالله عن 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - مذهب التابعين في شبه العمد 1 ”> 


عمرو بن سليم مولاهم عن المسيب قال: .العمد الحديدة ‏ ولو بإبرة فما فوقها من 
السلاح . ۰ أ 
وروينا عن مسروق من طريق - لا خير فيها.-: ليس العمد إلا بحديدة . 

وصح عن عمر بن عبد العزيز: من دمغ آخر بحجر أقيد منه» فإن رماه بالحجر 
فلا قود. 

و عن ا شبه العمد: الضرب بالخشبة الضخمة» a‏ لكام 
والخطأ أن يرمي إنساناً فيصيب غيره > أو يرمي شيئاً فيخطىء به 

وصح عن الحسن البصري لا يقاد من ضارب إلا يه 
شبه العمد : دية مغلظة . 

وصح عن حماد بن أبي سليمان : من خنق آخر حتى يموت فهو خطأ - ومن ضرب 
آخر يفضا اناد عل لسرب بها قات فمل قرو دروي كل ذلك ةة 

. والذي وعدنا أن نذكره عن إبراهيم. والشعبي -: فروينا عن الشعبي - من طريق 
لا تصح -: من خنق آخر فلم يقلع عنه حتى يموت أقيد منه - فلو رفع عنه ثم مات فدية 

وروي عنه : إذا أعاد عليه الضرب بالحجر والعصا : فهو قود. 


وصح عن إبراهيم : إذا خنقه حتى يموت, أو ضربه بخشبة حتى يموت : أقيد به» 
فإن تعمد ضر به بحجر. ففيه القود. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا قولنا ‏ وأما فقهاء الامصار» فإن ابن شبرمة 
قال: الدية في شبه العمد في مال الجاني» فإن لم يف ماله بها فعلى العاقلة . 

وقال الأوزاعي : كذلك » وفسر شبه العمد: أنه إن يضرب آخر بعصا أو سوط 
ضربة واحدة فيموت؟ قال: فان ثنى عليه فمات مكانه» فهو قود . 


وقال الحسن بن حي مثل ذلك» إلا أنه قال: إن ثنى عليه فلم يمت مكانه فهو شبه 
العمد. والدية في ذلك على العاقلة . 


3 : باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۷‏ - مذاهب فقهاء الامصار في شبه العمد 


ا ان الور العمد لحان كام يوني العود في المي فيا دونه > 
وشبه العمد : هو أن يضربه بعصاً أو سوط ضربة واحدة فيموت. أو يحدد عوداً أو ما 
فيجرح به بطن آخر - فهذا لا قود فیه» ولیس فيما دون النفس عنده شبه عمد. 


وقال أبو حنيفة : لا قود إلا فيما قتل بحديدة بقطع » أو بليطة قصب» أو أحرقه في 

ولو خنقه حتى يموت فلا قود في ذلك إلا أن يخنق الناس مراراً فيقاد منه . 

فلو شدخ رأسه عمداً بحجر عظيم حتى يموت» أو غرقه في ماء بعيد القعر في نهر 
أو :يسن او بر او برک سی نات أو ضر به بخشبة ضخمة أبداً حتى مات» أو فتح فمه 


كرهاً ورمى في حلقه سماً قاتلاً فمات» فلا قود عليه في شيء من ذلك - وإنما فيه الدية » 
كدية الخد 1 


كما روينا عن ابن مسعود(" وأ بي الزنادء ی ف ال الكفارة كقتل 
الخطأ. 
. كان حياً حين الهدم» ففيه حينئذ الدية» والكفارة - 
ونرى قوله كذلك : .فيمن طمس عليه بیتاً حتى مات جوعاً وجهدا . 
قال أبو محمد رضي الله عنه : قول أبي حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل خبر 
روي في ذلك» ولقول كل من ذكرناء إلا الرواية الساقظة عن ابن مسعود» وما نعلم أحداً 
وافق أبا حنيفة على ذلك إلا أبا الزناد» وخالفه في صفة شبه العمد» ما نعلم مصيبة» ولا . 


فضيحة على الإسلام أشد ممن لم ير القود فيمن يقتل المسلمين بالصخر» والتغريق › 
والشدخ بالحجارة ‏ ثم لا قود عليه ولا غرامة!؟ بل تكلف الديات في ذلك عاقلته مع : 


. ٠١ أشد من لا يرى: كذا في النسخة‎ )١( 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲١۲۷‏ - مذاهب فقهاء الامصار فى شبه العمد ٠‏ م 


عظيم تناقضه» إذ لم يرعمد الخطأ إلا في النفس» ولم يره فيما دونها!؟ 
. فان قال : لم ترد الأخبار إلا في النفس؟ 
قلنا : قد خالفتها كلها فيما فيها كما بينا قبل » وفساد تقسيمه الذي لاخفاء به» ولم 
ير في ذلك تغليظاً إلا في أسنان الإبل خاصة » لا في الدنانير» ولا في الدراهم» فأين 
قياسه الذي يحرم به ويحلل» ويترك له القرآن» والسنن؟ 
| ورأى عثمان البتي : الدية في ذلك في مال الجاني» ولم ير هو يعني البتي وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن شبيه العمد. إلا من ضرب بما لا يمات من مثله - وأما ما 
يمات من مثله ففيه عندهم القود ‏ وهو قول الشافعي . 
الأشعري» وريد e‏ ا والحسن» و ۰ 
. وممن روى عنه نحو قولنا جماعة -: اا 
عن شريك بن عبدالله عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضر به.بمثل آكلة اللحم. لا أوتى برجل فعل 


ذلك فقتل إلا أقدته به. 

وروينا أيضاً عنه : أنه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذاً شديداً فورم عنقه فمات 
من يومه . 1 

ومن طريق معمر عن سماك ! بن الفضل : ادع بو اجرج e‏ 
خنق صبياً حتى مات . 


ا وصح عن عبد بن عمير القود ممن قثل بحجرء أوعصاً وهو قول ربيعة. 
ومالك وعبد العزيز 0 سلمة سلمة » وأبي سليمان. وأصحابنا . 
عندهم کالمسند» وخالفوا هنا المراسیل» ا 00 


وأما قولنا : «أن أ بى الولي | إلا أكثر من الدية : لم يلزم القاتل ذلك» إلا بتراض منه 
ا وإلا فلاء فلانه لم يوجب ذلك للولي: a‏ ولا سنة» وإنما ألزمنا القاتل ٠‏ 


۸۲ باب شبه العمد - مسألة 7١7‏ - الدية في العمد والخطأ. . 


ذلك إذا رضي به هو والولي : فللأثر الصحيح الذي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«أو يفادى» فهذا فعل من فاعلین › فهو لازم بتراضيهما. 

۸ -مسألة : والدية في العمد والخطأ مائة من الإبل» فإن عدمت فقيمتها لو 
وجدت في موضع الحكم - بالغة ما بلغت من أوسط الإبل - بالغة ما بلغت وهي في 
الخطأ على عاقلة القاتل. 

وأما في العمد فهي في مال القاتل وحده وهي في كل ذلك حالة العمد والخطاً 
سواء لا أجل في شيء منهاء فمن لم يكن له مال ولا عاقلة» فهي في سهم الغارمين في 
الصدقات ‏ وكذلك من لم يعرف قاتله. والدية في العمد. والخطأ : أخماس ولابد: 
عشرون بنت مخاض. وعشرون بنو لبون. وعشرون بنات لبون. وعشرون حقة. 
وعشرون جذعة لا تكون البتة'من غير الإبل الحاضرة والبادية سواءء فلوتطوع الغارم بأن 
يعطيها كلها إنائاً فحسن» وكذلك إذا أعطاها أرباعاً لا أكثر. 


وأما قولنا: «ان الدية في العمد والخطأ مائة من الابل» فلقول الله عز وجل : 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» ٤[‏ :۹۲]. والخبر . 
الثابت الذي قد أوردناه قبل من قول رسول الله ب :. «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ٠‏ 
إما أن يقاد وإما أن يأخذ العقل» . 


ومن طريق أبي هريرة» وأبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وسلم فصح وجوب الدية في العمد والخطأء ولا يمكن البتة أن يعلم معنى ما أمر الله عز 
وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من بيان القرآن. أو السنة قال الله عز وجل : 
«إلتبين للناس ما نز ل إليهم) :٠١[‏ 4 4] وليست لفظة «العقلء والدية» من الألفاظ التي ۰ 
لها مقدار محدود في اللغة» أو جنس محدود في اللغة » أو أمد محدود في اللغة» فوجب ش 
الرجوع في كل ذلك إلى النص» فطلينا ذلك ؟ 


ش فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذي رويناه من طريق مسلم نا محمد ا 
عبدالله بن نمير نا أبي نا سعيد بن عبيد نا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري : : أنه أخبره أن نفراً م: منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها. فوجدوا أحدهم قتيلاً 
وساق الحديث». وفيه «فكره رسول الله كَل أن يبطل دمه فوداه مائة من e‏ 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۸‏ - الدية مائة من الإبل م 5 


ومن طريق مالك بن أنس قال: حدثني أبو ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل 
ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأتى محيصة» فأخبر: أن عبدالله بن سهل 
قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود؟ فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه - 
فذكر الخبر» وفي آخره «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إما أن يدوا . 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فذكر كلاماً. ري ر ا رول 2401 مائة ناقة. 
حتى ادخل عليهم الدار. فلقد ركضتني منها ناقة حمراء» . 

"قال أبو محمد رضي الله عنه : فصح أن الدية ماثة من الإبل» وهذا حكم منه عليه 
الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين» لا في بدوي» فبطل أن تكون 
الدية من غير الوبل. ٠‏ 

. وأيضاً فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل‎ ٠ 

واختلفوا في هل تكون من غير ذلك ؟ والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص 


فان قيل: فما وجه إعطائه يه الدية في هذا الخبر من إبل الصدقة ولم يدع 
القتل إلا على يهود؟ 


قلنا : وجه ذلك بين لا خفاء به» وهو أن عبدالله بن سهل ‏ رضى الله عنه ‏ قد 
قن فبلا عل يك لا شك في آنه فل عمد أوخطاء لابه من العدهماء والدية زاج 
في الخطأ بكل حال بنص القرآن» وواجبة في العمد إذا بطل القود لما قدمنا من أن لوليه 
القود وقد بطل » أو الدية وهي ممكنة» والقود ههنا قد بطل» لأنه لا يعرف قاتله فصحت 
الدية فيه بكل حال. 


ثم لابد ضرورة ‏ من من أن يكون قاتله مسلماً أوغير مسلم» ولسنا على يقين من 
E E‏ 


لقول الله عز وجل : (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة له التي فطر الناس عليها) 
[0*:١5؟].‏ 


۸4 00 باب شبه العمد ‏ مسألة “۲٠۲۸‏ - اقوال العلماء على ان الدية مائة من الإبل.' 


yT‏ تفلو بوم القيامةإناكا عن هذا غافلین) 
1V: ۷]‏ 


ولقول رسول الله لل الثابت عنه RS E‏ 
حتى یکو ن أبواه يهودانه وينصرانه ويمحسانه ویشرکانه» . ۰ 
وتعالى أنه قال: «إخلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم”"' الشياطين عن دينهم # 5 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في وكتاب الجهاد» وغيره . 

0 فالواجب أن يحمل قاتل عبدالله على الإسلام ولابد. حتی یوقن خلافه ثم إن كان 
قاتل عبدالله قتله خطأ فالدية على عاقلته» وإن كان قتله عمداً فالدية في ماله؟ فهو غارم أو 
عاقلته» وخق الغارمين في الصدقات بنص القرآن. قال الله عز وجل : «9إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
اله وابن السبيل فريضة من الله [4 : 6] فصح بهذا ما قلناه يقينا 

٠‏ وممن روي عنه أن الدية في الإبل كقولنا > ولم يرو عنه غير ذلك -: فطائفة كما 
روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت» وعلي بن 
أبي طالب» وعبدالله بن مسعود قالوا كلهم : في الدية مائة من الإبل . 

وین طريق يد الاق عن نعي عن ردا بن طاو ن ابي فا في الدية 
مأثة بعير: أو قيمة ذلك من عسره, 

قال أبو محمد رضي الله عنه : يعني من عسره في وجود الإبل . 

ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على 
الناس أجمعين - أهل القرية » وأهل البادية ‏ مائة من الإبل » فمن لم يكن عنده إبل 
فعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل البز 


البز ‏ يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت - قيمتها 


)١(‏ فاختالتهم الشياطين: كذا في النسخة ١4‏ وهو تصحيف. 


باب شبه العمد ‏ مسألة ۲۰۲۸ إيراد اقوال العلماء على ان الدية ماثة من الإبل A0‏ 


يومئذء فمن اتقى بالإبل من الناس فهو حق المعقول له اللإبل. 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء بن ن أبي رباح قال له: كانت الدية 
ا 0 :. فإن شاء القروي اعطى ماثة ناقة» أو 
مائتي بقرة» أو أو ألفي شاة؟ فقال عطاء : إن شاء أعطى الإبل ولم يعط ذهبا هذا هو الأمر 
الأولء لا يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل» هو عقلهم على عهد رسول 
الله يلل ْ 

. فهذا عطاء لم يأخذ قضاء عمر - وقد عرفه - إذرأى أنه رأي منه قط سن 
على من رضيه لنفسه فقط. 

جز املاطل EA EISSN‏ 
شعبة عن قتادة؛ قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز الدية مائة بعير - قيمة كل بعير مائة 
ش درهم ‏ فهذه صفة منه للإبل . ش 

نا مجمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد اليصير نا قاسم بن أصبغ نا ' 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان 
الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : كان يقضى بالاإبل في الدية يقوم 
كل بعير عشرين ومائة درهم . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فهذه صفة منه للإبل و قر الشافي الف تيت 
عليه وهو قول المزني» وابن المنذر. وأبى ي سليمان» وجميع أصحابنا - وخالف ذلك 
قوم -: 

فقالت طائفة : الدية على أهل الإبل الإبل. وعلى أهل الذهب الذهب» وعلى 
أهل الورق الورق - ولم يروا أن تكون الدية من غير هذه الأصناف . 

لاحت لد 

فقالت طائفة ة: هي على أهل الورق اثنا عشر آلف درهم . 

وقالت طائفة : بل عشرة آلاف درهم . 

واتفقت الطائفتان : على أنها على أهل الذهب ألف دينار. 


0010 باب شبه العمد ‏ مسألة 7٠١78‏ إيراد اقوال من اقتصر بالدية على الذهب. . 
وقالت طائفة : الدية على أهل الإبل من الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الغنم ألفا شاة» وعلى 
أهل الحلل ألفا حلة - ولا تكون الدية إلا من هذه الأصناف . 
وقالت طائفة : بمثل ذلك وزادوا: أن الدية على أهل الطعام من الطعام. . 
فأما الذين قالوا: على أهل الذهب ألف دينار -: فروينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق نا ابن أبى ي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه في «كتاب السبعة ( 
أنهم كانوا يقولون : الدية على أهل الذهب ألف دينار. 
ومن طريق إسماعيل أيضاً نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال: قال مطرٌ 
الوراق: ثبتت الدية في الإبل والدنانير والدراهم - وسقطت في البقر. 
قال أبو محمد رضي الله عنه: وقول السبعة مقصور على ابن أبى الزناد - 
ضعيف, أول من ضعفه مالك لي 0 
من قلدوه دينهم أول من أسقط روايته» وأشار إلى تكذيبه. 
وأما قول مطر ففى غاية السقوط. ليت شعري ما الذي أثبت الدية في الدنانير» 
والدراهم» وأسقطها من البقر؟ إن هذا لعجب ٠ ٠.‏ 
وهو قول أبي حنيفة » وزفرء ومالك والليث.. 000" 
وأما اختلافهم في مقدار الدية من الورق -: فطائفة قالت: إنها اثنا عشر ألف 
درهم -: روينا ذلك من طريق ابن أ بي الزناد عن أبيه عن السبعة - ورويناه أيضاً من 
طريق ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال ذلك . 
وصح عن عروة بن الزبير» والحسن البصري ‏ وهو قول مالك» وأحمد 
وإسحاق. ش ا ْ 
وأما الذين قالوا: عشرة آلاف درهم -: فروينا من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الدية عشرة آلاف درهم د 
وهو قول سفيان .الثوري. وأبي حنيفة» وأصحابه» وأبي ثور مایت الشافعي . 
وقالت طائفة ؛ بل هي ثمانية آلاف درهم - على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله عز 
107 ! 
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وأما الذين قالوا: إن الدية أيضاً تكون من البقر» والغنم» والحلل -: فكما روينا 
بن طريق یت الرراق عن ان جر عن علا الديه بن ابر ما بئرة "كان 03 : على 
أهل البقر البقر» وعلى أهل الشاء الشاء . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وقادةء فالا جميعاً: الدية من 
البقر مائتا بقرة» قال قتادة : الثنية فصاعداً -. 


قال قتادة : على أهل الذهب الذهبء اقل الورق الورق» وعلى اهل الغنم 
١‏ الغنم» وعلى أهل البز الحلل . 
وهذا إسناد في غاية الصحة عن الزهري» وقتادة . 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول في الدية مائتا بقرة. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً يقول: 
وقال ابن جريج : قلت لعطاء : البدوي صاحب البقرء والشاة. أله أن يعطى إبلا 
إن شاء» وإن كره المتبع؟ فقال: المعقول له هوخقهء له ماشية العاقل ‏ كائنة ما كانت - 
لا تصرف إلى غيرها إن شاء. 0 1 
ظ ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: على أهل الإبل ' 
الإبل» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل الغنم الغنم» وعلى أهل الحلل الحلل . 
ومن طريق وكيع نا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي : يعطى أهل المال المالء 
وأهل الإبل الإإبلء وأهل الغنم 5 ”في البعير الذكر خمس عشرة شاة» وفي الناقة 
عشرون شاة. 
A‏ : كنا نأحذ عن 
البقر خمس شياه» وعن الجزور عشر شياه. 


وممن قال: تكون الدية من الإبل. ومن الذهب. ومن الفضة. ومن الغنم ' ومن 
البقر» ومن ن الحلل : الحسن البصري - وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف» ومحمد 
ابن الخ 


۸۸ باب شبه الغمد ‏ مسألة 7١7+‏ أما من اقتصر بالدية على الذهب . 


قال أبو محمد رضي الله عنه : أما من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقطء ولم 
يرها في بقرء ولا غنم» ولا حلل» فإنهم شغبوا في ذلك» بأن قالوا: قد أجمعوا على 
الدية تكون من الذهب» والفضة. ' 

فصح بهذا أنها توقيف» وأنها ليست أبدالاًء إذ لو كانت أبدالاً ا تراعى ` 
قيمة الإبل - فتزيد وتنقص - ولم يجمعوا على أن الدية تكون من بقر» أو من غنم» أو 
من حلل» ولم تجب أن تكون دية إلا ما أجمعوا عليه . 

فاق ارم ي غنم ا كلت كيت ونا ی قل ع ا 
تكون من فضة. ولا من ذهب» ولا من غير الإبل» وقد ذكرنا قول علي» وزيدء وابن 
مسعود» وطاوس» وعطاءء وقولهما: إن الدنانيرء والدراهم في ذلك إنما تكون بقيمة 
الإبل زادت أو نقصت» وقول الشافعي وغيره في ذلك . 

وقد ذكرنا اختلاف قيمة الإبل في قول عمر بن عبد العزيز. وإبراهيم النخعي. 
فبطل بذلك دعواهم الكاذبة على جميع الأمة في دعواهم أنهم أجمعوا . 


بل الحق في هذا أن يقال: لما صح الإجماع المتيقن» والنض الثابت: أن الدية 
تكون من الإبل ‏ واختلفوا فيما عدا ذلك -: وجب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا 
عليه فقط. 

وموهوا أيضاً - بأن قالوا : لماكانت الدية من الإبل ثم تقلت إلى الذهب والفضة 
على سبيل التقويم» وكانت القيمة المعهودة لا تكون | إلا من الذهب والفضة : وجب أن 
لا تكون الدية إلا من الذهب والفضة . 

ا 
هذا به» لأن هنالك راموا أن يجغلوا الذهب» والفضةء في الدية توقيفاً لا بدلاً بقيمة» 
وهنا أقروا أنها بدل بقيمة» فلو استحى هؤلاء القوم من المجاهرة بالتخليط في نصر 
الباطل لكان خيرا لهم . 

ثم نقول لهم: إذ قد أقررتم أنها بدل بقيمة فهي على قدر ارتفاع القيمة 
وانخفاضهاء ولا ندري أي شيء اتفقوا عليه في البدل والتقويم!؟ 


احكام شبه. الغمد ‏ مسألة 7١74‏ بيان حجة من اقتصر بالدية على الذهب. .6 , A ١‏ 


وموهوا أيضاً ‏ بأن قالوا: لما صح أن الدية لا تكون من الخيلء ولا من الحميرء 
ولا من العروض : وجب أن لا تكون أيضاً من البقرء ولا من الغنم» ولا من الثياب . 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا قياس والقياس كله باطل» ثم نعكس عليهم. 
قياسهم الفاسد فنقول لهم : لما صح عندكم أن الدية تكون من غير الإبل وجب أن تكون 
من كل شيء إلا مما اتفقتم على أن لا تكون منه. 


وأيضاً ‏ فإن الإبل حيوان تجب فيه الزكاة» وقد صح أن الدية تكون منهاء فوجب 
أن يقاس عليها البقر والغنم» لأنهما حيوان يزكى . 


والحق من هذا هو أنه لما صح أن الدية لا تكون من الخيل» ولا من الحمير» 
ولا من العروض» وجب أيضاً أن لا تكون من الذهب. ولا من الفضةء ولا مما عدا ما 
جاء به النص والاتفاق . ش 


والعجب أن الحنفيين يقولون : إن ضعيف الأثر أولى من القياس » وفيا قشنا 
هذا الأصل الذي صححوه. 

وشغب المالكيون منهم بآثار نذكرها إن شاء الله تعالى -: 

وهي أثر - رويناه من طريق زيد بن الحباب العكلي نا محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قضى بالدية اثني 
عشر ألف درهم؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج بحديثه . 

ومنها أثر - رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن ميمون نا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت مرة يقول: عن ابن عباس « أن رسول 
الله ية قضى بائني عشر ألف درهم » - يعني في الدية -. * 
يعني في الدية ‏ ليس من كلام رسول الله كل ولا في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس » 


1۹۰ احكام شبه العمد ‏ مسألة 7١74‏ - بيان ضعف حجة من اقتصر بالدية على الذهب 


فالقطع بأنه قوله حكم بالظن» والظن أكذب الحديث» فإن كان من قول من دون ابن 
عباس فلا حجة فيه » وقد يقضي عليه الصلاة والسلام باثني عشر ألفاً في دين» أو في دية 
بتراضي الغارم والمقضي له. فإن ليس في هذا الخبر بيان أنه قضاء منه عليه الصلاة 
والسلام بأن الدية اثنا عشر ألف درهم - فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه. 

والقول على رسول الله يك بالظن كذب عليه » وهذا يوجب النار - ونعوذ بالله مما 
أدى إليها. 

والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم 
يذكر فيه ابن عباس» كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار فقضى . 
النبي يي في ديته باثني عشر ألفاء والمرسل لا تقوم به حجة. 

وذكروا أيضاً ‏ ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيد عن يزيد 
الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله ك « لأن أجلس مع قوم يذكر ون الله عز وجل 
من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق ثمانية من ولد 
إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً ». ۰ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به. 

وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: 
قال رسول الله کا « من قرأ بخمسمائة إلى ألف آية أصبح وله قنطار في الآخرة . 


5 والقنطار دية أحدكم اثنا عشر ألفاً ). 


نقضوا ههنا أصولهم أقبح نقض» لأنهم يقولون : المرسلٍ والمسند سواء. وكلاهما أولى 
من النظر. وتركوا ههنا هذه المراسيل. وهم يحتجون في نصر رأي أبي حنيفة بمثلهاء 
وبأسقط منها. 


فصح أنهم متلاعبون لا تحقيق عندهم E OTT‏ 
بدلاً من القرآن» ومن بیان رسول الله َو ؟ ! 
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وقالوا لعل هذه الآثار إنما أراد فيا بذكر الاثني عشر لق أنه وزن كل عشرة متها 
وزن ستة مثاقيل. . ١‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا من أسخف كلام في الأرض. لأن العشرة 
آلاف درهم عندهم لا يختلفون أنها وزن سبعة آلاف مثقال. 

ولا يختلف المالكيون في أن الاثني عشر ألف درهم هي وزن ثمانية آلاف مثقال 
وأربعمائة» فعاد قولهم وزن ستة مثاقيل في العشرة ة هذياناً لم يعقل قط قديماً ولا حديثاً. 

وشغب المالكيون أيضاً بخبر -: رويناه من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل أنا 
عبدالله بن عون الخراز نا عفيف بن سالم الموصلي عن عبدالله بن المؤمل عن 
عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة قالت: كان جان يطلع على عائشة أم . 
aS E‏ فأبى إلا أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته» 
فأتيت في منامهاء فقيل لها: أقتلت فلاناًء أما إنه قد كان شهد بدراً مع رسول الله يك 

وكان لا يطلع عليك لا حاسراً ولا متجرداً إلا أنه كان يسمع حديث النبي ية فأخذها ما 

تقدم وما تأخر؟ فذكرت ذلك لأبيها؟ فقال : تصدقي باثني عشر ألف درهم ديته . 

قال أبومحمد رضي الله عنه : هذا لا شيء - عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من ٠‏ 
هو؟ وعبدالله بن المؤمل هو المكي : ضعيف لا يحتج به. ٠‏ 

لوي ان جو بي ا ا 1 
ا ألا قلت جاناً فاتيت في منامهاء وقيل لها رك يه قا بن رت : لو 1 
كان مسلماً لم يدخل على أزواج النبي يي فقيل : أوكان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك؟ 
فأصبحت فزعة. فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلتها في سبيل الله عز وجل . 
قال أبومحمد رضي الله عنه: لا حجة لهم في هذاء لأنه ليس في هذا الخبر أنها 
قصدت بذلك قصد دية وجبت عليهاء فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل» وإنما هي صدقة 
تصدقت بها. 

ولا يختلف المالكيون في أن القتل ليس إلا-عمداً أو خطأ فإن كان قتلها له خطأ 
فليس فيه أنها كفرت بعتق رقبة ‏ وهي المفترضة في القرآن ‏ لا الاثني عشر ألف 


14۲ احكام شبه العمد ‏ مسألة 3١7+‏ - بيان نقض الحنفيين اصوهم في هذه المسألة 


درهم -: وإن كان قتلها له عمداًء فهم لا يختلفون في أنه لا دية في العمدء إنما هو 
القود. أو العفو. أو ما تراضوا عليه. ولا شك في أنها ‏ رضي الله'عنها ‏ لم تراض مع 
عصبة الجني على الاثني عشر ألف درهم : فبطل أن يكون للدية ههنا مدخل. وإنما هي 
أحلام نائم لا يجوز أن تشرع بها الشرائع» والأظهر أنها من حديث النفس - فصح : أنها 
صدقة تطوع منها ‏ رضي الله عنها - فقطء لا يجوز غير ذلك أصلاً . | 

- وموهوا بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد 
الوارث بن سعيد التنوري نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب 
جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار ‏ وهذا منقطع . 

ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي 

رسول الله ية والدية ثمانمائة دينار» فخشي عمر من بعده فجعل الدية اثني عشر القأء 
وألف دينار. 


قال أبو محمد رضي الله عنه : : نشهد بشهادة الله غز وجل أن هذا كذب موضوع , 
وقد أعاذ الله تعالى عمر - رضي الله عنه - من أن يبدل ما مات عليه رسول الله يي وهو 


مستقر الحكم» ثم مات أبو بكر رضى الله عنه ‏ عليه . 


وأحمق الحمق قول من وضع هذا الخبر « فخشي عمر من بعده فجعلها ألف دينار 

واثني عشر ألف درهم )! ليت شعرې ماذا خشي ممن بعده. يكت جني عن بعده إن 

ترك الدية ثمانمائة دينار» ولم يخش من بعده إذ بلغها ألف دينار أو اثني عشر ألفاً!؟ هل 

في النوك أكثر من هذا الكلام؟ ما شاء الله كان. لقد كيدت ملة الإسلام من كل وجه» 
ا الله إلا أن يتم نوره. 


وتالله لو جاز لعمر أن يزيد فيما مضى عليه رسول الله َك وأبو بكر بعده لتجوزن 
لمن بعد عمر الزيادة على فعل عمر قطعاًء بل الزيادة على حكم عمر أخف من الزيادة 
على حكم رسول الله کا وحكم أبي بكر. بعده - ونحن نبرأ إلى الله تعالى من .هذه 
الضلالةء وهذا عيب المرسل. فتأملوه!؟ 


ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب لما 


احكام شبه العمد ‏ مسألة ۲٠۲۸‏ - حكم امرأة قتلت في الحرم ۹۳ 


رأى أثمان الابل تختلف قال: لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي» فقضى على أهل 
داكي 0 
ا 

وبالله الذي لا إله إلا هو ما قال عمر قط هذا الكلام» وما کان في فضله - رضي الله 
. عله - ليقطع على ما يكون بعده. لا سيما وقد ظهر كذب هذا القول الذي أضافوه إلى 
عمرء فإن الخلاف في ذلك لأظهر من أن يجهله من له أقل علم». وهذا من عيوب 
المرسل فاحذروه!؟ 

وذكروا - ما رويناه من طريق سعيد بن منصورنا هشيم أرنا يونس بن عبيد عن 
الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية عشرين ومائة درهم كل بعير هذا 
مرسل» د ماد وت م رار E E‏ 
هذا إن شاء اله تعالى . 

وذكروا ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن 
زيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الجرم فجعل عثمان بن عفان ديتها 
ثمانية الاف درهم دية وثلث دية . ٠‏ 
ْ ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح أن امرأة قتلت في 
الحرم فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم» وألفين للحرم. ش 

قال أبو محمد رضي الله عنه : كلتا الطائفتين مخالفة لهذا الحكم مبطلة له» فمن 
أضل وأخزى ممن يموه في دين الله عز وجل بالاحتجاج بشيء هو أول مبطل له - نعوذ 
بالله من الضلاك. . 

وموهوا ‏ د اروا من طرق استماعيل بق[ إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن ` 
سلمة عن حماد أ بي الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهد علي بن أبي طالب قضى في ثنية 
:7 اع چا اة کرت قالوا: والثلاثمائة نصف عشر دية المرأة 1 


44 احكام شبه العمد - مسألة 7018 - بيان نقض الحنفيين أصولهم في هذه المسألة. 


۰ ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن رجلاً بالكوفة قتل 
خطأ فقال أهل القاتل : خذوا منا الإبل؟ وكانت الإبل يومئذ رخاصا بعشرين وثلاثين» 
فكتب المغيرة بن شغبة في ذلك إلى معاوية؟ فكتب إليه معاوية : وكيف ا 
عمر في ذلك؟ فقضى-عليهم باثني عشر ألفاً. 

قال تود رضي ا ع هد مرل مزع طزيق ان الخ ذا عات ن ات 
ابن حنبل نا أبي نا إمنماعيل بن علية نا خالد - هو الحذاء - عن عكرمة قال: قال أبو 
هريرة : إني لأسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي. . : 

قال أبو محمد كذ انح لقم ب امرون يقل إن الي امترات 
درهم إنما قال في اثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي إذ"“ انها يرجو أن تكون فداءه من 
النار ‏ كما أن الدية فداء من القتل» ولا يشك أحد في أن التسبيخ ليس دية . 

ثم لا حجة في أحد دون رسول الله يل . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أ بي زيد عن 
نافع بن جبير قال: قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام؟ فقال ابن عباس : ديته اثنا 
عشر ألف درهم» وللشهر الحرام أربعة الاف» وللبلد الحزام أربعة ألاف . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: الحتفيون والمالكيون مخالفون لهذا الحكم 
عاصون له - فسقط أن يكون لهم تعلق بأحد من الصحابة رضي الله عنهم - فعارضهم . 
الحنفيون فقالوا: قد رويتم من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة 
السلماني قال: : وضع عمر بن الخطاب الديات د فوضع على أهل الذهب الف ديتارة 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . 


قال أبو محمد رضي الله عنه : ابن أبي ليلى سبىء الحفظ فخبرهم ساقط كخبر 
المالكيين» ولیس الذي رواه المالكيون بأولى من هذا الحديث» فتدافعت هذه الأخبار 
الساقطة مع تناقضها فوجب اطراحها. 


)١(‏ جاء في بعض النسخة « إل هاجو وهو اضطراب خير مهو والارجح أن يكون ذلك تحريف من إذانها 
بارا كبا جارج 


أحكام شبه العمد ‏ مسألة 7١174‏ قول الحنفيين قد صح إجماعنا الس 


is E A وقال الحنفيون الع‎ 

فا كدت وافكم د قد روان طر بوا عن الع بن غا 
عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية ألاف درهم» فإن قلتم : هذا 
00 - وهو ضعيف؟ ش 1 

قلنا: الى ليل رنائرما ق 52 - كما بينا 
a‏ 0 

وقالوا أيضاً: قد صح أن الدينار في الزكاة بعشرة دراهم فوجب أن يكون في الدية . 
كذلك؟ 
عبد الله » TE e‏ وغيرهم › ا لااد 
الزكاة أصلاًء ولا يختلفون في أن من كان معه عشرون مثقالاً من ذهب غير حبة » ومائتا 
درهم فضة غير حبة » وأقام كل ذلك عنده حولاً كاملاً فلا زكاة عليه في شيء من ذلك . . 

ثم أبوحنيفة - الذي قلدتموه دينكم - لا يزى جمع الذهب إلى الفضة في الزكاة ش 
إلا بالقيمة - بالغة ما بلغت - ولو أنها درهم بدينارء أو ألف درهم بدينارء وعطاءء 
والزهري. وسليمان بن حرب» وغيرهم : : يزكون الذهب بقيمة من الفضة بالغة ما 
ا 


فرت راف رات 

وأما المالكيون - فتناقضوا ههنا أقبح تناقض بلا برهان» إذ قدروا دينار 25 
ودينار القطع في السرقة. ودينار الصداق - برأيهم - باثني عشر درهماً - وقدروا دينار 
: الزكاة بعشرة ة دراهم؟ . ١ 1 ٠‏ 

وهذا تلاعب لا خفاء به» وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى . 

واستدركنا اعتراضناً للحنفيين» والمالكيين» وهو أنهم قالوا: لو كانت الدنانير 
والدراهم أبدالاً من الإبل لكانت ديناً بدين» e‏ 
تناد وجي فقن با طالة ی قفي ا ال جي الست م ن فته 
ثلاث سنين - فما الذي جعل رواية لا تصح أولى من رواية عنه أخرى!؟ 


. فرض الدية في أموال المسلمين.‎ - ۲٠۲۸ احكام شبه العمد  مسألة‎ 0 ۹٦ 


والعجب أنهم يأخذون بما روي عنه من إبدال خمسين ديناراً أو خمسمائة درهم 
من الغرة. ولم يروه ديئاً بدين. 

ويقول الحنفيون فيمن تزوج على بيت وخادم : : أن لها في البيت خمسين ديناراً» . 
أو في الخادم أربعين ديناراً» ولم يروه ديناً بدين وما ندري ا فلع ادها بين ملام 
إنما ندري النص الثابت المانع من بيع ما لم يقبض!؟ 

قال ابو محمد 00 : إن كانت الآثار السخيفة التي موهتم بها حجة 
عندكم فإنكم قد افتضحتم في ذلك أ قبح فضيحة» لأن بعضها وغيرها قد جاءت بما 
الك ب ار اي رجا ام تسا ون ال 
وعروة بن الزبيرء والزهري» والشعبي» وأبي يوسب ,ومجند بن الحس » العائلين؛ 
بأن الدية تكون من البقرء ب كما أوردنا قبل . 


فمن ذلك مناوواا دن فار بت شع وو روا سدع عه د ان مدان 
سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث « أن رسول الله يكن فرض الدية في أموال المسلمين 
ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعيرء وفي البقر مائتي بقرة» وفي الخنم ألفي شاة» وعلى 
أهل الذهب الذهب» وعلى أهل الورق الورق - وجعل في الطعام شيئا لم يحفظه «. 


رسول الله َكل قضى بالدية على أهل الإبل مائة بعيرء وعلى أهل الحلل مائتي حلة 
وعلى أهل البقر ماثني بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة. . 


ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال رسول ال ب « من كان عقله 
من الشاء فألفا شاة » 


فهذه مراسیل احسن مما ذكرقمء أو مثله . 

ومن طريق أبي داود السجستاني : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني اك 
أبو تميلة يحبى بن واضح :نا خمد بن إسحاق نا عطاء عن جابر بن عبدالله و فرض 
رسول الله يك الدية على أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل الحلل مائتي ي حلة» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة. وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه ». 


احكام شبه العمد - مسألة ۲٠۲۸‏ - ضعف حجة من اقتصر بالدية على الذهب ٠‏ ۳۹۷ 


قال أبو محمد رضي الله عنه: لم يسنده إلا أبو تميلة يحيى بن واضح» وليس 
بالقوي - ولو صح لقلنا به . 

ومن طريق أبي داود نا صاحب لنا ثقة نا شيبان نا محمد بن راشد نا سليمان- هو 
ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « قضى رسول الله وك 
البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء فألفا شاة» وفي المأمومة ثلث العقل ثلا 
وثلاثون من الإبل وثلث. أو قيمتها من الذهب. أو الورق» أو البقرء أو الشاءء 0 
مثل ذلك ». 

دا ی حكيم نا عبد الرحمن بن عفمان نا 
الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد 
.رسول الله ب ثمانمائة دينار ثمانية ألاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف 
من دية المسلم - وكانت كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقام 
خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق اثني عشر ألف درهم. وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء 
رعلى اهل الجال مانن حلة - وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من آهل الدية . 

قالوا: فهذه أحاديث أحسن من التي موهوا بها في أن الدية تكون من الذهب 2 
والفضة > فما الذي منعهم من أن يأخذوا بهاء وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده إذا وافقت أهواءهم في تقليد مالك» وأبي خنيفة » كاحتجاجهم بها في أن 
المرأة أولى بحضانة ولدها ما لم تنكح والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفي الموضحة 
خمس وغير ذلك - فأي دين يبقى مع هذا!؟ ونسأل الله تعالى التوفيق والعافية . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمز.عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول 
. الله يك مائة بعير بكل أوقية بعيز: فذلك أربعة آلاف» فلما كان عمر رخصت الورق 
وغلت الإبل : فجعلها عمر أوقية ونصفاً - ثم غلت الابل ورخصت الورق» فجعلها عمر 
e‏ ألاف » ثم لم تزل الإبل ترخص وتغلو حتى جعلها عمر اثني عشر 
0 آلف درهم. أ وألف دينار - ومن البقر مائتي بقرة» ومن الشاء الف شاة. 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قضى أبو بكر الصديق مكان 
“كل بغينبترتين يعني في الدية ج 
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ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أ بو بكر 
. الصديق من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشر شياه. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن 
الخطاب جعل الدية ثمانية آلاف» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة وعلى أهل الحلل ماثتي 00 

e‏ ار يه 
السلماني قال: ع عدر بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينار» ' 
وعلى أهل الورق عشر شرة الاف درهم». وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة ثنية ومسنة. وعلى أهل الشاء ألف شاة, وعلى أهل الحلل مائتي حلة فهذا هو 
حديث الحنفيين الذي لا حديث لهم غيره» افو مر الفا بح اق 
. ومن طريق بعد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: في كتاب أبيه : أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجنادء فكتب: إن 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل الإبل 
مائة من الإبل. وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة. وعلى أهل البز 
ا ل يي ا اي 
الك 

ا بن عقن زهان الوه ار 5586 ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: :قال عمرو بن شعيب: كان رسول 
الله ككل يقيم الإبل على أهل القرى أ ربعمائة دينار» أوعدلها من الورق» وبقيمتها على 


أثمان الإبلء الال ني نعو وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على 
ثمانمائة 


وقضى عمر بن الخطاب في الدية على أهل الورق اثني عشر ألفاً. وقال: إني 
أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض فيه مرة من قيمة الإبل وترتفع مرة» وإنى أرى 
المال قد كثرء. وإني أخشى عليكم الحكام بعدي» فأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته 


احكام شبه العمد ‏ مسألة ٠١74‏ - لا دية إلا من الإبل ا : ۹4 
بالباطل» وأن ترتفع ديته بغير حق. فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم» وليس على 
أهل القرى زيادة في تغليظ عقلء وااضاض الجر ولا في الحرمة» ولا على 
أهل القرى فيه تغليظ > لايزاد فيه على اثنى عشر ألف درهم » وعقل. أهل البادية على أهل ‏ 
الإبل مائة من الإبل على أسنانهاء كما قضى رسول الله کل وعلى اهل ابقر ماه ب 
ا ا 
e‏ 

. فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الابل‎ OT 


قال أبو محمد رضي الله عنه : هكذا في كتابي عن حمام : قضى عمر في الدية على 
. أهل البقر اثني عشر ألفا - وهو وهم بلا شك -وإنما هو: قضى عمر في الدية على أهل 

الورق. : 

٠‏ قال أبو محمد رضي الله عنه : : هذا حديث المالكيين الذي موهوا ببعضه وتركوا 
سائره. فإن كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم » فهذه المنخنقات والموقوذات 
مثلها وبتمامها وأحسن منها. ٠‏ 
عن أبي بكر ETS‏ 

فقالوا لت والحلل»› إنما كان على التراضي من 
الفريقين؟ ` 

قلنا ا ل ا ل 

Ty 

ولو شئنا أن نحتج بأحسن مما احتجوا به لذكرنا الحديث. الذي أوردناه قبل من 
طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحبى بن حمزة عن 
سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 


2 0 احكام شبه العمد ‏ مسألة 7١7‏ - لا دية إلا من الإبل . 


عن جده أن رسول الله ي كتب إلى أهل البمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات 
وبعث به مع عمرو بن خرم فزنت الین وهده : نسختهاء فذكر فيه وفي النفس : : ماثة. 
من الريل» ولم يذكر ذهباًء ولا ورقاًء ولكن معاذ الله جعي قو 


وبالله تعالى التوفيق©. 


تم بعونه تعالى الجزء العاشر 
ويليه الجزء الحادي عشر وأوله 
أحكام الجراحات 


)١(‏ يعتبر هذا هو آخر كتاب «المحلى بالآثار» للفقيه العالم أبي محمد بن حزم الأندلسي حسبما دلت عليه 
مخطوطات الكتاب والوجاداث المكتوبة تعليقاً على بعض نسخه المخطوطة أيضاً. 
فقد وجد في آخر النسخة رقم 40 ما نصه: 0 هنا انتهى تأليف الفقيه أبي محمد مؤ لفه. وفجأه الموت فلم 
يتم تفسير «المحلى» وبقيت منه بقية يبسيرة يجب انتساخها من الكتاب المسمى « بالايصال» الذي هذا هو ' 
مختصر منه أعان الله على القربة إليه باقتفاء آثار رسوله ما عاد من تعدى حدوده منه إنه منعم كريم وكمل هذا 
السفر المذكور بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً ». 
ثم وجد في النسخة رقم ١4‏ تذييل آخر يفيد انتهاء كتاب المحلى عند هذا الحد أيضاً نصه وم الو 
الخامس من كتاب « المحلى بشرح المجلى » وبتمامه انتهى تأليف الامام الحافظ أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله ورضي عنه آمين. . . ثم جاء: « ويتلوه في النجزء السادس إن شاء الله 
ل ل ل 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ». 
وعلى هذا فينبغي أن لا يكون عنوان الجزء الباقي من هذا الديوان « TT‏ الأوفق والأدق 
التزاماً هو« كتاب الإيصال في المحلى بالآثار E‏ ال إلى ذلك التزاماً بما تفرضه 
أمانة التصنيف ووضع الأمور في نصابها. ٠‏ 


فهرس الجزء العاشر من المحلى 


ومسائله ۱۹۸۰ - صفحة ١7-7‏ 


eR . . . التعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنين أوثلاثاً إلخ‎ ٠0 
EOE O TAS الدليل على أن المتعة فرض على كل مطلق‎ 
E E قول الله تعالى : «وللمطلقات متاع با معروف) جامع لكل مطلقة‎ 
EAD OA REA ا‎ AES بيان مقدار المتعة‎ 
ERO EERIE ٠. بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء ىلك‎ 

٠‏ كتاب الرجعة 


ومسائله ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳ من ص ١7‏ - 76 


۱۳ . . . . ومن الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجاً وطئها‎ 0١ 
NO e ES ST حكم من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم وطثها ا كا‎ 5 
«فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل‎ 


VR ACD منكم 4 ا‎ 


الرد على من قال بأن الجاع رجعة بدون الإشهاد ... Welle‏ 

لا يكون مراجعاً حتى يلفظ بالرجعة ويشهد 0 000000 

حكم من طلق امرأته ثم راجعها e TY‏ يي 117 

فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها dss‏ 

۳ مسائل وفروع ذكرت قبل مفرقة حي كل Oana‏ 
احكام العدة 


١19-75 صفحة‎ ٠٠١5-1946 ومسائله‎ 


4 العدد ثلاث: إما بن طلاق في نكاح» وإما من وفاة وأما المعتقة - إذا اختارت نفسها . ۲١‏ 


۳۰۲ 068 666060069602606 6.6.6.6.6.6.6...6.666660606666........ فهرس الموضوعات 
6 وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلائة قروء E‏ 
إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقت بانت من زوجها . . E A ٠...‏ 
اللزوج حق الرجعة على الزوجة حتى تغتسل عو اكور اسار من م لب 0 
كل هذه الافتراضات ترجع إلى عدم التنبه لتحول تشريع الطلاق eS‏ 
تتم العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة O EEE‏ 
البرهان على أن القرء هو الطهرء لا الحيض .ا 
5 حكم ما إذا اتبعها طلاقها بائنا في عدتها DSA E‏ 
۷ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن a E‏ ا 
۸ فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ENTE‏ 1210111 
4 فان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ESA.‏ 
٠‏ فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس E‏ 
وقد قلنا إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إلخ ETE‏ 
۲ فإن طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة مط E A‏ 
۴۳ أما المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها E ٠‏ 
تفصيل حكم عدة المختلفة الأقراء ............. TEE‏ 
حكم من طلق امرأته فحاضت حيضة اي الب وي ال AS‏ 
حكم من وجدت في بطنها كالحشة ESSN‏ 
تفسير معنى الريبة في العدة ٠‏ ن ES‏ 
قول المتأخرين في حكم عدة المستحاضة في الطلاق OI‏ 
٤4‏ وسواء فا ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها . . . . : EE‏ 
الخلاف في تصديق النساء فيا يختصمون به مم اج مكو ل اا EO‏ 
الخلاف في حد انتهاء عدة التفساء .ن 
مناقشة حول تحديد أقل الحيض ............ aS‏ 
5 وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة ‏ ولو في المهد ‏ وكذلك المجنونة 595 


5 وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة . . 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


الاحداد واجب على الذمية وكذلك الأمة عه وهر هاي ا م لا ملاع .ا لاله 


المتوفى عنها زوجها لا تمس طيباً ولا تكتحل E‏ 


۷ فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن إلخ . .. كان ذلك مباحاً ٠٠‏ 


5 وتعتد المطلقة غير الخامل » والحامل المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق‎ ٠٠ 


71 ليس على المطلقة ثلاثاً إحداد أصلاً ا ا ا‎ ٨۸ 
١ فإن أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة». فان كان من جهل فلا حرج‎ 4 
VY rere اما فخ لوا الم و مي مويو ار قن لا‎ a وإن كان عمداً‎ 
VEE وتعتد التو عنهاء والمطلقة ثلاث ا ار لس ا ال‎ ٠٠ 
VE المذلقة 5ا لين ا كن و لاقف و وي و و‎ 
VU SaaS Sa 220000 تعتد المبتوتة حيث شاء ت‎ 
VV N DS أقوال التابعين في السكنى والنفقة‎ 
VA NSD 08 . . . . المتوفى عنها لها أن تعتد حيث شاءت‎ 
N dae A وليس للمبتوتة نفقة إن كانت غير حبلى‎ 
Ae 1131 الاختلاف على مكان اعتداد المبتوتة‎ 
RE. AS E وتخرج المغتذة حيث أحبت ثم تعود لنهاية عدتها‎ 
E القول بأن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنمقة مدة نفقتها‎ 
ANE E ا ل‎ OS حكم نفقة الحامل المتوفى عنها‎ 
83 2 مناقشة ابن حزم العلما دق ا ل اف شع م الم سان م ا‎ 
VO حديث فاطمة بنت قيس بأنها لا سكنى ها ولا نفقة ا ام ا‎ 
نسيان السنن والآثار لا يسقط حجيتها ودليل ذلك 500000 ل ف اذا‎ 
ES N 00 أثر خروج مروان على إمامة ابن الز بير على أهل السلام‎ 
e ل وار ري‎ aha حديث : بل المطلقة ثلاثا لا سكنى لا ولا نفقة‎ 
1 I O 51 .. رأي الصحابي إذا خالف ما صح عن النبي كه‎ . 
ا‎ RE e والعدة شيء ألزمه الله تعالى للمرأة‎ 
A SESS A A أقوال العلا ء في المنزل الذي تقيم به المعتدة‎ 
1 ا‎ Asa .. والأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها‎ ١ 
NE sese ولا عدة من نكاح فاسد و ا ل‎ ۰۲ 
11 . ولا عدة على أم ولذ ا اعت ارات شنا ولا على أمة من وفاة سيدها‎ ۴۳ 
INTE اا‎ SSL 3 حكم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها‎ 
110 RAISE ESS SS SE 
NE N SS بيان سقوط الأخبار الواردة فى عدة الأمة‎ 
Rg TE E O OEP بيان فساد قياس عدة الآمة على حد الزنى‎ 


5 وإذا نازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق 


القول بأن ما كان في البيت فهو بين الزوجين 


أحكام الاستبراء 


١17-17٠ صفحة‎ ٠٠١9 - ۲۰۰۷ مسائله‎ 


۷ قال أبو محمد: وقد ذكرنا في «كتاب اللعان» من ديواننا هذا حكم الولد يدعيه اثنان 
فصاعداً EA ESE‏ 


حكم ما إذا ولدته لأكثر من تسعة أشهر أو 


أقل لم ea‏ 0 


الأقوال في مدة الحمل أكثره وأقله EE ٠...‏ 


حكم استبراء الأمة المتنقلة الملك EET‏ ا a‏ 


الأقوال في حكم استبراء الأمة تباع ولم تحض . 00 8 RS‏ 


المع من وطء الأمة التي ليست حاملاً حتى 
الرد على مذهب مالك في الاستبراء بالمواضعة 


۰۰۸ ومن استلحق ولد حادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بيئة آنه وطتها. 


حديث ا e‏ 


ooo sos باد ةو‎ 


تحيض .0.2.2.2 0 


eens neo هه ها‎ 


هلها فاع وا هد وده هد واوا .داه عد ها ود هد واو وا .ا ٠06‏ 


أحكام الرضاع 


مسائله ۲۰۱۲-۲۰۱۰ صفحة ١514-1١14‏ 


. الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام.‎ ٠ 
e حديث : من أحق بحسن ضحبتي قال : أمك. ثم أمك ء امك ا ا‎ 


الأم المأمونة 5 دينها أحق بحضانة أولادها 
لا يسقط حق الأم با لحضانة بزواجها إذا كا 
تفسير 2 لل 5 


تفسير: الخالة أم فاه ايه ل مايه يه ولع أو ااه E Ra‏ 0 0 ا 


نك ما 0 
٠‏ اما وام ات ea‏ كين وان نا ده 


صحة خديث تخيير الولد بين أبويه . .ا ...ا ل ا EIS‏ 


بيان مراتب الحضانة والآثار الواردة عنها 


«ها و واوا و وا وا.د .ا وا واو واو .د هد هد ٠.‏ 6 .ده ه٠‏ 


ل 


€۲ 


جف انين التاعرين N‏ ماوق سحا د 1 
١‏ وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أيها أحبا ...... oV‏ 

۲ وإذا كان الأب والأم تحتاجان إلى خدمة الابن أو الابئة ‏ الناكح أو غير الناكح ‏ لم 
يجر للابن أو الابنة الرحيل SES Aaa a‏ ورم لصو ةا 
حدیث و کا ا و و کد ا NE o‏ 
احديث: ای اب انح هه و ج اور ال a‏ ناذا 
حق الزوج على زوجته EE‏ 000 اا ل ا م ار 
حديث : ألا أخبركم بخير نسائكم . . . » E e eA ESE‏ 

. أحكام الرضاع 


مسائله ۲۰۱۴۳ - ۲۰۲۱ صفحة 1١١6‏ ۲۱۲ 


١ 1۳‏ والواجب عل كل والدة - حرة كانت أو أمة داق عضعة وجل او املك يده أو 


كانت خلواً منهما | منههما NOS SOROS De Re 1 OT EE‏ 
على الأم إرضاع ابنها الذي مات والده A‏ اام RNS‏ ا NN‏ 
النفقة على الفطيم أو الفطيمة يلتزم بها والدهم| نحو محلب طن AV Se‏ 
تفسير: «والوالدات يرضعن أولادهن. . .»2 ۲: A e.e. f‏ 
وجوب السكنى والنفقة للزوجة في العدة ما لم تطلق و لولم ارق ا NO‏ 
لا خيار للأب ولا للزوج في جعل الإرضاع إلى الامهات a‏ اب وخا 
لا خيار للأب ولا للزوج في جعل اللإرضاع إلى الأمهات at‏ ال VV‏ 
حديث : «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » NTE OER SAA‏ 
إذا غابت الأم فيسترضع له غيرها عا ع لوكي ود مو ند ررم لالم عا 0 ريون 
قوله تعالى : #والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين» ۲: VE se ۲٣۳۳‏ 
قوله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف ) VE GES‏ 
إذا لم يقبل ثديها فتجبر هي والوالد على أجرة مثلها Ve eases‏ 

٤‏ ومن كانت له امرأتانء أو أمتان» أو زوجة وأمة: فأرضعت إحداهها بلبن حدث ها 
من حمل منه RG RSS‏ اك ل ا ا A‏ 
6 لبن الفحل يحرم ٠‏ ا د لجا و نا لق ب نت الم كر Sede ENR NER‏ اا 
القول بأن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا 1 و خفلا 


القول بأن الرضاعة من قبل النساء تحرم A ece... e IT‏ 


تناقض الحنفيين والمالكيين في أحكام الرضاع وغيرها VAs e‏ 

5 ولو أن رجلاً تزوج امرأتين فأرضعته) امرأة رضاعاً حرماً حرمتا جميعاً AE‏ 
١ ۰۷‏ وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو: الا لو ا هما 
تناقض القائلين بأن السعوط والوجور يحرمان 0111 AV ae‏ 

8 قال أبو محمد: وإن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو نجنونة أو سكر حمس 0 
رضعات ع اح EEC‏ م IM ees‏ 

4 ولا يحرم من الرضاع إلا هس رضعات 052*578 اا اا 
لا يحرم من الرضاع | عافن ا 1 و SSE e‏ و 
التحريم بما قل أو كثر ERN‏ كك الو SES‏ لذ 
حديث : «لا تحرم المصة أو المصتان ولا الإملاجة ولا الاملاجتان» NE ae eS‏ 
الدليل على التحريم من الرضاع بخمس رضعات .. ٠...٠... ٠...٠...‏ 1۹۷ 

رد القول بأن التحريم هو بقليل الرضاعة وكثيرها م ا IAs‏ 
الدليل على أن الرضاعة والرضعتان لا تحرمان . . ٠.٠.٠.٠...‏ 0 ۹4 
دفع الاعتراض على أنه لا تحرم المصة ولا المصتان لاس العو لوت لي N‏ 
٠ 32‏ ورضاع الكبير محرم : Ss‏ يم و ای e‏ 
لا رضاع إلا ما كان في المهد E O O EO‏ 

الا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام E E OT‏ 

من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين eA‏ ا TAO eae a‏ 

لا رضاع بعد الفصال . . .' hes e E‏ 
الأدلة بأن ارتضاع الكبير يحرم RE PE O ET‏ 
مناقشة حديث ارضاع الكبير وبيان نكارته A ee ES‏ نا 

رد ابن حزم في رضاع الكبير AR Se bE mS E aA A‏ 
وإن حملت امرأة من يلحق ولدها به فدر له اللبن E‏ الما فى الا I‏ 


كتاب الدماءء والقصاص. والديات 
مسائله ۰۲۲ 7١78‏ - صفحة ۲۱۹۳ ۔ ۳۰١۰‏ 
١‏ قال أبو محمد : لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين : تعمد ترك صلاة 


فرض الخ . . . وقتل مؤمن أو مؤمنة عمداً IE ESER‏ 
۳ القتل قسما ن : عمد وخطأ. من قتل إنساناً متأولاً فأخطأ فعليه القود E e‏ 


. ولا قود على مجنون فما أصاب في جنونه ولا على سكران فیا اياف لكر‎ ٠ af: 


القول بإيجاب الغرامة على عاقلة الصبي . . 


الأقوال في حكم جناية الصبي والمجنون 57 


أقوال العلماء بأن يقاد من السكران EY‏ 
6 وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذفياً أو مستامناً 


GSEs‏ واو ا وا و وا ما. د هد فد هش 6ه 


هوه .ا وه واأقاه د وا .ا .ا وه واواة .دواع فداه د 6ه 


عمداً أو خطأ ‏ فلا قود عليه EEO‏ 


ش المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني ا و aS No ES‏ 


| القول بأنه لا يقتل المسلم بالذمي 000 
قول أبي حنيفة في تفريقه بين الذمي والمعاهد 


فى قا هاه و" ه.ا وى د واو ود وا ود وا .د هد .اهام 


قوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» TY ۰... ۱۲١:۱٩‏ 


المسلم يقطع إن شرق مال الذمي ...... 


لا ير لكاقن أضلا صر اؤ لم يشر +0101 e‏ ات اتيت ا ريه 


الكفار قتلوا الأنبياء وجرحوا وجه النبي ككل 


٠ 4 هد .دا .ا ه.ا وا .د هد و واه ه‎ menga ga 


حديث : المؤمنون تتكافاً دماؤهم »...2 ...0...0 ْ ا 
وضع دماء الجاهلية في حجة الوداع SESS‏ ا ا 


لم يصح عن الشعبي قتل المؤمن بالذمي . . 
الحنفيون وأخذهم بالسنن التي خالفها من ر 
الرد على الحنفيين وإبطال أدلتهم چ و 


إيجاب ال الدية 10 007 


E واها‎ 


nano»‏ مد .د و هد م6 6ه 


٠ ۹‏ وإن قتل المسلم ا - البالغات العاقلان سل خط الدب واجبة 235000 


53 02 
1 e 


Es‏ مالالا مامد .د 6م 
إذا جيء بقاتل في عنقه النسعة 4 


القود على القاتل إلا أن يرضى أولياء المقتول 


أقوال الحنفيين والمالكيين في الفدية أو القود 
الأحاديث في الفدية أو القود OEY‏ 


ooo 6 0‏ 1 2 1 ل ل ل ل ل ل ل يا ف 


هاها .ا .ا .د وا واو .ا .د وا وا .ا .د مامد ود .د ه ه ه. 


هعا. اوقا وا .ا وا. ا .ا م .ا .د وا ها .هد ه6٠ ٠.0666‏ 


هاف هاه فا.د ا .د .د .د قا. ا ما واه ها ها و ها مه 6 6 هه 


هاه فاع ياوا وا وا. ا .ا و .ا .د .اه هاه 60 6 6ه 


ولع هاه واه .هاو ا وا وق ا و ه.ا واه .ا هم وا م »ع 6 6ه ٠‏ 


أقوال الحنفيين والمالكيين في شبه العمد . . . . ا كاك الي ا 


حديث : إما أن يقاد وإما أن يودى . ER Teen ae RS ٠.‏ 
شن غضس وبا لآخر فقظية قطما: ام ا الم la TAR‏ ا 
الأقوال في فذاء القاتل بأكثر من الدية . .. Yo 0 0 AEs‏ 
خالد بن الوليد قتل بني جذهة متأولاً . . .0 ٠‏ 
اختلاف العلماء في حكم قاتل العمد . . .. ان 
بيان معنى القود في لغة العرب SE SER‏ ار خا VON Ses‏ 
حديث : لا قود إلا بالسيف a‏ 0 م ا ع م 
حديث : من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه كم حي م Ne‏ 
بيان أن المثلة لا تحل ASA‏ مط ا a‏ ا ل 
بيان غاية الاحسان في القتل . . . . AS Ee‏ ا 
حديث : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً As OR OSES‏ 
حديث : أعف الناس قتلة أهل الإيمان E eens‏ 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » :١15‏ ۱۲۹ 0000 جح ةي الى 
القود بغير المثل ERE‏ قط نان تمتو امو ار ا 00 N‏ 
باب من الكلام فى شبه العمد: 
وهو عمد الخطأ 
تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ 
حديث : من قتل رمياً بحجر ا اق N evs N TE PE‏ 
حديث : من قتل في العمية بحجر ا ا ا 1 1 1 1 ا VEN STE‏ 
حديث : عقل شبه العمد مغلط مثل عقل العمد ARS‏ لي لاا 
دية العمد الخطأ . . . دية مغلظة 9ب VOSS ERATE‏ 
أقوال العلماء فيمن قتل آخر بعصا VES e Aaa 0 N‏ 
قصته امرأتين ضر بت إحداهها الأخرى 5208 VE eae‏ 
الأقوال في دية شبه العمد Ves aS Reo‏ 
تحقيق : الشعبي والنخعي ولدا بعد موت ابن مسعود NN ae SSS‏ 
مذهب التابعين في شبه العمد VASSAR a‏ 
مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمد YAS. aoe ES‏ 


۸ والدية في العمد والخطأ ماثة من الإبل اموا و ا YAY e...‏ 


فمن لم يكن عنده إبل عل أهل الورق الورق» وعلى أهل البقر البقرء وعلى أهل 
الغنم الغنم لح ف e‏ بج يقل اماد SS‏ بإ ويد فاح SS‏ م a‏ الو امم E‏ 1841 


إيراد أقوال العلماء على أن الدية ماثة من الابل اا ا ان 
إيراد أقوال من اقتصر بالدية على الذهب و A‏ 
بيان حجة من اقنضر بالدية عل الده :2 a‏ ا AA‏ 
نان انسح م ات الد عل الاه E ahaa‏ 
بيان نقض الحنفيين أصوهم في هذه المسألة ... . E Sa‏ 
حكم امرأة قتلت في الحرم AT enoe ea‏ 
بيان نقض الحنفيين أصوهم في هذه المسألة . . AE. RES SRS‏ 
فرض رسول الله ب الدية في أموال المسلمين ما كانت مو م ا ل ال AT‏ 
شد حه ن اف بالدية غل الذهب 1 e OES‏ 


لا دية إلا من الابل أو قيمتها إن عدمت Se ea‏ و الل 


